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  النظام القانوني للوظيفة العامة
  

  :الكلمات المفتاحية

 - الموسميون - الوظيفي العقد - الاختبار - المسابقة - العامة الوظيفة - العام الموظف

 .الوكالة - العرضيون

  

  :الملخص

 الاعتبارية الأشخاص أحد يديره عام مرفق خدمة في يعمل من كل بأنه العام الموظف يعرف

 حددها التي الشروط فيه تتوافر من إلا العامة الوظيفة إلى يدخل ولا دائم، كلوبش العامة،

 طرق وهناك  ..الخ والسن، العلمي، والمؤهل العدلية الصحيفة وسلامة الجنسية مثل القانون،

 والإعداد والاختبار كالمسابقة العامة الوظيفة إلى للدخل الحصر سبيل على القانون حددها

 .نظامي طابع ذا يكون مركزه فإن يفة،الوظ إلى المسبق،

  

  :الأهداف التعليمية

  .العام والموظف العامة الوظيفة ماهية إلى التعرف •

  .والموضوعية الذاتية العامة الوظيفة إلى الدخول شروط إلى التعرف •

 الإدارة في للعامل القانوني والمركز العامة، الوظيفة إلى الدخول أساليب إلى التعرف •

  .العامة الوظيفة إلى دخوله أسلوب حسب العامة

  

1 



  المفهوم القانوني للموظف العام

، ثم ننتقل لندرس طبيعة علاقة لدراسة تعريف الموظف العام ه الوحدة التعليميةفي هذ سنتطرق

  : الموظف العام بالإدارة

  تعريف الموظف العام

دائم في خدمة يتفق الفقه والقضاء على أن الموظف العام هو كل من يعهد إليه بعمل 

وبناء على  1مرفق عام، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بطريق مباشر،

  :يمكننا استخلاص ثلاثة عناصر لازمة لتعريف الموظف العام ذلك

  .أن يشغل الشخص وظيفة دائمة بطريقة مستمرة وغير عارضة - 1

أشخاص القانون العام أن يساهم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد  - 2

  .الأخرى

  :وسوف نفصل في هذه الشروط. أن يصدر قرار بتعيينه من السلطة المختصة - 3

هي في  وهذا يعني أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف: القيام بعمل دائم -أولاً

ذاتها وظيفة دائمة، كما يعني ذلك أيضاً أن يتولى الموظف بصفة دائمة بحيث ينقطع لخدمة 

  . 2دارة بصفة مستقرة وليس بصفة عارضةالإ

                                                 
محمـد  . ، د88، ص1999دار الثقافة الجامعية، القاهرة،  د محمود أبو السعود حبيب، القانون الإداري،.أ - 1

، 356، ص2003الحقوقية، بيـروت،  رفعت عبد الوهاب، مبادئ و أحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي 

  :، وفي الفقه الفرنسي، راجع536بكر القباني، القانون الإداري، دار النهضة العربية، بلا تاريخ، ص. د.أ

- Chapus.R، Droit administratif général، T2، delta، Paris، 1995، p38                             

      

: لتعريف، فعلى سبيل المثال، حكمت المحكمة الإدارية العليا المصرية بـــأنوقد أقر القضاء الإداري هذا ا

المقومات الأساسية التي تقوم عليها فكرة الموظف العام تتلخص في أن يكون تعيين الموظف بأداة قانونيـة  ( 

، حكمهـا بتـاريخ   )لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولـة أو أحـد أشـخاص القـانون العـام     

  .96، بند 14، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، السنة 18/5/1965
محمود أبو السعود حبيب، المرجع السابق، . د.، أ356د محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص.أ - 2

، وفي الفقه 437،ص1976فؤاد العطار، القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، . د.، أ89ص

  : سيالفرن
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يجب أن يعمل الموظف في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشخاص القانون  -ثانياً

  : العام الأخرى بالطريق المباشر

الموظف بعمل دائم يجب أن وهذا الشرط جوهري ويعني أن المرفق الذي يقوم فيه 

، ومن المعلوم أن الأشخاص المعنوية وية العامةيدار مباشرة عن طريق أحد الأشخاص المعن

مركزية ولا مركزية وتعتبر الدولة هي الشخص العام المركزي الوحيد، وتقوم : العامة نوعان

بنشاطاتها عن طريق وزاراتها، في حين أن هناك نوعين من الأشخاص المعنوية اللا 

 –محافظات (بمختلف أنواعها  محلية ومرفقية وتضم الأولى وحدات الإدارة المحلية: مركزية

، في حين تضم الثانية وحدات الإدارة اللامركزية المرفقية )إلخ..وقرى –قرى  –بلدان  –مدن 

  .3مثل المؤسسات العامة والهيئات العامة

  : يجب أن يصدر قرار بتعيين الموظف عن السلطة المختصة -ثالثاً

اً بقرار من السلطة المختصة، إذ لا يكتسب صفة الموظف العام إلا من عيِّن قانون

وعلى ذلك لا يعد موظفاً عاماً الفرد وعلى أن يكون هذا القرار مستجمعاً لعناصره القانونية، 

الذي تقوم الإدارة بترشيحه لشغل وظيفة معينة، ثم تعهد إليه ممارسة واجبات الوظيفة قبل 

مله، ذلك أن المركز القانوني صدور قرار التعيين، حتى لو كان قد تقاضى بالفعل مقابلاً عن ع

كما لا يعد مقاول الأشغال العامة من . للموظف لا ينشأ إلا بأداة التعيين من السلطة المختصة

 . 4قبل الموظفين العموميين

وكذلك الأمر لا يعد موظفاً عاماً الشخص الذي ينتحل أو يغتصب الوظيفة، ولكن 

ارات التي تصدر عن الموظف الفعلي أو التطبيق اقتضى بضرورة الاعتراف بمشروعية القر

الذي يباشر مهام الوظيفة العامة في ، وهو الشخص Fonctionnaire de faitالواقعي 

ظروف معينة دون تولية صحيحة، إما لعدم صدور قرار بتعيينه في الوظيفة أو لصدور قرار 

  .معيب بتعيينه فيها

الوظيفة العامة هي التي والظروف التي يباشر فيها الموظف الفعلي اختصاصات 

وقد . تستوجب إضفاء الشرعية على العقد، وهي إما أن تكون ظروفاً عادية أو ظروفاً استثنائية

                                                 
حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، . د - 3

سليمان الطماوي، المرجع السابق، . د.، أ439فؤاد العطار، المرجع السابق، ص. د.، أ702،ص2006

 .471ص
محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق،  .د.، أ 91محمود أبو السعود، المرجع السابق،ص. د.أ - 4

 .359ص
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بررت أعمال الموظفين الفعليين في الظروف العادية استناداً إلى نظرية الظاهر 

L'apparanceل مع يوجد في هذه الحالة وضع ظاهر من شأنه أن يقنع الغير المتعام ، حيث

  .5بسلامة و صحة المركز الذي يتمتع به الموظف الفعلي - و الذي يكون حسن النية -الإدارة

  أما أعمال الموظفين الفعليين، في حالة الظروف الاستثنائية، فقد بررت استناداً 

إلى مبدأ هام في القانون الإداري، هو مبدأ سير المرفق العام بانتظام و اضطراد، وعلى هذا 

فإنه إذا انقطع حبل سير المرفق العام، وحل محله أحد الأشخاص الذين لا علاقة لهم الأساس، 

بالوظيفة العامة ولا بالمرفق، ليقدم ذات الخدمات التي يقدمها، فإن ما يقوم به من تصرف في 

  .6هذه الحالة يلزم الإدارة

  :تكييف علاقة الموظف العام مع الإدارة

لموظف العام مع الإدارة عدد من الآراء أثمرت بدورها لقد طرحت في مجال تكييف علاقة ا

  :عن عدد من النظريات، وسوف نستعرض هذه الاتجاهات المختلفة فيما يلي

حيث  :تكييف العلاقة على أنها علاقة تعاقدية تقع في نطاق القانون الخاص -أولاً

ة عقدية يحكمها رأى أنصار هذه الاتجاه أن العلاقة بين الموظف و الإدارة إنما هي علاق

القانون المدني، وأن العقد الذي يجمع بين الموظف و الإدارة يكون عقد عمل، إذا تعلق العقد 

بعمل مادي يقوم به الموظف لمصلحة الإدارة، أو يكون هذا العقد عقد وكالة إذا تعلق بعمل 

  .قانوني

  

  :تكييف العلاقة على أنها تعاقدية من القانون العام -ثانياً

ى أنصار هذا الاتجاه، أن العلاقة التي تجمع الموظف مع الإدارة ليست علاقة عقدية حيث رأ

تخضع للقانون المدني، إنما هي علاقة عقدية يحمها القانون الإداري، و من ثم فإن العلاقة بين 

الإدارة و الموظف هي علاقة عقد إداري، وذلك لأن العقود الإدارية كما سوف نرى تخول 

واجهة المتعاقد سلطات واسعة لتحقيق الصالح العام، ومن ثم فإن الإدارة تستطيع الإدارة في م

                                                 
. ، د432، المرجع السابق، صفي القانون الإداري، دار الفكر العربي سليمان الطماوي، الوجيز. د.أ - 5

عاطف نصر مسلمي، نظرية الأوضاع الظاهرة في القانون الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 

  .، وما بعدها182، ص1992القاهرة، 
 
، 1998محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سير المرافق العامـة، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،     . د.أ - 6

  .178ص
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تعديل العقد الذي يجمعها مع الموظف بإرادتها المنفردة، كما لا يستطيع الموظف طلب فسخ 

  .7العقد لمجرد مخالفة الإدارة لبعض شروط التعاقد

  :ئحيةالعلاقة بين الموظف العام و الإدارة هي علاقة لا -ثالثاً

لما كانت فكرة الرابطة التعاقدية في نطاق القانون العام غير نافعة، فقد تم العدول نهائياً عن 

المركز «تكييف الرابطة بين الموظف والدولة على أساس الفكرة التعاقدية، لتحل مكانها فكرة 

انين واللوائح وبالتالي فإن القواعد الموضوعة مسبقاً في القو". النظامي أو اللائحي للموظفين

هي التي تحدد عناصر المركز القانوني للموظف العام، ومن ثم فإن المركز القانوني للموظف 

إنما هو مركز قانوني موضوعي بحسبان أن المراكز القانونية الناجمة عن القوانين واللوائح 

عن عقد مبرم  إنما تتسم بهذه الصفة، وبالنتيجة فإن المركز القانوني للموظف ليس ذاتياً ناجماً

  .بينه وبين الإدارة

وبالنتيجة لهذا التكييف سالف الذكر للرابطة بين الموظف و الإدارة، نستطيع أن 

  :نستنتج جملة من النتائج الهامة

إن الدولة حرة في تعديل أحكام الوظيفة بإرادتها المنفردة، دون حاجة إلى أخذ  - 1

  . رأي الموظف

مركز تنظيمي يستند مباشرة إلى القوانين ونظراً لأن مركز الموظف هو  - 2

واللوائح ولا يستند إلى عقد مع الإدارة، فإنه ينتج عن ذلك عدم جواز التعديل في محتوى هذا 

  .المركز القانوني من حقوق والتزامات استناداً إلى اتفاق خاص يبرم بين الإدارة والموظف

ى لو كان هناك إجراءات لا يجوز للموظفين الإضراب والامتناع عن العمل حت - 3

غير مشروعة اتخذتها الإدارة ضد الموظف، لأن سبيل مقاومتها إنما يكون باللجوء إلى 

القضاء، أما الإضراب والامتناع عن العمل فهو إجراء يخالف القوانين واللوائح التي حددت 

  . واجبات الموظف العام

ارات إدارية بالمعنى إن قرارات التعيين والفصل والترفيع والتسريح هي قر - 4

  .الفني لهذا الاصطلاح، تصدر عن الإدارة فقط ودون مشاركة من الموظف

  .8يعتبر قضاء الوظيفة قضاء موضوعياً متمثلاً بقضاء المشروعية - 5

                                                 
محمد رفعت عبـد الوهـاب، المرجـع السـابق،     . د.، أ475سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص. د.أ - 7

  .365ص
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  :الدخول إلى الوظيفة العامة

لقد حدد المشرع عدداً من الشروط الجوهرية التي لابد من استنفاذها لدى كل من يرغب 

ول إلى سلك الوظيفة العامة، كما حدد آليات لا بد من التقيد بها عند تعيين الموظفين بالدخ

العموميين، وسوف نتحدث عن الشروط في أول، ثم نتطرق لأساليب التعيين في مطلب ثان، 

  : وذلك كما سيأتي

  

  الشروط المطلوبة للتعيين في الوظيفة العامة

  الشروط  الذاتية -أولاً 

وط العمر والأهلية الصحية وحيازة المؤهل العلمي أو العملي وتشمل هذه الشر

  :المناسب للوظيفة

يشترط فيمن يريد الالتحاق بالوظيفة العامة أن يكون قد بلغ سناً معينة  :العمر -1

  .تؤهله لتحمل أعباء الوظيفة والقيام بمسؤولياتها

ى أن الحد عل 2004لسنة  50من القانون رقم  7وقد نصت الفقرة ب من المادة 

الأدنى لعمر المرشح ، هو سن الأهلية القانونية البالغ ثماني عشرة سنة كاملة، وذلك تماشياً 

  . 9مع المبادئ القانونية العامة السائدة في الدولة

و يلاحظ في هذا المقام أن المشرع في قانون العاملين الجديد لم يضع حداً أعلى لسن 

  .كما فعل المشرع في بعض البلدان الأخرى المرشح للتعيين في الوظائف العامة

تقتضي مصلحة الوظيفة العامة أن يكون شاغلها قادراً : السلامة الصحية -2

  . جسمانياً على القيام بأعبائها وتحمل مسؤولياتها

وفي الحقيقة، فإن هذا الشرط شديد النسبية في نطاق الوظيفة العامة ذلك لأن للياقة 

متعددة، وهي تختلف بالضرورة تبعاً لاختلاف طبائع الأعمال  الصحية مواصفات ومستويات

                                                                                                                                            
د أ542كر القباني، المرجع السابق،صبد أ475د سليمان الطماوي، الوجيز، المرجع السابق، أ - 8

                  

 . ص ، . . ، . .

محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 366، د. حسين عثمان محمـد عثمان، المرجع السابق،

  ص716.
   
 .من قانون الأحوال الشخصية 162المادة - 9
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المتعلقة بكل وظيفة، وذلك على النحو الذي تحدده الجهات الإدارية والهيئات الطبية 

  . 10المتخصصة

من قانون العاملين الجديد على هذا الشرط، حيث / 7/وقد نصت الفقرة هـ من المادة

سلامته من الأمراض ذات العدوى، وكذلك ... «: عامةيجب أن يثبت فيمن يعين في الوظيفة ال

من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها، وذلك بموجب 

  .»وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين

ذاتها من قانون العاملين الجديد قد  7يلاحظ أن المادة  –ولكن من جهة أخرى 

عامة تشغيل المعوقين المؤهلين وفق الأوضاع والشروط التي تحدد أوجبت على الجهات ال

  . بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الشؤون لاجتماعية والعمل

المذكورة قد وضعت سقفاً للمعوقين الذين يجوز استخدامهم / 7/وعلى كل فإن المادة 

  .ئة من الملاك العددي للجهة العامةبالما) 4(عددهم نسبة في الجهات العامة بحث لا يتجاوز 

يجب أن يكون المرشح حائزاً على المؤهلات : حيازة المؤهل الوظيفي المطلوب -3

  .العلمية والعملية، فلا يمكن أن يشغل الوظيفة بأي حال من الأحوال إلا من استوفى مواصفاتها

الوظائف إلى من قانون العاملين الجديد قد قسمت / 5/وبناءً على ذلك فإن المادة 

خمس فئات وذلك وفقاً للمؤهلات العلمية أو العملية المطلوبة لشغل الوظائف على مختلف 

مستوياتها، حيث اشترطت للتعيين في وظائف الفئة الأولى أن يكون المرشح حائزاً على شهادة 

جامعية صادرة عن إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، وقد صنف القانون المذكور 

لشهادات الجامعية إلى أنواع، وفقاً للدرجات العلمية المعروفة في الجمهورية العربية السورية، ا

وبالتالي فإن الشهادات الجامعية التي تؤهل حاملها لشغل وظائف الفئة الأولى هي الإجازة 

  . ودبلوم التأهيل التربوي، ودبلوم الدراسات العليا، والماجستير، والدكتوراه

ذاتها للتعيين في وظائف الفئة الثانية أن / 5/من المادة ) ج(الفقرة وقد اشترطت 

يكون المرشح حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية، أو ما يعادلها بمختلف فروعها، أو أية شهادة 

مدرسة أو معهد أو ما يعادلها، مدة الدراسة للحصول عليها من سنة إلى ثلاث سنوات بعد 

  . شهادة الدراسة الثانوية

                                                 
فوزت فرحات، القانون .د. 102أنور رسلان المرجع السابق،ص. د.، أ481سليمان الطماوي، الوجيز، المرجع السابق،ص - 10

  : وفي الفقه الفرنسي. 307،ص2004بلا دار نشر، بيروت،1الإداري العام، ج

Chapus.R، op.cit، p130.  
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للتعيين في وظائف الفئة الثالثة أن يكون / 5/من المادة ) و(كما اشترطت الفقرة 

المرشح حائزاً على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها أو أية شهادات مدرسة أو معهد أو ما 

  . يعادلها تكون الدراسة فيه على أساس شهادة التعليم الأساسي

للتعيين في وظائف الفئة / 5/من المادة ) ـه(من الفقرة / 1/كما اشترط البند 

الرابعة أن يكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب مع الوظيفة المراد التعيين فيها المدة 

المحددة في القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها على النظام الداخلي 

لمهنة إلا إذا كانت صادرة عن جهة عامة أو للجهة العامة، ولا تقبل الوثائق المثبتة لممارسة ا

  ).من قانون العاملين الجديد/ 5/من المادة/ هـ/البند، من الفقرة (نقابة مهنية أو منظمة شعبية 

وكذلك يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة أن يكون المرشح ذا لياقة بدنية 

عيين فيها، إضافة إلى الشروط تتناسب مع الجهة العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد الت

  .الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة

من الطبيعي أن يكون المرشح للتعيين في الوظيفة : عدم الارتباط بوظيفة أخرى -4

العامة غير مرتبط بوظيفة أخرى لدى أي من الجهات العامة، وذلك منعاً من استئثار بعض 

من الوظائف، مما يخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين الذي أقره العاملين بأكثر عدد 

منه لذلك، لايجوز قبول أي من العاملين في أية جهة رسمية /25/الدستور صراحة في المادة

في المسابقات دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارته الأصلية على دخول هذه المسابقة، 

بالعمل في أية جهة رسمية دون أخذ الموافقة المسبقة  وكذلك لا يجوز تعيين أي موظف قائم

  . 11من إدارته الأصلية على هذا التعيين

وفي كل الحالات فإن الموافقة التي يتقدم بها موظف من إدارته الأصلية عن اشتراكه 

في مسابقة معلن عنها، تعد موافقة ضمنية على انفكاكه عن العمل في حال نجاحه في هذه 

  .المسابقة

  الشروط الموضوعية -ياًثان

وتتعلق هذه الشروط بعوامل متعلقة بالجنسية، وبسلامة الصحيفة العدلية، على 

  :النحو التالي

                                                 
–ب /147ورقم  28/12/1966تاريـخ  3819/15 –ب /127بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم  -  11

 .19/10/1968تاريخ  3201/15
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وقد . الجنسية هي رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة: شرط الجنسية -1

منه شرط الجنسية حيث اشترطت أن يكون المرشح  7اشترط قانون العاملين في المادة 

يستثنى    : وظيفة متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقللل

  : من هذا الشرط 

مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية، حيث يحق لهم  -أ

  . التوظف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة

 1956لعام ) 260(  بالقانون العــرب الفلســـطينيون المشــمولون -ب

 . حيث يحق لهم التوظف مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية

العرب الذين لا يتمتعون بالجنسية العربية السورية ، ويرى رئيس مجلس  -ج

 . الوزراء توظيفهم لضرورات قومية 

تنص : عدم سبق الحكم بعقوبة في جناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة -2

ين المقارنة على هذا الشرط عادة ، إذ أن الشخص الذي يحكم بعقوبات جنائية أو بجرائم القوان

مخلة بالشرف والأمانة يعتبر غير صالح للدخول في حرم الوظيفة العامة، والحكمة من ذلك 

أن عقوبة الجناية تدل بوضوح على خطورة الفرد الذي وقعت عليه هذه العقوبة بالنسبة 

فيه، وبالتالي ليس من السائغ أن يعهد إلى هذا الفرد بالإسهام في تسيير  للمجتمع الذي يعيش

  . المجتمع الذي هو خطر عليه وإلا سار به إلى طريق غير مأمون العواقب

اشترطت فيمن من قانون العاملين الجديد قد / 7/من المادة ) ج(وعلى هذا الأساس فإن الفقرة 

ن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة يود الدخول إلى حرم الوظيفة العامة أ

  .بالثقة، على أن تحدد الجنح الشائنة التي تمنع من التوظيف بقرار من وزير العدل

  المطلب الثاني

  الطرق المتبعة في تعيين الموظف العام

لا يصبح المواطن الذي تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة موظفاً لمجرد توافر هذه الشروط بل 

بد أن يقع عليه اختيار الإدارة لتصدر قراراً بتعيينه في الوظيفة العامة، وذلك وفقاً للقواعد لا

وفي هذه الحالة تثور مشكلة اختيار المعيار . والإجراءات التي ينص عليها القانون بهذا الشأن

  .الأمثل للتوصل إلى أفضل المرشحين

 Le concoursالمسابقة -

سلوب لاختيار الموظفين العموميين قائم على العلانية والمنافسة هي أ: تعريف المسابقة -أولاً

  . الحرة، وفي سبيل إشغال الوظائف الشاغرة في جهة عامة معينة أو عدة جهات عامة

  : المسابقة في قانون العاملين السوري -ثانياً
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الجدارة  في الجمهورية العربية السورية بمبدأ 50/2004لقد أخذ قانون العاملين الأساسي رقم 

  :من القانون المذكور على أنه/ 8/في التعيين في الوظيفة العامة، حيث نصت المادة 

  : يجري التعيين وفق ما يلي  - أ( 

تجري لوظائف الفئة الأولى، ووظائف الفئة الثانية التي يشترط للتعيين : بموجب مسابقة -1

  .فيها الحصول على شهادة مدرسة أو معهد

  . وظائف الفئة الثانية الأخرى، ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسةل: بموجب اختبار -2

وتحدد شروط المسابقة والاختبار بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين بما يتلاءم مع  -3

  . طبيعة الوظيفة

يجب أن تشتمل المسابقة على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة التي سيتم  -ب

ها وعلى مقابلة شفوية، وينطبق ذلك على الاختبار للتعيين في وظائف الفئة الثانية التعيين في

من هذه المادة، ووظائف الفئة الثالثة، ويحدد في الصك المتضمن / 2/المشار إليها في البند 

  . )شروط المسابقة أو الاختبار توزيع العلامات بين الأسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية

  :من القانون ذاته على ما يلي/ 9/ة ونصت الماد

تنشر شروط المسابقة في إحدى صحف العاصمة إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات  -أ

العامة في العاصمة، أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في المحافظات 

نشرها في إحدى  إضافة إلى –إن وجدت  –الأخرى فتنشر شروط المسابقة في صحيفة محلية 

  . صحف العاصمة

يجب أن يتم النشر قبل اليوم الأول المحدد لقبول الطلبات بخمسة عشر يوماً على الأقل، وأن 

  . لا تقل المدة المحددة لتقديم الطلبات عن خمسة عشر يوماً

تعلن شروط المسابقة في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة وفروعها في مراكز  -ب

  ..افظات ويجوز نشرها بوسائل الإعلام الأخرىالمح

تنشر أسماء المقبولين والناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في  -ج

التعيين، حسب تسلسل درجات نجاحهم، في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات 

بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان العلاقة، وإذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة، فيكتفى 

  . الجهة العامة في تلك المحافظة

لا يجوز إجراء مسابقة إلا بالنسبة لوظائف الفئة الأولى وبعض وظائف الفئة و

  .الثانية، وهي التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة مدرسة أو معهد متوسط

قق شفافيتها ووضوحها، ويضمن ويعد الإعلان ركناً جوهرياً في المسابقة، لأنه يح 

منه، وكما هو / 25/تكافؤ الفرص بين المواطنين، ذلك المبدأ الذي صانه الدستور في المادة 
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ملاحظ فإن الإعلان يستلزم اللجوء إلى وسائل نشر حددها القانون ذات طابع إجباري وأخرى 

  :اختيارية 

وتتمثل في النشر في الصحف، حيث يجب نشر شروط : الأساليب الإجبارية -أ

المسابقة في إحدى صحف العاصمة إذا كان التعيين في مراكز الجهات العامة في العاصمة، 

إضافة إلى نشرها في إحدى صحف العاصمة  –إن وجدت  –ويجب النشر في صحيفة محلية 

  . ات خارج العاصمةوذلك إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في المحافظ

حيث يجوز نشر الإعلان عن المسابقة في كافة وسائل : الأساليب الاختيارية -ب

  .إلخ...الإعلام الأخرى كالإذاعة والتلفزيون والإنترنت

ويجب التقيد بالمدة المحددة لقبول الطلبات وهي خمسة عشر يوماً على الأقل، وفي 

ى الأقل من تاريخ إجراء الامتحان الكتابي كل الحالات يجب أن يتم الإعلان قبل شهر عل

الخاص بالمسابقة، وذلك حتى يتاح للمتقدمين التحضير المناسب للمواضيع المطلوبة في 

  .الامتحان

وتقدم طلبات الاشتراك من قبل من يعنيهم أمر المسابقة بشكل خطي وفق نموذج يعد 

ط صورة مصدقة عن الشهادة لهذه الغاية في الجهة العامة صاحبة العلاقة، ويرفق به فق

المطلوبة، وصورة عن البطاقة الشخصية على أن تستكمل باقي الأوراق اللازمة للتعيين عند 

  .التعيين، وتقدم الطلبات إلى ديوان الجهة المعلنة عن المسابقة

  : وينجم عند تنفيذ المسابقة بالشكل سالف الذكر النتائج التالية

في الوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات  تعيين الناجحين في المسابقة -أ

، وفي حال التساوي في درجات النجاح الخاصة بالمسابقة، يعين الأعلى معدلاً وعند نجاحهم

  12.ًالتساوي في المعدل يعين الأقدم تخرجا

يسقط حق غير المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة على تاريخ نشر  -ب

  .أسماء الناجحين بموجب محضر أصولي

تقوم الإدارة بتبليغ الصك المتضمن نشر أسماء الناجحين في المسابقة إلى  -ج

   .13الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال مدة شهر من تاريخ إعلان النتائج
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أما الأسلوب المتبع في التعيين بالنسبة لباقي الفئات فهو الاختبار، و يجري التعيين 

نية التي يشترط للتعيين فيها الحصول على الشهادة بموجب اختبار خارج وظائف الفئة الثا

  . 14الثانوية، وجميع وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة

لا يوجد إعلان في حال تنفيذ اختبار للتعيين في الوظائف المبينة أعلاه وذلك على 

ل في خلال المسابقة، بل يجب على الجهة العامة صاحبة العلاقة أن تطلب من مكتب التشغي

المحافظة التي يقع فيها مركزها الرئيسي ترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب للتعيين من 

وإذا كان . 6/1/2001تاريخ / 3/طالبي التشغيل المسجلين لديه، وفق أحكام القانون رقم 

التعيين سيتم في مراكز أخرى للجهة العامة أو في خارج المركز الرئيسي ومراكز أخرى، 

  .15يح من مكاتب التشغيل في المحافظات المعنيةفيطلب الترش

وتوجد لجنة واحدة هي التي تنهض بعبء الاختبار، وذلك على خلاف المسابقة، ويتم 

  : تشكيل هذه اللجنة في كل جهة من قبل الوزير المختص، وتشكل من

  .مدير الشؤون الإدارية -

  . مدير المديرية المعنية بطبيعة الاختبار -

  . فني متخصص -

شق عملي يتناسب مع الوظيفة المراد التعيين فيها : ويتكون الاختبار من شقين

ويعطى لهذا الشق العملي ستون درجة، أما الشق الثاني فهو المتعلق بالمقابلة الشفوية يتم 

  . التركيز فيها على مدى أهلية المرشح للعمل في الوظيفة المتقدم لها ولياقته وشخصيته

  .ختبار ذات النتائج التي تنجم عن تنفيذ المسابقةويترتب على تنفيذ الا

  الأساليب الأخرى لانتقاء الموظفين -

إضافة إلى الأسلوب الأساسي لاختيار العاملين في الدولة، فإن هناك عدداً من 

  : الأساليب لا يستند على المنافسة كما هو الحال في المسابقة وتتمثل هذه الأساليب فيما يلي

ولا يعتمد هذا الأسلوب على معيار واحد، أو يتمتع : ختيار الحرأسلوب الا -أولاً

الرؤساء الإداريون بالحرية الكاملة في اختبار من يشغلون الوظائف الشاغرة، اعتماداً على 

تقديرهم الشخصي للمرشحين، وقد يقوم هذا التقدير الشخصي  في ذهن الرئيس الإداري على 
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لذلك فإن هذا الأسلوب . خصية محضة أو مزيج بينهمامعايير موضوعية سليمة، أو معايير ش

في التعيين، إنما هو أسلوب استثنائي، وينحصر في وقتنا الحالي بفئة محددة من العاملين وهم  

مما يقتضي . يتمثلون في شاغلي الوظائف العليا فقط –كما تستقر معظم القوانين المقارنة  -

تقديرية في هذا المجال، دون تقييدها بأطر منح السلطة صاحبة الحق في التعيين سلطة 

  .16إجرائية مسبقة

تقوم هذه الطريقة على أساس أن يتم اختيار شاغلي الوظيفة العامة : الانتخاب -ثانياً

على أساس الانتخاب، وقد يكون الانتخاب عاماً من قبل أفراد الشعب، كما هو الحال في 

ر على النظراء فقط، حيث يقوم هؤلاء باختيار اختيار القضاة في الولايات المتحدة، أو يقتص

شاغل الوظيفة الجديدة، ويعد هذا الأسلوب أسلوباً منتقداً، لأنه لا يحقق مبدأ الجدارة 

والصلاحية لشغل الوظيفة العامة، إذ يقوم على قدرة المرشح للوظيفة على التأثير على ناخبيه 

  . 17واستمالتهم

الأسلوب على تدريب وإعداد المرشحين لشغل  ويقوم هذا: الإعداد الفني -ثالثاً

الوظائف العامة إعداداً سابقاً لتعيينهم، وذلك عن طريق تدريبهم على أعمال الوظيفة التي 

سيتولونها تدريباً نظرياً وعملياً كافياً، خلال مدة معينة، وبحيث يكون للإدارة إذا ما ثبتت 

ي الوظيفة التي أعد لها، مع استبعاد كل صلاحية المرشح للعمل أن يصدر قرارها بتعيينه ف

  . من يثبت عدم صلاحيته لذلك

، أسلوب الإعداد الفني 2004لسنة / 50/وقد تبنى قانون العاملين السوري رقم 

  :للتعيين في الوظيفة العامة، وذلك ضمن الحالات التالية

الذين  خريجو الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات -1

   18تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم

الموفدون للدراسة على نفقة الدولة أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات  -2

العلمية وهؤلاء يتم إيفادهم غالباً للحصول على مؤهل علمي عالٍ، ومن ثم يتم تعيينهم في 

  . بعد عودتهم من الإيفادوظيفة متناسبة مع المؤهل العلمي الذي حصلوا عليه 
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تاريخ / 20/من قانون البعثات العلمية رقم / 38/لذلك فقد نصت المادة 

  : على ما يلي 15/6/2004

يتوجب على الجهة التي أوفد » إذا حصل الموفد على الشهادة التي أوفد أجلها«

وضعه تحت  لحسابها، أو حول إيفاده لمصلحتها، أن تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور

  ..تصرفها من قبل مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي

وهذه الطريقة تعني تعيين أحد المواطنين لشغل إحدى الوظائف : التكليف -رابعاً

العامة دون طلب منه أو توقف على موافقته، فالأصل أن يتم التكليف بقرار من الإدارة دون 

وتحت طائلة مؤيدات قانونية تصل إلى درجة العقاب رضا أو موافقة الشخص المكلف 

الجزائي، وتلجأ الإدارة عادة لأسلوب التكليف هذا عندما تكون الحاجة ماسة لشغل بعض 

  .الوظائف بسرعة، أو لوجود نقص في الأشخاص المؤهلين لشغل بعض الوظائف الفنية

لإدارة والموظف هي إذا كان الأصل أن العلاقة بين ا: عقد الوظيفة العامة -خامساً

علاقة تنظيمية، إلا أنه يحق للإدارة أن تلجأ إلى الطريق التعاقدي على سبيل الاستثناء في 

  . بعض الحالات، وخصوصاً بالنسبة لبعض الوظائف ذات الطابع الخاص

التعاقد مع الخبراء  2004لسنة  50وقد أجاز قانون العاملين الموحد رقم 

  .19والاختصاصيين والمهنيين

على أنه  2004لسنة  50من قانون العاملين  148وقد أوضحت الفقرة أ من المادة 

لا يجوز أن يجري الاستخدام المؤقت أو التعاقد على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة «

  .»..الأولى من هذا القانون

ولا تعد هذه العقود المبرمة مع الأخصائيين والخبراء والمهنيين نافذة حتى يتم 

  ..ها من قبل الجهة المختصة، وفقاً لقيمة الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليهتصديق

لسنة  50من قانون العاملين الأساسي رقم  147حيث تنص الفقرة ج من المادة 

  : يتم تصديق العقود الجارية وفق أحكام هذه المادة كما يلي.. «: على ما يلي 2004

مقطوع المتعاقد عليه يبلغ أو فيما إذا كان الأجر الشهري ال: بمرسوم - 1

يزيد عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى من جداول الأجور الملحقة 

 ).أي قانون العاملين ذاته(بهذا القانون 
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فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه : بقرار من الوزير المختص -2

  .20لعقد وفقاً لاتفاق الطرفينوتحدد مدة ا. يقل عن الحد المشار إليه في البند السابق

الموظفون الوكلاء هم الذين يتم تعيينهم في وظيفة دائمة بصورة : الوكلاء -سادساً

مؤقتة، وبالتالي فهم يقومون بأعباء هذه الوظيفة بشكل مؤقت، لأن هذه الوظيفة قد شغرت 

حصراً، بشكل مؤقت، وهناك من يشغلها أساساً، ولكنه تغيب، بسبب ظروف حددها القانون 

بمعنى أنه لا يجوز التعيين وكالة إلا إذا توافرت إحدى هذه الظروف لدى شاغل الوظيفة 

بشكل دائم، وفي غير هذه الحالات، يكون التعيين بالوكالة باطلاً، ولعدم قيام قرار التعيين على 

  . يدة دائماًأسباب يقودنا إلى الاستنتاج بدوره أن سلطة الإدارة في التعيين بالوكالة هي سلطة مق

هذه  2004لسنة  50من قانون العاملين رقم  73وقد حددت الفقرة أ من المادة 

  : الظروف

  .الندب في وظائف التعليم - 1

  .الإعارة - 2

كف اليد إذ استمر لأكثر من ستة أشهر باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز  - 3

  . تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة كف اليد

جازات على مختلف أنواعها التي لا تقل مدة كل منها عن تسعين يوماً الإ - 4

  .باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة الإجازة

هي حلول لأحد العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف الدائمة محل : العهدة -سابعاً

بب كان، ويشترط أن  تتوافر في العامل عامل آخر في وظيفة لتغيب هذا الأخير لأي س

  . 21صاحب العهدة شروط إشغال الوظيفة التي عهدت إليه

ولكن يجوز عند عدم توافر من تتوافر فيه شروط إشغال الوظيفة محل العهدة، أن 

  . 22تسند تلك الوظيفة إلى موظف لا تتوافر فيه شروط شغلها
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الوزير المختص أو الجهة  وتتم عهدة الوظائف على النحو المذكور بقرار من

صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى، وهذا يعني أن الوزير عندما يكون هو السلطة صاحبة 

الحق في التعيين فإنه هو من يجب أن يصدر القرار بالعهدة، وفي غير هذه الحالات يكون 

  . 23الاختصاص منعقداً للسلطة صاحبة الحق في التعيين

ي الناجم عن العهدة، إنما يتمثل في حلول العامل صاحب والأثر القانوني المنطق

العهدة محل العامل الأصيل، في ممارسة كل اختصاصات الوظيفة محل العهدة، وذلك مع بقائه 

محتفظاً بأجره السابق، ودون أن ينشأ له حق بشغل الوظيفة التي عهدت اختصاصاتها إليه، 

بأعباء وظيفتين حتى صدر قرار العهدة،  وهذا يعني أن العامل صاحب العهدة يصبح قائماً

  .24ودون أن يحق له المطالبة بأجره

  قرار التعيين -

  :التكييف القانوني -أولا

يعد العمل القانوني الصادر بالتعيين قراراً فردياً بكل معنى الكلمة، هذا القرار يجب 

راعاة قواعد أن يكون متفقاً مع الأصول القانونية ولا يكون كذلك إلا إذا تم خصوصاً م

  : الاختصاص بالتعيين، و قواعد  الإجراءات و الأشكال

حيث لا يجوز التعيين في وظيفة من الوظائف إلا إذا صدر القرار المتعلق بذلك من  

المرجع المختص الذي يحدده القانون، والفكرة العامة المسيطرة في هذا المجال، أنه كلما 

ري كلما كان المرجع المختص بالتعيين أعلى شأناً تصاعدت أهمية الوظيفة على السلم الإدا

  : وأكد أهميته، وعلى هذا الأساس، فإن قانون العاملين وزع صلاحيات التعيين وفقاً لما يلي

يتم التعيين بمرسوم من رئيس الجمهورية بالنسبة لوظائف معاوني الوزراء  -أ

كذلك بالنسبة لوظائف المدراء والمدراء العامين في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، و

  .العامين في الجهات العامين ذات الطابع الاقتصادي

يتم التعيين بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي معاون الوزير أو  -ب

المدير العام المختص بالنسبة للتعيين في كل وظائف الفئة الأولى، وفي الجهات العامة ذات 
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بة لوظائف معاوني المديرين العامين، والمدراء في الإدارة الطابع الإداري وكذلك بالنس

المركزية والفروع في المحافظات، وبعد استطلاع رأي المدير العام المختص، بالنسبة للجهات 

  .العامة ذات الطابع الاقتصادي

يتم التعيين بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص، حسب الحال،  -ج

ن في الإدارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، للعاملين المعيني

  . في الجهات العامة ذات الطابع الإداري

بناءً على اقتراح من الجهة العامة : يتم التعيين بقرار من المحافظ المختص - د

حلية، وفي المختصة في المحافظة للعاملين في الأجهزة المحلية أي في وحدات الإدارة الم

  . الفروع في المحافظات، وفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة

يجري التعيين بقرار من المدير العام المختص في الجهات العامة ذات الطابع  -ه

الاقتصادي بالنسبة لكل الوظائف ماعدا ما يقع منها ضمن اختصاص الوزير بالنسبة لهذه 

  . 25الجهات

ات والأشكال واجبة الاتباع عند صدور قرار التعيين إنما يتمثل في أما أهم الإجراء

ضرورة إرسال الصك المحتوي على القرار إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، ليمارس هذا 

الجهاز رقابته عليه وذلك ضمن شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتعد رقابة الجهاز قاطعة 

لتعيين، وعلى هذا الأساس، فإن إرسال الصك المحتوي على لمدة الحصانة الإدارية لقرار ا

  . 26قرار التعيين إلى الجهاز المركزي يمنع سريان المدة المقررة لحصانة القرارات الإدارية

  :آثار قرار التعيين -ثانياً

  : يترتب على صدور قرار التعيين عدة نتائج هامة جداً

  . بل يحتاج إلى رضاء المخاطب به  حد ذاته لا يكون قرار التعيين نافذاً في - 1

إن قبول الموظف بآثار قرار التعيين يتجلى في المباشرة ، والمباشرة هي عمل  - 2

  .مادي يثبت أن الشخص الذي تم تعيينه قد استلم مهام وظيفته فعلاً

ومن الآثار الهامة جداً التي تترتب على صدور قرار التعيين هي اكتساب المعين  -

يصبح شاغلاً لهذا المركز القانوني بكل واجباته وحقوقه، ولكن  بشكل مبدئي، صفة العامل، و
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حيث يوضع تحت مدة اختبار تسمى مدة التمرين وذلك على امتداد سنة كاملة ويعتبر بعدها 

مؤصلاً حكماً، ما لم يسرح خلالها بصك من السلطة صاحبة الحق بالتعيين التي يعود لها 

ه للعمل، ويستحق العامل المسرح في هذه الحالة تعويض وحدها حق تقدير عدم صلاحيت

  . 27التسريح
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  واجبات العاملين

  

  :الكلمات المفتاحية

الواجبات السلبية للموظف  –الواجبات الإيجابية للموظف العام  –العقوبة المسلكية  –الجريمة المسلكية 

 .العام

  :الملخص

ن الخروج عنها يرتب هناك جملة من الواجبات الإيجابية والسلبية يجب أن يتقيد بها الموظف العام، وإ

مساءلته المسلكية، ومن ثم فإن مفهوم المساءلة المسلكية يتبلور على أساس ارتكاب الموظف العام مخالفة 

لواجبات وظيفته، مما يحتم على السلطة المختصة ترتيب جزاء مسلكي عليه، علماً أن الجزاءات المسلكية 

 .تكون إما شديدة أو خفيفة

  :الأهداف التعليمية

  . عرف إلى الواجبات التي يجب أن يتقيد بها العاملون في الدولةالت .1

  . التعرف إلى أركان الجريمة المسلكية .2

  . التعرف إلى العقوبات المسلكية .3

  .التعرف إلى القواعد التي تحكم العقاب المسلكي، والسلطة صاحبة الحق في المساءلة المسلكية .4

  

20 



مله عدد من الواجبات التي يجب أن ينهض بها تقع على عاتق الموظف العام في معرض قيامه بع

تحت طائلة المسائلة المسلكية، وهذه الواجبات إما أن تتمثل في جملة من الأمور يجب أن يقوم بها 

الموظف، وهي التي نطلق عليها تسمية الواجبات الإيجابية، أو أن تتمثل في أمور أخرى يجب أن يبتعد 

  :تسمية الواجبات السلبيةعنها الموظف، وهي التي نطلق عليها 

  

  الواجبات الإيجابية

  :واجب القيام بالعمل -أولاً

إن أول مظاهر هذا الالتزام إنما تتمثل في قيام العامل باستلام المهام المسندة إليه بموجب قرار 

  . 1تعيينه

ن وإذا كان يجب على الموظف أن يستلم مهامه المسندة إليه بموجب الوظيفة، فيجب عليه أيضاً أ

يمارسها، وينفذ ما تنطوي عليه من مهام واختصاصات، وكذلك، يجب على الموظف أن يمارس 

وظيفته تأدية شخصية بل يجب أن يتم ، و لا يكفي أن يؤدي العامل اختصاصات وظيفة بشكل شخصي

وكذلك أداء العمل طوال ، سبيل أدائهافي حيث يجب أن يكرس كل نشاطه المهني  بشكل إيجابيذلك 

وظيفته في أثناء الدوام  مقرات المقررة لذلك في الجهة التي يعمل لديها، فلا يكفي أن يوجد في الساع

الرسمي، دون أن يؤدي عملاً، كما أنه لا يكفي أن يقوم بأي قدر من العمل مهما كان يسيراً بل إنه مكلف 

  . بإنجاز العمل المنوط به على مدار ساعات العمل الرسمي

  

                                                 
  .558المجموعة ص ،Ponoma، في قضية30/10/1908راجع حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ  -  1
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جميع ما تقدم ضمن أحكام، حيث أوجب  2004لسنة  50عاملين الجديد رقم وقد قنن قانون ال

  : على العامل مايلي

أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بأمانة وإخلاص، وأن يتصرف كلياً، في وقت العمل، إلى  -

  . أداء واجبات الوظيفة

  . إذن خاص وفق الأصولأن يتقيد تقيداً تاماً بمواعيد الدوام المقررة، وألا يغادر عمله إلا ب - 

أن يبذل كامل جهوده، ويضع خبرته وكفاءته، في خدمة الجهة العامة التي يعمل لديها، وأن  - 

يسهر ضمن نطاق عمله، على حفظ وصيانة منشآتها ولوازمها وأموالها وممتلكاتها وأن يبلغ خطياً عن 

   .2كل مخالفة يلاحظها أثناء عمله

  :و أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة جواز الجمع بين وظيفته -ثانياً

ومما يتماهى تماماً التزام العامل بالقيام بأعمال وظيفته وفقاً لمقتضيات المرفق الذي يعمل به، أن 

وبالتالي لا يجوز له أن يجمع بين أعمال وظيفته وأعمالٍ  ،يتفرغ تماماً لوظيفته والأعمال المتعلقة بها

  . واسطةأخرى يؤديها بالذات أو بال

حيث حظرت على  2004لسنة / 50/من قانون العاملين  64وقد أكدت ذلك الفقرة د من المادة 

  :العامل أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة وبشكل خاص

لدى الجهات العامة الأخرى إلا بناء على  –مهما كان نوعه  –أن يقبل تكليفه بأي عمل  -1

  . خطية من الوزير المختص وفي الجهة العامة التي يعمل لديها موافقة

أن يجمع بين وظيفته وبين ممارسته مهنة حرة باستثناء المهن التي تنص القوانين  -2

  .والأنظمة على جواز ممارستها وضمن الشروط المحددة فيها

ارية أو أن يشترك في المضاربات المالية، أو أن يمارس أي عمل من الأعمال التج -3

  . الصناعية

أن يدخل في التعهدات والمناقصات أثناء وجوده في عمله ويبقى هذا الحظر قائماً بعد  -4

بالنسبة للتعهدات والمناقصات التي تجري في  –ولمدة خمس سنوات  –تركه الخدمة لأي سبب كان 

  .مة التي كان فيها عند تركه الخدمةاالجهة الع

                                                 
 .2004لسنة  50من قانون العاملين الجديد، رقم  63المادة  -  2
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بعد انتهاء خدمته وإنهائها من الدراسة لأي سبب كان لدى أن يستخدم بأي صورة كانت  -5

إحدى الجهات الخاصة المحلية أو الأجنبية التي لها علاقة بأعماله السابقة، أو أن يكون ممثلاً أو وكيلاً 

  .تنقضِ خمس سنوات على انفكاكه من تلك الأعمال ملديها ما ل

مع بين وظيفة وأي عمل آخر يؤديه بالذات للعامل الجبحد ذاتها قد أجازت / 64/غير أن المادة 

أو بالواسطة إذا كان هذا العمل الآخر ليس من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة ولا يتعارض مع 

  . 3مقتضياتها

  :الاستقامة والنزاهة في الحياة الوظيفية -ثالثاً

ب أن لا تتنازع في عملهم لذلك يج جانب الاستقامة والنزاهةيجب على العاملين أن يراعوا 

  .مصالحهم الشخصية مع مصلحة الإدارة

صريحاً تماماً في ذلك، حيث حظرت الفقرة د من  2004لسنة  50وقد كان قانون العاملين رقم 

أن يقبل لنفسه أو لغيره منحة أو هدية أو امتياز لسبب أدائه لأعمال : منه على العامل 64المادة 

، ومن مقتضى هذا الواجب أيضاً ما يقع على عاتق هذا القبيلالوظيفية أو أن يقبل الوعد بشيء من 

قصداً أو إهمالاً، لذلك أوجبت الفقرة  يحافظوا على الأموال العامة من الهدر والضياع، إما العاملين بأن

                                                 
، لتطبيق هذه الفقـرة،  30/12/2004تاريخ  10987/12وقد صدرت تعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم  - 3

ل خاص آخر يؤدى بالذات حيث يجوز للوزير أن يمنح موافقته الخطية بالسماح للعامل أن يجمع بين عمله الوظيفي وأي عم

  :أو بالواسطة وفقاً للإجراءات التالية

أن يقدم العامل إلى الوزير المختص بطريق التسلسل الإداري طلباً يسجل أصولاً يتضمن هذا الطلب نوع  - أ

العمل العمل الوظيفي في الجهة التي يعمل لديها، وتحديد النوع للمهنة أو للعمل الخاص الذي يراد الجمع بينه وبين 

الوظيفي، كما يتضمن مكان تأدية العمل الخاص، وقطاعه، ويرفق بهذا الطلب تعهداً خطياً بصحة المعلومات التي أوردها 

  في طلبه

  .المسلكية والتقيد بما يتضمنه موافقة الوزير المختص في هذا الشأن تحت طائلة المسؤولية الجزائية و

  .خلال أوقات الدوام الرسمي للعامل صاحب العلاقةأن لا يؤدي العمل الخاص بأي صورة كانت  -ب

أن لا يكون للعمل الخاص الوظيفي أي تأثير في تحقيق أي مساعدة أو تسهيل للجمع بين العمـل الـوظيفي    -ج

  .والعمل الخاص، أو في تحقيق أي نفع أو مكسب بأي صورة كانت

ة تشكل بقرار منه، ثم يمنح موافقته الخطيـة أو  ويجري الوزير المختص تحقيقاً في هذا الشأن تقوم به لجنة ثلاثي

ويتضمن كتاب الموافقة تحديداً لنـوع المهنـة أو العمـل الخـاص     . يحجبها حسبما يراه مناسباً في ضوء التحقيق المذكور

 .المرخص به ومكان ونطاق أدائه
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على العامل أن يسهر ضمن نطاق عمله  2004لسنة  50من قانون العاملين رقم  63الرابعة من المادة 

منشآت الجهة العامة التي يعمل لديها، ولوازمها وممتلكاتها، كما حظرت الفقرة ب  على حفظ وصيانة

من القانون ذاته على العامل أن يستعمل المواد والعتاد والآلات المسلمة إليه لأمور  64من المادة 

  .خارجة عن أغراض الجهة العامة التي يعمل لديها، وسواء لنفسه أم لغيره

   :لرئاسيةواجب الطاعة ا -رابعاً

إن واجب الطاعة الرئاسية يعني الامتثال لأوامر الرؤساء، سواء أكنت مكتوبة أم شفوية 

  .وسواء تمثلت في البلاغات أو التعليمات أو القرارات التي يصدرها الرؤساء

وفي الحقيقة إن ذلك يدفعنا إلى التساؤل فيما إذا كان المرؤوس يحق له أن يناقش رئيسه قبل 

  ولاسيما في الحالات التي لا يكون فيها مشروعاً؟ تنفيذ الأمر

بادئ ذي بدء لابد من القول أن الأمر طالما كان مشروعاً فلابد من تنفيذه، وإن كان يحق للعامل 

أن يبدي وجهة نظره بشأن هذا الأمر، وبذلك فإن هذا الحق يعطى للعامل مادام يفعل ذلك بحسن نية، 

تقر عليه رأي الرئيس نهائياً، أو يقيم العراقيل في سبيل تنفيذه، إذ تصبح ولكن ليس للعامل أن يخالف ما اس

في هذه الحالة الطاعة واجبة بعد أن خرجت المسألة من دور البحث إلى دور التنفيذ، وهذا الحل ضروري 

لأن الصراحة في إبداء الرأي بما فيه من وجه المصلحة العامة مطلوبة حتى لا تضيع تلك المصلحة، في 

  .لافيف المصانعة والرياءت

أما إذا كان الأمر غير مشروع، أي يحمل مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، فإن الموظف يكون 

  .عندئذٍ مخيراً بين طاعة رئيسه الإداري وطاعة القانون

وفي هذه الحالة لابد من التفرقة بين حالتين، الحالة التي يكون فيها الأمر غير مشروع ولكن لا 

ي على ارتكاب جريمة جزائية ، والحالة الثانية  المتعلقة بالأمر المنطوي على ارتكاب جريمة ينطو

  .  حيث يجوز ضمن هذه الحالة الأخيرة رفض تنفيذ الأمر. جزائية

منه  63، فقد أوجب في الفقرة هاء من المادة 2004لسنة  50أما قانون العاملين السوري رقم 

إلا أن الفقرة ذاتها قد قيدت هذا الالتزام بأن يأتي تنفيذ  "سائه بدقة وأمانةعلى العامل أن ينفذ أوامر رؤ

وبأن يتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر " في حدود القوانين والأنظمة النافذة"أوامر الرؤساء 

ل من لا يعفى للعام"من قانون العاملين على أنه  66، وفي نفس الوقت نصت الفقرة ب من المادة ..عنه

مسؤولية أعماله مسلكياً، إلا إذا أثبت أن ارتكابه للفعل المخالف كان تنفيذاً لأمر خطي صادر إليه عن 

  ".رئيسه
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  الواجبات السلبية

كرامة الوظيفة، يجب على الموظف العام بشكل عام أن يقوم بكل ما هو لازم للحفاظ على 

  .والابتعاد هن مواطن الشبهات

  :يفةالحفاظ على كرامة الوظ -1

هذا الالتزام بشكل واضح، حيث فرض على  2004لسنة  50وقد أورد قانون العاملين رقم 

أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مع زملائه ورؤسائه وذوي العلاقة من "العامل 

  .4.."المراجعين مسلك الاحترام والواجب

  

  :الابتعاد عن مواطن الشبهات -2

ب الحفاظ على كرامة الوظيفة حقه لابد أن ينأى بنفسه عن مواطن ولكي يفي العامل واج

الشبهات، لأن لذلك في مواطن الشبهة هو الذي يقود إلى إهدار كرامة الوظيفة، لذلك فإن قانون العاملين 

  : قد حظر على العامل 2004لسنة  50رقم 

راض غير مسموح بها أن يجمع نقوداً أو أشياء عينية لأي فرد أو لأي هيئة أو جماعة لأغ -

  . 5أو غير مرخص لها

أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فها إلا إذا كان  -

   .6مندوباً عن الدولة أو المنظمات الشعبية

أن يشتري عقارات أو منقولات تطرحها السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك  -

   .7يتصل بوظيفته

                                                 
  .2004لسنة  50من القانون  63الفقرة السادسة من المادة -  4
  .50/2004من القانون  63ادة الفقرة هاء من الم -  5
  .50/2004من القانون  64من الفقرة و من المادة  6البند -  6
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أن يكون وكيلاً في القيام بأعمال للغير بأجر أو بمكافأة ولا يجوز أن يكون وكيلاً بدون أجر  - 

أو مكافأة إذا كانت الأعمال الموكل فيها مما جرت العادة بدفع أجرة إلى الوكلاء في مقابل القيام بها، 

و الوكالة عن الغائبين أو ويجوز أن يتولى العامل لقاء أجر أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أ

المعونة القضائية، إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعاق قضائياً، ممن تربطه به 

  . 8صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك شريطة إخبار الرئيس الإداري بذلك

لديها أو المتعهدين معها  أن يقرض أو يقترض من المتعاملين مع الجهة العامة التي يعمل -

  . 9أو ممن له صلة بنشاطها

أن ينتمي إلى جمعية أو جماعة تتوخى أغراضاً غير مشروعة تهدر مصالح الدولة أو  -

   .10تعرضها للخطر

أن يشترك في تنظيم أية اجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة  -

   .11النافذة

شأنه أن يخل بشرف الوظيفية الموكولة إليه ولا سيما لعب الميسر،  أن يأتي بأي عمل من -

  . 12والوجود في العمل في حالة السكر

  :الحفاظ على السر الوظيفي -3

لعل الحفاظ على السر الوظيفي هو من أهم ملامح الأخلاقيات الوظيفية التي يجب أن يتحلى 

  .لوظيفية التي يطلع عليها بحكم عملهبها العامل، حيث يجب على الموظف أن يحافظ على الأسرار ا

التزام الموظف العام بالسرية حيث حظرت الفقرة أ  2004لسنة  50وقد قنن قانون العاملين رقم 

أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته، إذا كانت سرية ": منه على العامل 64من المادة 

الفقرة المذكورة قد وضعت إطاراً زمنياً واسعاً لهذا ويلاحظ أن  "بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك

  .الالتزام، حيث أبقت الالتزام قائماً على عاتق العامل بعد تركه للخدمة

                                                                                                                                                             
  .2004/ 50من القانون  64من الفقرة و من المادة  7البند  -  7
 .50/2004من القانون  64من الفقرة و من المادة  8البند -  8
  .50/2004من القانون  64من الفقرة و من المادة  9البند -  9

  .50/2004من القانون  64الفقرة ط من المادة  -  10
 .50/2004من القانون  64الفقرة ز من المادة  -  11
 .50/2004من القانون  64الفقرة ل من المادة  -  12
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ومن الملاحظ أن هناك التزاماً يقع على عاتق الموظف يتكامل مع الالتزام بالسرية والكتمان، 

أن الوثيقة الإدارية هي الوعاء الذي يحتوي  على الوثائق المتعلقة بالعمل، ولاسيماوهو واجب الحفاظ 

  .على المعلومات التي تكون بدورها محلاً للالتزام بالسرية

هذا الالتزام، حيث " 2004لسنة  50قانون العاملين رقم "من  64وقد أوردت الفقرة ج من المادة 

زع هذا الأصل من أن يحفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية، أو ينت: "حظرت على العامل

  .".الملفات المخصصة لها، ولو كان خاصاً بعمل كلف به شخصياً

  

  المسؤولية المسلكية للموظف العام

تنتج المسؤولية المسلكية 

للموظف العام من خلال خرقه 

وعلى الرغم من أن  ،لواجبات وظيفته

الفعل الواحد قد ينتج أنواع المسؤولية 

 الثلاثة فإن القاعدة هي استقلال

المسؤولية المسلكية اتجاه أنواع 

المسؤولية الأخرى ولا سيما 

  .13المسؤولية الجنائية

  
  

  

                                                 
                   

                 

         

13 - وقد أقرت المحكمة الإدارية العليا السورية مبدأ استقلال المسؤولية عن المسؤولية الجنائية في كثير من أحكامها، راجع

على سبيل المثال: حكمها رقـم 1996/2013/42- المجموعة لسنة 1996،م103،ص435، وحكمها رقم 170 –

 1999/549/2، مجموعة المهايني- أحكام الإدارية العليا في خمسين عامًا- ج2،ص651.

27 



  الجريمة المسلكية

تقوم الجريمة المسلكية على ثلاثة أركان، لابد من توافرها حتى تقوم هذه الجريمة، وهذا المبدأ يذكرنا 

ناك اختلافاً جوهرياً في التفاصيل، وسوف بالمبدأ السائد في مجال الجريمة في قانون العقوبات، إلا أن ه

  :نبين هذه الأركان الثلاثة فيما يلي

  : الركن الشرعي للجريمة المسلكية -أولاً

إن مقتضى الركن الشرعي في نطاق قانون العقوبات كما هو معلوم إنما يتمثل في تطبيق 

  .قاعدة لا جريمة ولا عقوبة بلا نص قانوني

دأ قد تقرر لحماية حريات وحقوق الأفراد، إلا أن الرأي الراجح في وعلى الرغم من أن هذا المب

الفقه والقضاء الإداريين يذهب إلى عدم تطبيقه في خصوص الجريمة التأديبية، ومن ثم لا يشترط خضوع 

  .14الفعل على التجريم الصادر عن الموظف لنص مسبق يقضي بذلك

  

لمسلكية يعني كل ما يدخل في كيانها وتكون له الركن المادي للمخالفة ا: الركن المادي -ثانياً

طبيعة مادية فتلمسه الحواس، ولهذا الركن بالنسبة للمخالفة المسلكية كما هو بالنسبة للجريمة الجنائية أهمية 

خاصة، إذ بدون هذا المظهر المادي لا ينال المجتمع الوظيفي اضطراباً أو إخلال، كما لا يصيب الحقوق 

  .15بالحماية أي اعتداء الوظيفية الجديرة

  

  :الركن المعنوي -ثالثاً

هما القصد من : وجوهر الركن المعنوي هو الإرادة الجرمية وهذه الإرادة لها صورتان رئيسيتان

جهة و به تكون الجريمة عمدية، حيث تتجه إلى الإرادة إلى الفعل والنتيجة الجرمية، ومن جهة أخرى 

                                                 
                

                

    

       

14 - أ.د. عزيزة شريف، مسؤولية الموظف العام في الكويت، مطبوعات جامعة الكويت، الكويـت،1997 ، ص217، أ.د.

سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التأديب، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996،ص67، أ.د. محمود أبو السعود

حبيب، المرجع السابق، ص264.

  15 - أ.د. عزيزة شريف، المرجع السابق، ص236.
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إلى الفعل دون النتيجة، أي أن إرادة الفاعل هنا لم ترتبط مع كل  هناك الخطأ، حيث تتجه إرادة الفاعل

  .16ماديات الجريمة

  :إن ذلك يقود في الحقيقة إلى جملة من النتائج الهامة

لا يحاسب الموظف مما يصدر عنه من أخطاء حتى تثبت أن إرادته كانت منعدمة، مما  -1

  .17يعني انتفاء المسؤولية في حالة القوة القاهرة

  . عقاب على الموظف إذا ارتكب المخالفة تحت تأثير إكراه مادي أو معنويلا - 

إن البواعث والدوافع، وإن لم تعتبر ركناً في الجريمة المسلكية، إلا أنها تلعب دوراً في  -3

  .18تشديد أو تخفيف العقوبة

، ليس من شأنها المساس بالمسؤولية المسلكية إن أعباء العمل، وكثرته وضغوطه -4

  .19موظفلل

  الجزاء التأديبي           

  :ضوابط الجزاء التأديبي -أولاً

  :ولابد من الإشارة إلى أنه هناك جملة من الضوابط يجب مراعاتها عند إيقاع الجزاء التأديبي

إذا كانت السلطة ا لمختصة بالتأديب تتمتع بسلطة تقديرية واقعة  :شرعية العقوبة التأديبية -1

لكية، فإن الأمر يختلف بالنسبة للعقوبة التأديبية، حيث يطبق بشأنها في تحديد الجرائم المس

، وعلى ذلك لا يجوز لسلطة التأديب توقيع عقوبة غير منصوص "لا عقوبة إلا بنص"مبدأ 

عليها في القانون ولو برضاء الموظف، وإلا كانت هذه العقوبة باطلة كما لا يجوز لها أن 

ذلك عن طريق القياس على العقوبات التي حددها تبتدع عقوبة جديدة، حتى ولو كان 

  .20المشرع

                                                 
  .، وما بعدها9ص محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، بلا دار نشر، بلا تاريخ،. د.أ - 16
  .204المجموعة ص  Préfet de policeراجع حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية  - 17
 .661ص ،2، مجموعة المهايني، ج2000لسنة / 1422/ 2 – 37حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في القضية  -  18
. د.أ: ، وراجـع 13/2/1965ق الصادر بجلسـة  7لسنة  1212حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  - 19

 .233ص عزيزة شريف، المرجع السابق،
  .517ص فؤاد العطار، المرجع السابق،. د.أ. 255ص سليمان الطماوي، قضاء التأديب، المرجع السابق،. د.أ - 20
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لا يجوز للسلطة التأديبية أن تتوسع  :اتباع مبدأ التفسير الضيق في مجال الجزاء المسلكي -2

في تحديد نوعية الجزاء المفروض على العامل، وكذلك لا يجوز أن تلجأ لأعمال القياس 

حيث أن ذلك يؤدي دائماً إلى خرق مبدأ .. والاستنباط في مجال تحديد الجزاءات التأديبية

  .21شرعية العقوبة المسلكية

من تاريخ توقيعه فلا يجوز أن يرتد هذا الأثر إلى تاريخ سابق : عدم رجعية الجزاء المسلكي -3

  . 22ًعلى ذلك، وذلك مهما كان الخطأ جسيما

أن توقع على  في الواقع يحق للسلطة التأديبية المختصة :الملاءمة بين المخالفة والجزاء -4

الموظف ما تراه من العقوبات التي حددها القانون، وبالطريقة المنصوص عليها فيه، إذ 

يترك لها القانون حرية اختيار العقوبة التي تراها مناسبة للمخالفة ولكن إذا كان الأمر كذلك، 

خالفة فلابد للسلطة القائمة على التأديب أن تراعي وجوب قيام التناسب بين الجزاء والم

  .23التأديبية

وهذا المبدأ يعني عدم جوز توقيع أكثر من جزاء : عدم جواز العقاب عن ذات الفعل مرتين -5

واحد على الموظف بسبب نفس الخطأ، فطالما استنفذت السلطة التأديبية اختصاصها بمعاقبة 

نسبة الموظف عن الخطأ المرتكب، فلا يجوز لها أن تعيد استخدام هذه السلطة مرة أخرى بال

  .24لنفس الخطأ

 69وبالنسبة للمشرع في الجمهورية السورية فقد كان واضحاً، حيث نصت الفقرة ج من المادة 

وقد  ..لا يجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة بآن واحد": على أنه 2004لسنة  50من قانون العاملين رقم 

  .أيدت المحكمة الإدارية العليا السورية ذلك في عدد من أحكامها

المذكورة على أنه في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من  69وقد نصت الفقرة ب من المادة 

صراحة مرتين، فيجب على السلطة المختصة فرض العقوبة الأشد، وبذلك يكون المشرع السوري قد نص 

  .دداً، في نطاق المساءلة المسلكيةشعلى كون التكرار ظرفاً م

                                                 
  .302محمود أبو السعود حبيب، المرجع السابق، ص. د.أ -  21
  .304المرجع نفسه،صمحمود أبو الساعود حبيب، . د.أ -  22
 .517فؤاد العطار، المرجع السابق، ص. د.، وما بعدها، أ316عزيزة شريف، المرجع السابق، ص. د.أ -  23
 .677بكر القباني، المرجع السابق،ص. د.، أ331عزيزة شريف، المرجع نفسه، ص. د.أ -  24
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لفة الذكر فقد أعطت السلطة التقديرية للجهة القائمة بالتأديب لتختار سا 69أما الفقرة أ من المادة 

أنه لا يشترط مراعاة التدرج العقوبة التأديبية المناسبة للفعل على نحو ما ذكرناه سابقاً، حيث أشارت إلى 

  .في العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون

  :أنواع العقوبات المسلكية -ثانياً

العقوبات المسلكية التي  2004لسنة  50من قانون العاملين الأساسي رقم  68المادة لقد صنفت 

  :يمكن إيقاعها بالعاملين إلى نوعين، عقوبات خفيفة، وعقوبات شديدة، وذلك كما يلي

  .العقوبات الخفيفة وتشمل التنبيه والإنذار والحسم من الأجر وتأخير الترفيع وحجب الترفيع -1

وهي إخطار العامل بكتاب تذكر فيه المخالفة المرتكبة، ويلفت نظره إلى لزوم : هعقوبة التنبي - أ

  .. 25اجتنابها في المستقبل

وتفرض عقوبة التنبيه على العامل الذي يرتكب أية مخالفة مسلكية، وذلك حسب تقدير الجهة 

  ..26العامة لطبيعة المخالفة ومدى أهميتها

العامل ينذر فيه بفرض عقوبات أشد في حال  وهي توجيه كتاب إلى: عقوبة الإنذار - ب

  .. 27استمرار المخالفة أو تكرارها

وتفرض عقوبة الإنذار على العامل الذي سبق توجيه عقوبة التنبيه بحقه، كما تفرض على العامل 

الذي يرتكب مخالفة مسلكية معينة موجبة للإنذار، حسب تقدير الجهة العامة المعنية لطبيعة المخالفة، 

  .. 28ها وتأثيرها على حسن سير العملونوع

بالمئة من الأجر الشهري للعامل  5وهي حسم مبلغ حده الأقصى : عقوبة الحسم من الأجر - ج

لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة أشهر، ويعتبر الأجر بتاريخ فرض هذه العقوبة  أساساً لهذا 

  .29الحسم

                                                 
 .50/2004من قانون العاملين  68من البند أ من المادة  1الفقرة  -  25
 .2005لسنة  549من قرار رئاسة مجلس الوزراء  3من المادة  1الفقرة أ من البند  -  26
 .2004لسنة  50من القانون  68من البند أ من المادة  2الفقرة   -  27
  .7/2/2005تاريخ  549من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  3من المادة  1الفقرة ب من البند  -  28
 .50/2004من قانون العاملين  63 من البند أ من المادة 3الفقرة  -  29
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، وفي هذه 30العامل لعلاوة الترفيع مدة ستة أشهر وهي تأخير استحقاق: عقوبة تأخير الترفيع -د

الحالة يصدر قرار ترفيع الموظف عند استحقاقه، ووفقاً لدرجة تقييم أدائه، على أن يؤخر استحقاقه لقبض 

  الترفيع مدة ستة أشهر فقط

الفقرة من البند أ من المادة (وهي حرمان العامل من علاوة الترفيع : عقوبة حجب الترفيع - هـ

وبالتالي فإن هذه العقوبة تعني عدم ترفيع العامل في الوقت المحدد ). 50/2004من قانون العاملين  68

لاستحقاقه لهذا الترفيع، مما يعني ضرورة شطب اسم العامل المعاقب بمثل هذه العقوبة من أول جدول 

لنتيجة الرئيسية ، وا 31للترفيع، كان يستحق أن يدرج اسمه فيه لو لم تكن هذه العقوبة صادرة بحقه

المترتبة على فرض هذه العقوبة إنما تتمثل في نقص كتلة الراتب المقطوع العائد للموظف المعاقب، لأن 

ما يترتب على الترفيع هو منح العامل علاوة مالية تضاف إلى كتلة الراتب المقطوع، فإن حرم العامل من 

ي أنه لعقوبة حجب الترفيع أثراً مالياً دائماً على المركز الترفيع حرم من هذه العلاوة المالية نهائياً، مما يعن

القانوني للعامل، وهذه الناحية هي التي تميز عقوبة حجب الترفيع عن عقوبة تأخير الترفيع، لأن العامل 

المعاقب بهذه العقوبة الأخيرة يتم ترفيعه، ويصدر الصك القاضي بذلك، إلا أنه العلاوة المالية لا تضاف 

ة الراتب المقطوع إلا بعد انقضاء أجل هذه العقوبة، مما يعني أن لعقوبة تأخير الترفيع أثراً مالياً إلى كتل

  .مؤقتاً على مركز الموظف الذي يخضع لمثل هذه العقوبة

  :وتشمل هذه العقوبات ما يلي: العقوبات الشديدة - 

البد (ه مع احتفاظه بأجره وهي نقل العامل إلى وظيفة أدنى من وظيفت: عقوبة النقل التأديبي -1

أي أن العامل في هذه الحالة ينقل إلى وظيفة ) 2004لسنة  50من الفقرة  68من الفقرة ب من المادة  1

أدنى من الوظيفة التي يقوم بها في الجهة العامة صاحبة العلاقة، ولكن مع احتفاظه بأجره كاملاً، أي ليس 

  .لهذه العقوبة أي انعكاس مالي

وهي تسريح العامل وتصفية حقوقه وفق القوانين والأنظمة، أي أن : تسريح التأديبيعقوبة ال -2

إيقاع هذه العقوبة بحق العامل تعني إنهاء الرابطة الوظيفية التي تجمعه مع الإدارة، مع تصفية كافة 

هذه العقوبة بحق الحقوق التي قد تستحق له لدى جهة الإدارة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وإذا تم إيقاع 

العامل، فلا يجوز إعادته إلى الخدمة الوظيفية، ما لم يمض على تسريحه سنتان على الأقل، وذلك مهما 

  .كانت صفة الإعادة

                                                 
 .50/2004من قانون العاملين  68من البند أ من المادة  4الفقرة  -  30
 . 1970لعام  418لسوري رقم ارأي مجلس الدولة  -  31
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وهي الحرمان من الوظيفة حرماناً نهائياً، وتصفى حقوق العامل المطرود : عقوبة الطرد -3 

من المعاش أو التعويض المستحق له مقدار الربع،  وفق القانون التأميني الذي يخضع له، على أن يحسم

وفق  - كما لو كان قد توفى وفاة طبيعية - ويوزع باقي المعاش أو التعويض المذكور على المستحقين عنه

  . 32النسب الواردة في القانون التأميني الذي يخضع له

الخفيفة، حيث  وقد فصل قانون العاملين في الجهات الرئاسية التي يمكن أن تفرض العقوبات

راعى تصاعد هذه السلطة على السلم الإداري كلما كانت العقوبة أكثر شدة على سلم العقوبات الخفيفة، 

  :وذلك على النحو التالي

وتفرضان من قبل الرئيس الذي يعمل العامل تحت إشرافه، وله عليه : عقوبتا التنبيه والإنذار -1

  . 33سلطة المراقبة والمحاسبة و التوجيه

  :وتفرض من قبل: عقوبة الحسم من الأجر -2

الوزير المختص أو من يفوضه بذلك، بالنسبة للعاملين في الوزارة من الفئة الأولى بالإدارة  - أ

  .المركزية

بالنسبة للعاملين في سائر الجهات العامة على اختلاف فئاتهم ممن : من قبل المحافظ - ب

  .ون الإدارة المحليةيخضعون إدارياً لإشراف المحافظ وفقاً لقان

بالنسبة للعاملين في الوزارة بالإدارة المركزية من ذوي الفئات : من قبل معاون الوزير - ج

  .الثانية والثالثة والرابعة والخامسة

من قبل المدير العام أو من يفوضه الوزير بذلك، بالنسبة للعاملين، في المؤسسات العامة  -د

  .34والشركات العامة والمنشآت

وتفرضان من قبل الوزير المختص حصراً، وقد : قوبتا تأخير الترفيع وحجب الترفيعع -3

 50/2004من القانون  70الفقرة أ من المادة (. أعطى المشرع هذه الصلاحية للوزير المختص حصراً

  .35دون غيره من الرئاسات الإدارية وذلك كنوع من الضمان للعامل

                                                 
 .50/2004من القانون  68من الفقرة ب من المادة  3البند  -  32
تاريخ  549من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  2ادة ، والم50/2004من قانون العاملين  70الفقرة أ من المادة  -  33

7/2/2005.  
تاريخ  549من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  2، و المادة 50/2004من قانون العاملين  70الفقرة أ من المادة -  34

7/2/2005. 
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  :ض العقوبات المسلكيةالاختصاص القضائي في نطاق فر -ثالثاً

تفرض العقوبات الشديدة بحكم صادر عن المحكمة  50/2004وفقاً لقانون العاملين الأساسي رقم 

  :المسلكية ذات العلاقة، وتنفذ بصك من الجهة التي تمارس حق التعيين، وذلك كما يلي

 : تشكيل المحكمة

مستشار مساعد من مجلس الدولة تؤلف المحكمة المسلكية من مستشار من مجلس الدولة رئيساً، و

عضواً، وأحد العاملين في الدولة ممثلاً عن التنظيم النقابي عضواً، ويكون لكل من رئيس المحكمة 

وعضويها، عضو ملازم، والعضو الملازم هو العضو الاحتياطي الذي يحل محل العضو الأصيل عند 

مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس  ، ويسمى رئيس المحكمة وعضوها الأول بقرار من رئيس 36تغيبه

مجلس الدولة، وذلك ينصرف إلى العضو الاصيل أو الملازم على حد سواء، أما العضو الثالث الأصيل 

والملازم، فيسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات 

ه المحكمة أحد أعضاء مجلس الدولة برتبة نائب ويسمى بقرار من ، ويتولى مهمة المقرر لدى هذ 37العمال

  .38رئيس مجلس الدولة
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  : الإحالة إلى المحكمة المسلكية -رابعاًً

يمكن أن تتم الإحالة إلى المحكمة المسلكية من قبل 

  :عدة جهات حددها القانون على سبيل الحصر

السلطة التي تمارس حق التعيين  - أ

ن، إلا إذا كان المحال معيناً بالنسبة لكل العاملي

بمرسوم، فتتم الإحالة بقرار من رئيس مجلس 

  .الوزراء

رئيس الهيئة المركزية للرقابة  - ب

والتفتيش بالاستناد إلى التحقيق الذي تجري الهيئة 

  . 39وفقاً لقانونها

وذلك إذا حكم على : النيابة العامة - ج

امة أو العامل بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالثقة الع

  ..ناشئة عن العمل

  

والقرار القاضي بالإحالة إلى المحكمة المسلكية لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أياً كانت 

  .40الجهة التي تصدره

  

ومن الجدير ملاحظته، أن هناك إجراء هاماً يمكن تطبيقه عند الإحالة إلى المحكمة المسلكية وهو 

  .المتعلق بكف اليد

د الموظف عن ولاية الوظيفة مؤقتاً وذلك لضرورات تحقيق جار في شأن وكف اليد هو رفع ي

، والسلطة التي تختص بإيقاع كف اليد هي 41مسلكي، أو لحسن سير المرفق الذي يعمل فيه العامل

السلطة صاحبة الحق بالتعيين بالنسبة لكل العاملين، ما عدا من يعين بمرسوم فتكف يده بقرار يصدر عن 

                                                 
 .1990لسنة  7من القانون  8المادة  -  39
  .7/1990من القانون  8الفقرة ب من المادة  -  40
 .468ص ،1996دار الثقافة الجامعية، القاهرة، يب، محمود أبو السعود حبيب، قضاء التأد. د.أ -  41
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كما يملك الجهاز المركزي للرقابة المالية و كذلك الهيئة المركزية للرقابة . 42زراءرئاسة مجلس الو

. 43والتفتيش هذه الصلاحية، في معرض قيامهما باختصاصاتهما التفتيشية التي نصت عليها القوانين النافذة

الشهر الذي والأثر الأساسي المترتب على كف يد العامل إنما يتمثل في قطع أجره، وذلك بدءاً من أول 

، ولكن مع ذلك، يحق للعامل أن يطلب من المحكمة المسلكية سلفة على ما قد يستحقه 44يلي تاريخ كف يده

وبحد أقصى قدره . من أجور لدى الجهة التي يعمل لديها، وذلك بضمان استحقاقاته لدى مرجعه التأميني

مسلكية إذا قضت باستحقاق العامل ثمانون بالمئة مما قد يستحق له من أجور، و يلاحظ أن المحكمة ال

للسلفة المذكورة فإن قرارها بمنح السلفة يكون نافذاً فوراُ و لا يوقفه الطعن بهذا القرار أمام المحكمة 

 . 45الإدارية العليا من قبل إدارة قضايا الدولة

                                                 
 .7/1990من القانون  5الفقرة ب من المادة  -  42
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  حقوق العاملين

  :الكلمات المفتاحية

إجازة الأمومة  –الإجازة المرضية  - الإجازة السنوية  -الترفيع المالي  -التعويضات الوظيفية  -الأجر 

  .الإجازة الخاصة بلا أجر - 

  

  :الملخص

حقوق يتمتع الموظف بعدد من الحقوق أهم هذه الحقوق هي الحقوق المالية والحق في الإجازات، وتتمثل ال

المالية في الأجر والترفيع المالي والتعويضات، أما الإجازات فتنقسم إلى إجازات إدارية، وإجازات ذات 

  .طبيعة خاصة، وإجازات اضطرارية، وإجازات مرضية

  

  :الأهداف التعليمية

 .التعرف إلى الحقوق المالية المتمثلة في الأجر بحسبانه الحق المالي الأساسي •

 .المالية الأخرى و المتمثلة في الترفيع المالي، و التعويضات الوظيفية التعرف إلى الحقوق •

التعرف إلى الحقوق الوظيفية المتعلقة بالإجازات بأنواعها المختلفة السنوية، والمرضية والطارئة  •

 .والخاصة بلا أجر وإجازة الأمومة
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من الحقوق الجوهرية، والتي تكاد يكتسب الموظف انطلاقاً من صفته الوظيفية، ومن مركزه النظامي عدداً 

في حد ذاتها أن تحدد ماهية الموظف في حد ذاته من الناحية القانونية، وسنبين في هذا الفصل الحقوق 

الحقوق المالية والتي تتضمن الأجور : التي يستمدها العاملون من القانون، وهي المتمثلة فيما يلي

  .ات وسنفرد قسماً خاصاً لكل واحد من هذه الحقوقوالتعويضات والترفيع، وكذلك الحق في الإجاز

  الحقوق المالية

وسوف ندرس ضمن هذا المطلب النظام القانوني للأجور، ثم نتطرق إلى الحق في الترفيع، ثم نبحث في 

  :50/2004الحق في التعويضات، وذلك كله وفقاُ لقانون العاملين الأساسي رقم 

  :الأجور -أولاً

ل واف لابد من تعريفها أولاً، ثم التطرق إلى النظام القانوني لاستحقاق الأجر، ثم لكي ندرس الأجور بشك

دراسة الحالات التي يقطع فيها الأجر، وذلك قبل الخوض في مسألة غاية في الأهمية وهي المتعلقة بالسلفة 

  : على الأجر ونختم دراستنا للأجر بالبحث في حماية الأجر، وذلك كما يلي

  :ر واستحقاقهتعريف الأج -1

المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل : أنهب 50/2004 حيث عرفته المادة الأولى من القانون

  .ذاته وطبقاً للجداول الملحقة به 50في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام القانون 
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لا : "أنهمن المادة المذكورة على من قانون العاملين على ذلك حيث نصت الفقرة أ  78وأكدت المادة 

بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون في معرض تطبيق أحكامه  -يدخل في مفهوم الأجر

 .ذاته 50من القانون  1وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية سوى الأجر المعرف في المادة 

لا يجوز للعامل أن يتقاضى  أنهي على من قانون العاملين الأساس 79وبناءً عليه فقد نصت المادة 

أجره، ما لم يكن شاغلاً الوظيفة على وجه قانوني، وقائماً بها بصورة فعلية أو موجوداً في أحد الأوضاع 

  .التي تقضي باستحقاق الأجر خلالها والمنصوص عليها في قانون العاملين أو في أي قانون آخر

يبدأ حق العامل المعين بالأجر اعتباراً : "أنهساسي على من قانون العاملين الأ 81وقد نصت المادة 

من تاريخ استلامه مهام وظيفته فعلاً إذا كان مقرها في محل إقامته، واعتباراً من تاريخ توجهه إلى مقر 

  ..".وظيفته بمقتضى إذن سفر إذا كان مقر الوظيفة خارج محل إقامته

على  81يطبق ذات الحكم الوارد في المادة  هأنمن قانون العاملين إلى  82وقد أشارت المادة 

العامل المسرح أو المصروف من الخدمة، أو المستقيل، أو المعتبر بحكم المستقيل، المعاد إلى الخدمة وفقاً 

  .لأحكام القانون

أما في حال ترفيع العامل، فيبدأ حقه بأجره الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يبدأ فيه استحقاقه 

، أما المرفع ترفيعاً استثنائياً فيبدأ حقه بالأجر الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ للترفيع

  .)50/2004من قانون العاملين الأساسي 83المادة ( استحقاقه للترفيع

ويتقاضى العامل المنقول أو المندوب أجره من الجهة المنقول أو المندوب إليها، اعتباراً من أول 

يلي تاريخ مباشرته مهام وظيفته المنقول أو المندوب إليها، أما بالنسبة للمدة الواقعة، بين  الشهر الذي
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تاريخ انفكاكه عن عمله في الجهة المنقول أو المندب منها، ونهاية الشهر فيتقاضى أجره عنها من الجهة 

  .)50/2004من قانون العاملين الأساسي 84المادة ( المنقول أو المندب منها

  :طع الأجرق -2

  :يقطع الأجر وفقاً للقواعد التالية

يقطع أجر العامل المعار أو المستقيل الذي لا يترتب له معاش تقاعدي اعتباراً من تاريخ انفكاكه  - أ

الفقرة أ من ( عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الإعارة أو قبول الاستقالة وتسترد منه الزيادة

  . )50/200486ين الأساسيمن قانون العاملالمادة 

يقطع أجر العامل المعتبر بحكم المستقيل اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل، أو من اليوم الذي 

  .)50/2004من قانون العاملين الأساسي 86الفقرة ب من المادة ( كان يجب عليه أن يباشر عمله

و عدم صلاحية المتمرن، أو يقطع أجر العامل المسرح بسبب صحي، أو بسبب ضعف الأداء، أ - ج

بسبب إلغاء الوظيفة، والمستقيل الذي يترتب له معاش تقاعدي، والمصروف من الخدمة اعتباراً من أول 

من قانون العاملين  87الفقرة أ من المادة ( الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه الصك القاضي بذلك

  .)50/2004الأساسي
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  :السلف على الأجر -3

ند وجود أسباب مبررة يقبلها يجوز للعامل ع

الوزير المختص أو من يفوضه بذلك أن يطلب 

خطياً منحه سلفة على أجره لا يتجاوز مقدارها 

فقرة أ من المادة من قانون (مثلي أجره الشهري 

  ).2004  50/93العاملين الأساسي

وهذا يقضي أنه يشترط في منح السلفة على الأجر، 

ن فيه الأسباب أن يتقدم العامل بطلب خطي يبي

   المبررة لطلب السلفة بالتفصيل، يرفع إلى الوزير 

ببيان من محاسب الإدارة بأن ذمة طالب السلفة  المختص أو من يفوضه بذلك للموافقة على الطب، مقترنا

غير مشغولة بسلفة سابقة ممنوحة على أجره، ولم يسبق للعامل أن استفاد من سلفة على الأجر خلال العام 

 3965/1من قانون العاملين والفقرة أ من تعليمات وزارة المالية رقم  93الفقرة ب من المادة ( نفسه

  .)30/12/2004تاريخ 

  :وتمنح السلفة على الأجر في الحالات التالية

الكوارث والنكبات التي تصيب العامل أو أحد أفراد أسرته الذين يتقاضى عنهم التعويض  - أ

  ..العائلي
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  .ول العامل أو فروعهوفاة أحد أص - ب

من القانون الأساسي للعاملين  113من المادة  3و 2و 1الحالات المنصوص عليها في الفقرات  - ج

  :وهي المتعلقة. في الدولة

يقطن خارج منطقة عمله، ويعتبر بحكم العامل المعين مجدداً بالعامل المعين مجدداً إذا كان  - 

إذا كان يقطن خارج منطقة  ن الخدمة المعاد إلى الوظيفةالعامل المسرح أو المستقيل أو المصروف م

  .عمله

  .، أو من جهة عامة إلى أخرىالمنقول ضمن الجهة العامة الواحدةبالعامل  - 

  .بالعامل المندب من جهة عامة إلى أخرى وكذلك الذي ينهى ندبه - 

الحالة من السلفة ما بالحالات التي يراها الوزير على أن لا يتجاوز عدد المستفيدين في هذه  -د

من تعليمات وزارة المالية رقم  1البند ب من الفقرة ( من عدد العاملين في الجهة العامة% 10نسبته 

  .)30/12/2004تاريخ  39650/1

البند ج من (من الأجر الشهري% 10وتسترد تلك السلفة من أول الشهر التالي لتاريخ منحها وبنسبة 

من  93والفقرة ج من المادة . 30/12/2004تاريخ  39650/1مالية من تعليمات وزارة ال 1الفقرة 

  .)50/2004قانون العاملين 
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وفي كل الحالات، لا يحق للعامل أن يطلب سلفة على الأجر ما لم يسدد كامل مبلغ السلفة السابقة 

تالي لتاريخ على اعتبار أن فترة تسديد السلفة الممنوحة على الأجر تبلغ عشرين شهراً تبدأ من الشهر ال

  .)30/12/2004تاريخ  39650/1من تعليمات وزارة المالية  4الفقرة ( منحها

الفقرة ب من المادة ( يقطع أجر العامل المتوفى، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة -د

  .)50/2004من قانون العاملين 87

بعة أيام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى يقطع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الإلزامية بعد س - هـ

الجهة العامة التي يعمل لديها، ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع وفقاً للأحكام الواردة في 

  .قوانين خدمة العلم النافذة

يوقف أجر العامل المكفوف اليد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ كف اليد، وإذا أعيد  - و

كامل أجوره الموقوفة في  -اعتباراً من تاريخ وقف أجره - يتقاضى أنهالمكفوف اليد إلى وظيفته ف العامل

حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسكلياً أو معاقبته 

  .بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي

ح تأديبياً، أو المطرود، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي اكتساب الصك يقطع أجر العامل المسر - ز

 الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية، ما لم يكن مكفوف اليد، حيث يقطع أجره عندئذ

  .)50/2004من قانون العاملين الأساسي 90المادة ( من تاريخ وقف هذا الأجر
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لعامل أجره في حال دعوته رسمياً لأداء شهادة أمام إحدى الجهات وفي كل الحالات يتقاضى ا - و

القضائية أو المحاكم السورية أو الجهات التأديبية أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى، وذلك عن المدة 

  .)50/2004من قانون العاملين 91الفقرة أ من المادة (اللازمة لأداء هذه الشهادة

في حال مثوله أمام إحدى الجهات القضائية أو المحاكم السورية أو ويتقاضى العامل أجره كاملاً، 

الجهات التأديبية أو الجهات الرسمية الأخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة، وذلك عن الفترة اللازمة 

لهذا المثول، شريطة أن تقرر براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية وأن تقرر 

الفقرة ب من ( ه مسلكياً أو يعاقب بإحدى العقوبات الخفيفة، وتسترد منه الزيادة في غير هذه الحالاتبراءت

  .)50/2004من قانون العاملين 91المادة 

ويقطع أجر العامل المختفي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اختفائه، وعند وجود أسباب  -ط

أما إذا كان الاختفاء بسبب الوظيفة فيثابر على . ة شهرين على الأكثرتقبل بها الجهة العامة يؤدى أجره لمد

تأدية أجره إلى أصحاب الاستحقاق ما دامت أخباره غير منقطعة، ويقطع أجره بعد انقضاء سنة على 

  .انقطاع أخباره

 ويشترط لتطبيق أحكام هذه المادة التي تجيز تأدية أجر العامل المختفي، أن يكون الاختفاء بفعل

رأي مجلس الدولة (، القوة القاهرة، وهي الأمر الواقع مستقلاً عن الإرادة ولم يكن بالإمكان توقعه أو دفعه

  .)1968لعام  292رقم 

  :حماية الأجر -4
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من قانون العاملين الأساسي كيفية الحجز  94رغبة من المشرع في حماية الأجر، فقد نظمت المادة 

لا يجوز حجز أجر العامل لقاء الديون  أنهالمذكورة على  94المادة على الأجر، حيث نصت الفقرة أ من 

  :التي عليه إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول، وفي حدود النسب التالية

  .س من الأجر.ل 300من الليرة حتى % 10 - 

  .س.ل 600س وحتى .ل 300من المبلغ الذي يزيد على % 15 - 

  .س.ل 600من المبلغ الذي يزيد على % 20 - 

لا تدخل النفقة الشرعية الشهرية ضمن الحدود الواردة في الحالة السابقة، أما  أنهومن الملاحظ 

من قانون العاملين  94الفقرة ب من المادة (، النفقة الشرعية المتراكمة فتدخل ضمن تلك الحدود

  .)الأساسي

طبيق الحكم المذكور، لا يعد المهر من قبيل النفقة الشرعية في مجال ت أنهومن الجدير ملاحظته 

تاريخ  8 - ب/25بلاغ وزارة المالية (، في هذا المجال. يعامل معاملة الدين العادي أنهوبالتالي ف

2/2/1955(.  

وفي حال تراكم حجزين على أجر العامل، الحجز الأول مقابل دين مستحق للخزينة، والثاني مقابل 

ينة عليه في حدود والنسب المذكورة سابقاً، ثم دين عادي، فيقتطع من الأجر الشهري للعامل دين الخز

 94الفقرة ج من المادة (، تقطع الديون العادية في حدود النسب ذاتها، وذلك بعد أن يتم سداد دين الخزينة

  .)من قانون العاملين الأساسي
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مترتبة لها أما إذا رتب العامل على نفسه برضاه وموافقته التزاماً اتجاه الجهات العامة لسداد ديونه ال

يصبح ملزماً بتنفيذ التزامه، وعلى الجهة العامة  أنهبذمته، على أقساط تفوق حدود الحسم الواردة سابقاً، ف

التي يتبعها حسم الديون المتفق عليها من أجره، وذلك مع مراعاة حدود الحسم الواردة في القوانين 

من قانون  94من الفقرة د من المادة  1 البند(، والأنظمة الخاصة بالجهات العامة الملتزم اتجاهها

  .)العاملين
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  :التعويضات -ثانياً

هي مبالغ إضافية تمنح للموظف بسببه طبيعة ومخاطر الوظيفة، أو بسبب مقتضيات الوظيفة أو 

الظروف المحيطة بها أو بسبب العبء الاجتماعي الذي يواجهه الموظف، وقد نظم قانون العاملين هذه 

  :التعويضات

   :لتعويضات ذات الطابع الاجتماعيا -1

تتمثل هذه التعويضات أساساً في التعويض العائلي، وهو يمنح للعاملين في الدولة لقاء الأعباء 

العائلية التي يتحملونها، وسوف نبحث في الأحكام الخاصة بهذا النوع من التعويض في القانون السوري 

  :وذلك كما يلي

تعويض العائلي موظفو الملاك الأصلاء والمتمرنون والموظفون يسحق ال: المستحقون للتعويض -أ

والمستخدمون والمؤقتون المعينون لمدة تتجاوز السنة الكاملة والخاضعون لأنظمة خاصة وأصحاب 

  .)28/2/1952تاريخ  146من المرسوم التشريعي  1المادة (، المعاشات التقاعدية

ويض العائلي عن مجموعة من أفراد عائلته يستحق العامل التع: المستحق التعويض عنهم -ب

  :حددها المشرع على سبيل الحصر، وهم

الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم، أو الذين يتمون التحصيل الثانوي في  :الأولاد الذكور -

هد المدارس الثانوية لغاية الحادية والعشرين من العمر، والأولاد الذكور الذي يتمون التحصيل في المعا

المتوسطة حتى غاية الرابعة والعشرين من العمر والأولاد الذكور الذين يتمون التحصيل العالي حتى غاية 
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من المرسوم التشريعي  2من الفقرة ج من المادة  2و 1البندان (، السادسة والعشرين من العمر

146/1952(.  

من الفقرة ج من  3البند (، مويصرف التعويض أيضاً عن الأولاد الذكور المعلولين مهما كان عمره

  .)146/1952من المرسوم التشريعي  2المادة 

من الفقرة  4البند (شرعية،  وكذلك يصرف عن الأولاد الطبيعيين المعترف بهم وذلك بموجب وثائق

  .)146/1952من المرسوم التشريعي  2ج من المادة 

بنات العازبات اللواتي لا يتقاضين حيث يتقاضى العامل التعويض العائلي عن ال :الأولاد الإناث -

يشترط  أنهراتباً أو معاشاً من الدولة أو البلديات أو المؤسسات أو الشركات دون غيرهن ، وبالتالي ف

لاستحقاق التعويض العائلي عن البنات العازبات عدم وجود أي مورد لهن من أية جهة، ويستمر استحقاق 

زواجها، مع الإشارة إلى أن البنت التي لم يسجل زواجها تعتبر التعويض العائلي عن البنت العازبة حتى 

  .)18/1/1955تاريخ / 7/3 - 865كتاب وزارة المالية رقم (، كالعازبة حتى إتمام هذا التسجيل

وهذا ينطبق أيضاً على البنت المخطوبة من باب أولى، وإذا كانت البنت العازبة تدرس في مدرسة 

كتاب وزارة المالية رقم (، العامل في استحقاق التعويض العائلي عنها تتقاضى منها تعويضاً، فيستمر

ويقطع التعويض العائلي عن البنات اللواتي يتزوجن من تاريخ . )18/5/1977تاريخ  12143-25/4

  .عقد الزواج الرسمي سواء بقيت البنت في دار أبيها أو انتقلت إلى دار زوجها
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وهي التي لا تتقاضى راتباً أو أجراً وتعويض  :خدمةالزوجة غير الموظفة أو غير المست -ج

وظيفة بسبب تعيينها في جهاز الدولة بصفة موظفة أو مستخدمة أو عاملة وأياً كان القانون الوظيفي الذي 

عينت على أساسه وطالما تحقق هذا الوضع لدى الزوجة فيصرف عنها التعويض العائلي ولو كانت 

، أما إذا كانت الزوجة موظفة ثم )22/8/1955تاريخ  13499/25/2رقم كتاب وزارة المالية (، أجنبية

اعتبرت بحكم المستقيلة فيثابر على أداء التعويض العائلي عنها وبغض النظر عن الدعوى الجزائية المثارة 

  .)19/9/1977تاريخ  25/4- 21517كتاب وزارة المالية (، في مواجهتها

زوجة موظفة أو مستخدمة بالمعنى المذكور، وبالتالي فإن  ولا تعد المتقاعدة التي تتقاضى معاشاً

لعام  397رأي مجلس الدولة (، زوجها يستحق التعويض عنها اعتباراً من تاريخ إحالتها على التقاعد

وفي كل الحالات يستحق الزوج . )24/10/1977تاريخ  25/4- 34446، وكتاب وزارة المالية 1969

تاريخ  28/5- 24528كتاب وزارة المالية (، تعمل لدى جهات خاصة التعويض العائلي عن زوجته التي

تاريخ  25/1- 14404كتاب وزارة المالية (، أو عن زوجته التي تعمل لدى دولة أخرى. )18/2/1971

28/7/1971(.  

ويقطع التعويض العائلي المستحق عن الزوجة عند طلاقها من تاريخ واقعة الطلاق أو الحكم 

وفي  أنهعة بعد أن يكتسب الحكم المثبت لذلك قوة الأمر المقضي، ومن الملاحظ أخيراً بالتفريق أو المخال

  .حال تعدد الزوجات لا يعطى الزوج تعويضاً عائلياً إلا عن زوجة واحدة

وتعد زوجة المفقود بحكم  :الأرامل والمطلقات اللواتي لا مورد لهن وهن على عاتق والدهن -د

، ويبدأ حق العامل بتقاضي التعويض العائلي )1959العام  -ي مجلس الدولةرأ(، الأرملة في هذا المجال
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عن ابنته الأرملة أو المطلقة من تاريخ تسجيل الواقعة في مديرية الأحوال المدنية، أو من تاريخ تسجيل 

الطلاق من قبل المحاكم المختصة، أما إذا تزوجت البنت وطلقت عرفياً فلا يعاد صرف التعويض العائلي 

  .)1967لعام  299رأي مجلس الدولة (، لوالدها إلا بعد تثبيت حادث الطلاق بصورة رسمية

يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة : مقدار التعويض العائلي وكيفية حسابه -3

  :كما يلي

  .س لزوجة واحدة.ل 300 - 

  .س عن الولد الأول.ل 200 - 

  .س عن الولد الثاني.ل 150 - 

 4المعدل للمادة  2002لعام  33من المرسوم التشريعي  1المادة (، س عن الولد الثالث.ل 100 - 

  .)1952لسنة  146من المرسوم التشريعي 

وما زاد عن الولد الثالث لا يصرف له شيء، إلا الذين كانوا يتقاضون تعويضاً عائلياً قبل نفاذ 

 25عويض العائلي عن الولد الثالث بمبلغ فيستمرون بتقاضي الت 2002لسنة  33المرسوم التشريعي 

قد  33وهذا يعني أن المرسوم التشريعي . )2002لعام  33من المرسوم التشريعي  2المادة (، س.ل

، احتفظ بحقوق مكتسبة لمن كانوا يتقاضون تعويضاً عائلياً بما زاد عن الولد الثالث قبل نفاذ المرسوم ذاته

  .)14/5/2002تاريخ  9-4ب /8رقم من بلاغ وزارة المالية  2الفقرة (
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كتاب (، ويحسب التعويض العائلي مشاهرة باعتبار أن الشهر ثلاثين يوماً مهما كان عدد أيام الشهر

، ويبدأ استحقاق التعويض العائلي من تاريخ نشوئه )11/6/1955تاريخ  7/3- 8613وزارة المالية رقم 

كتاب وزارة المالية (، ن المدة السابقة لتاريخ المطالبةولا يسقط التأخير بالمطالبة الحق بهذا التعويض ع

  .)3/2/1958تاريخ  7/3- 1819رقم 

  :تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني -ثانياً

  :ويمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقاء

  .الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم -1

  .صعوبة الإقامة في منطقة عملهم -2

  .التي يتحملونها في العملالمخاطر  -3

الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي  -4

     .تتطلبه الوظيفة

من قانون العاملين، قرار مجلس الوزراء رقم  98الفقرة أ من المادة (العمل الفني المتخصص،  -5

  ).25/5/2005م تاريخ /20
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اص مهما تعددت أنواعه وفي كل الحالات يجب أن لا يتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختص

من قانون  98الفقرة ب من المادة (، بالمئة من الأجر بتاريخ أداء العمل/ 40/الممنوحة للعامل الواحد 

  .)العاملين

  :وتوزع النسبة المحددة بالفقرة السابقة على النحو الآتي

  .لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال% 8 - 

  .ة العمللقاء صعوبة الإقامة في منطق% 10 - 

  .لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل% 9 - 

  .لقاء الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز% 5 - 

  .لقاء العمل الفني المتخصص% 8 - 
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  :تعويض التمثيل -ثالثاً

ويمنح هذا التعويض لفئات العاملين الذين 

تتطلب منهم وظائفهم بالنظر إلى طبيعتها الخاصة 

جتماعي اللائق، وقد قسمت الظهور بالمظهر الا

فئات العاملين المستحقين لهذا النوع من التعويض 

  . إلى ثلاث فئات

وقد وزع التعويض المذكور بين الفئات الثلاث 

سالفة الذكر على أساس مبالغ مقطوعة وبحيث 

  تستحق

  

س والفئة .ل 1500س، والفئة الثانية تستحق .ل 2500الفئة الأولى الحد الأقصى لهذا التعويض والبالغ 

  .)475/2004المادة الثانية من المرسوم (، س.ل 100الثالثة تستحق 

ويؤدى تعويض التمثيل في أول كل شهر، ويعطى تعويض التمثيل إلى العامل الأصيل يوم استلام 

ويقطع . )2004/ 475الفقرة ب من المرسوم (، مهام عمله، ويعطى إلى الوكيل أثناء غياب الأصيل

ثيل اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء إشغال العامل لوظيفة الممنوح عنها تعويض التم

وإن إشغال العامل لأكثر من وظيفة واحدة . )475/2004من المرسوم  4الفقرة ج من المادة (، التعويض

م من المرسو 5المادة (، ذات تعويض تمثيل، يعطيه كامل الحق عندئذ في تقاضي التعويض الأكبر

475/2004(.  
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  . و من الملاحظ أن هناك نصوصاً قانونية خاصة تحكم تعويض التمثيل لأصحاب المناصب

  :تعويض المسؤولية المالية -رابعاً

من  100الفقرة أ من المادة (، ويمنح هذا التعويض للعاملين لقاء المسؤولية المالية التي يتحملونها

الفقرة (، من الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى% 7سؤولية بـويبلغ تعويض الم ،)50/2004قانون العاملين 

وعلى كل حال، يمنح هذا التعويض لمحاسبي  ،)50/2004من قانون العاملين  100ب من المادة 

، ، ولمحاسبي المشاريع)30/12/2004وتاريخ / 3931من قرار وزارة المالية رقم  1المادة (، الإدارات

من  4المادة (، ، ولأمناء الخزينة في وزارة المالية)2004لسنة  3931ية من قرار وزارة المال 3المادة (

، ولأمناء المستودعات الذين تتم تسميتهم بصك أصولي وفق أنظمة )3931/2004قرار وزارة المالية 

قرار (، الجهة صاحبة العلاقة، وعلى أن لا يزيد عدد المستفيدين أكثر من أمين مستودع واحد لكل مستودع

، وفي نطاق القطاع العام الاقتصادي فيمنح هذا التعويض )30/12/2004تاريخ  3929لمالية وزير ا

للمدراء الماليين ومعاونيهم ومدراء الحسابات والمسؤولية الماليين بالفرع أو رؤساء الدوائر المالية، 

ومعتمدي الرواتب  والمدققين بالإدارة المركزية والفروع وأمناء المستودعات وأمناء مستودعات القرطاسية

والسلف، ومعتمدي الطوابع، ورؤساء دوائر التكاليف ورؤساء شعبة محاسبة المواد، ورؤساء شعبة 

  . )31/12/2004وتاريخ / 3940قرار وزارة المالية رقم (، الخ.. السجلات والتكاليف وأمناء الصناديق

التي يتحملها مستحقو وبشكل عام يمنح تعويض المسؤولية المالية حسب حجم هذه المسؤولية 

التعويض، لذلك يلاحظ أن القرارات الناظمة لهذه التعويضات تحدد مقدارها ضمن حدود السقف القانوني 

  .ووفقاً لحجم الاعتمادات أو حجم الموازنة التي يشرف عليها مستحقو التعويض
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  :تعويض العمل الإضافي -خامساً

  :ويقسم هذا التعويض إلى الأنواع التالية

وفي هذه الحالة يتم تكليف بعض العاملين بساعات عمل إضافية تزيد : اعات العمل الإضافيةس -1

  .)50/2004من قانون العاملين  101من المادة  1الفقرة (، على ساعات العمل الرسمية المقررة أصولاً

 ويمنح المكلف بساعات عمل إضافية أجر عن كل ساعة إضافية فعلية تعادل قسط الأجر المقطوع

بالمئة عن ساعة العمل  50بالمئة من ساعة العمل النهارية، و/ 25/لساعة من العمل الرسمي مضافاً إليه 

الليلية، أما بالنسبة للعاملين على أساس الإنتاج الفعلي فإن حق المنح يتم على أساس الإنتاج الفعلي المنجز 

و تحسب . )50/2004العاملين  من قانون 102الفقرة ب من المادة (، خلال ساعات العمل الإضافي

أجور ساعات العمل الإضافية على أساس الراتب الشهري المقطوع وقت أداء العمل دون أن يضاف إليه 

  .أي تعويض آخر

وفي كل الحالات لا يجوز أن يتجاوز ما يتقاضاه العامل شهرياً لقاء قيامه بساعات عمل إضافي 

من الحد الأقصى لأجر فئته ويستثنى من هذا % 5ي تؤدى لها فعلية مهما تعددت هذه الأعمال والجهات الت

الحد الأقصى تعويض أجور الساعات الإضافية وفي الحالات الاستثنائية المتعلقة بالأعمال التحضيرية 

 1737من قانون العاملين والقرار رقم  103الفقرتان أ وب من المادة (، والتكميلية والكوارث والطوارئ

  .)30/12/2004تاريخ 
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هي التعويضات التي تصرف للعاملين لقاء قيامهم بأعمال : تعويض العمل الإضافي المقطوع -2

إضافية محددة خارج أوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها، ومنحهم لقاءها تعويضاً 

العاملين لقاء هذه  مقطوعاً محدد في ذلك القرار، وعلى أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من

ومن الملاحظ أن مفهوم الأعمال . من الحد الأقصى لأجر فئة العامل% 5 -مهما تعددت –الأعمال 

الإضافية هي تلك الأعمال التي يكون لها ارتباط بأعمال الموظف ويحتاج إنجازها إلى زمن إضافي، وقد 

عن ساعات العمل الإضافي التي  وهي بذلك تختلف .ولكنه كلف بهالا تدخل في نطاق أعمال وظيفته 

لعام  26الدولة رقم  سرأي الجمعية العمومية لمجل(، ترتبط بأعمال الوظيفة التي ينهض بها العامل حصراً

1973(.  

الفقرة (، وفي كل الحالات، لا يجوز الجمع بين التكليف بالعمل الإضافي وساعات العمل الإضافية

  .)50/2004من قانون العاملين  105ب من المادة 

وهي التعويضات التي يتقاضاها العاملون : أجور ساعات التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية -3

الخاضعون لقانون العاملين لقاء قيامهم بالتدريس وإلقاء المحاضرات في المعاهد على اختلاف أنواعها، 

ومدارس ومراكز محو الأمية والمدارس التعليمية، والمدارس المسلكية، والمراكز والدورات التدريسية، 

والمراكز الثقافية، ويلاحظ أن أجور التدريس وإلقاء المحاضرات تحدد وفقاً للقوانين والأنظمة التي تحكم 

، 50/2004من قانون العاملين  104الفقرة أ من المادة (، التدريس في كل جهة من الجهات سالفة الذكر

  .)30/12/2004تاريخ  478والمرسوم رقم 
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ل الحالات لا يجوز أن يتجاوز ما يتقاضاه العامل شهرياً لقاء التدريس وإلقاء المحاضرات وفي ك

 104الفقرة ب من المادة (، من الحد الأقصى لأجر فئة العامل% 7الإضافية في الجهات المذكورة أعلاه 

  .)50/2004من قانون العاملين 

الهم المبذولة في عضوية اللجان ويصرف هذا التعويض للعاملين لقاء أعم: تعويض اللجان -4

المختلفة، ويأتي في طليعة هؤلاء العاملين رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية، وأيضاً يأتي 

ضمن من يتقاضى تعويض اللجان أعضاء اللجان الأخرى التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلها 

ة لهؤلاء الأخيرين إلى القوانين والأنظمة الخاصة بها، ولكن مع الإشارة إلى خضوع التعويضات الممنوح

من الحد الأقصى لأجر فئة العامل وذلك % 5وفي كل الحالات يخضع هذا التعويض إلى سقف محدد هو 

مهما تعددت هذه اللجان، ولا يمنح هذا التعويض بطبيعة الحال، إلا إذا كان اجتماع اللجان خارج ساعات 

  .العمل الرسمي

   :تعويضات الانتقال وأجور النقل -ساًخام

يستحق العاملون الذين ينتقلون بداعي الوظيفة ضمن الأراضي السورية تعويض انتقال يومي يعادل 

ويستفيد جميع العاملين  )50/2004من قانون العاملين 111الفقرة أ من المادة (، قسط يومين من أجرهم

من قانون  111الفقرة ب من المادة (، أم متمرنين من هذا التعويض سواء أكانوا أصلاء أم وكلاء

، ويحسب التعويض على أساس قسط اليوم الواحد، باعتبار الشهر ثلاثين يوماً وعلى )50/2004العاملين

يضاف إليه تعويض الاختصاص أو التعويض العائلي أو  نودون أ.. أساس الراتب الشهري المقطوع فقط

  .)1966لعام  229رأي مجلس الدولة رقم (، يض آخرتعويض مسؤولية الإدارة أو أي تعو
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ويعطى العامل التعويض المذكور عن كل يوم يقضيه خارج مركز عمله، وذلك اعتباراً من ساعة 

المغادرة إلى ساعة العودة لمركز عمله، ولا يستحق العامل تعويض انتقال إذا لم يتجاوز بعد المكان الذي 

، ولكن )50/2004من قانون العاملين  111الفقرة ب من المادة (، عن مركز عمله) كم 50(ينتقل إليه 

ساعات ولا تزيد عن  8يعطى العامل تعويض انتقال يعادل قسط يوم من الأجر عن المدة التي لا تقل عن 

  .)50/2004من قانون العاملين 111الفقرة ج من المادة (، ساعة 12

إذا قدم للعامل المبيت أو المأكل، % 5ره بنسبة ويخفض تعويض الانتقال المستحق وفقاً لما سبق ذك

، وفي كل الحالات لا )50/2004من قانون العاملين 112المادة (، في حالة تقديمها معاً% 30وبنسبة 

يوماً، إلا بموافقة خطية ) 15(يجوز أن تتجاوز مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها تعويض الانتقال 

من قانون  111الفقرة د من المادة (، يوماً) 30(أقصى قدره  مسبقة من الوزير المختص، وبحد

  .)50/2004العاملين

  :ويعطى التعويض بناء على إذن سفر موقع من

لمعاوني الوزير والمديرين العاملين والمديرين في الإدارة المركزية للوزارة  :الوزير المختص -

  .ذات العلاقة

لبقية العاملين في الإدارة المركزية للجهة  -سب الحالح - معاون الوزير أو المدير العام المختص - 

  .العامة ذات الطابع الإداري
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المدير العام أو من يفوضه لسائر العاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة سواء في  - 

  .الإدارة المركزية أو الفروع في المحافظات

  .كز المحافظةلبقية العاملين في مر: المحافظون أو من يفوضونهم - 

 114المادة (، لبقية العاملين في المنطقة: مديرو المناطق أو من يفوضونهم من مديري النواحي - 

  .)50/2004من قانون العاملين

أما العامل الذي تتطلب طبيعة عمله سفراً متواصلاً أو الطعام بمهمة طارئة فيجوز منحه تعويضاً 

ر منه، على أن يحدد في القرار منطقة العمل والمهمة وعدد شهرياً مقطوعاً يحدده الوزير المختص بقرا

من  115المادة (، من أجر العامل المقطوع% 15الجولات وعلى أن لا يتجاوز تعويض الانتقال الشهري 

ويقصد بالمهمة الطارئة في معرض تطبيق هذا النص ذلك النوع من المهام  .)50/2004قانون العاملين 

ام بها بصورة مسبقة كالإسعاف عند وقوع الحوادث وإطفاء الحرائق، أما السفر التي لا يعرف موعد القي

 - ب/125بلاغ وزارة المالية رقم (، المتواصل فهو الانتقال المستمر بداعي الوظيفة كالطبيب السيار

  .)14/12/1957تاريخ  25/2

أشهر من تاريخ  ويسقط حق العامل بالمطالبة بتعويضات الانتقال وأجور النقل بعد انقضاء ستة

صدور صك إيفاده أو انتهاء مهمته أو وصوله أو وصول أفراد عائلته أو أمتعته أو أثاثه على محل الإقامة 

الجديدة، أيهما أصلح له، وتسترد السلفة المدفوعة له على تعويضات الانتقال وأجور النقل بكاملها، في 

ك السلفة أصولاً خلال مدة الستة أشهر المشار إليها حالة عدم قيام العامل بالمطالبة المذكورة وبتسديد تل
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المادة (، آنفاً، ويجب أن تكون المطالبة المنوه عنها خطية ومسجلة في ديوان الجهة العامة ذات العلاقة

  .)50/2004من قانون العاملين  126

ولا يوجد ما يمنع من صرف أجور وتعويضات الانتقال في حال قناعة الإدارة بوجود ظروف 

من القانون الأساسي  126قاهرة حالت دون المطالبة بهذه الاستحقاقات ضمن هذه المدة المحددة في المادة 

  .)27/5/1976تاريخ  1457كتاب وزارة المالية رقم (، للعاملين في الدولة
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  ):تقويم الأداء و الترفيع(قياس كفاءة الموظفين 

إن قياس كفاءة الموظفين يعني تقييم أدائهم لعملهم ومسلكهم، بغية التأكد من مدى كفايتهم وصلاحيتهم 

  . لممارسة الوظيفة الموكولة إلى كل منهم، وإمكان نجاحه في وظيفة أعلى

  . الوظيفي

  : وقد حدد المشرع في الجمهورية العربية السورية أهداف عملية تقويم الأداء وفقاً لما يلي

اء أنهإلى اتخاذ قرارات الترقية و الترفيع والنقل والتسريح و تخدام نتائج تقويم الأداء أساساًـ اس1

  .التعاقد

  .ـ تخطيط الموارد البشرية وتحديد هيكل العمالة2

  .ـ تقوم سياسات وأساليب الاختبار والتعقيد المستخدمة

  .ـ تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين

الأفراد في أداء أعمالهم وترشيد قرارات الإدارة المتعلقة بتحسين مستوى هذا  ـ تحديد مدى نجاح

  .الأداء في المستقبل

  .ـ وضع كل عامل في العمل الذي يتناسب مع قدراته ومؤهلاته وأدائه

  ).27/7/2005تاريخ  322من المرسوم  2المادة (، ـ تقديم أسلوب القيادة والإشراف المستخدم
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تاريخ  322من المرسوم رقم  11لسوري في هذا النهج حيث نصت المادة وقد سار التشريع ا

على أن تتقدم الجهة المختصة بشؤون العاملين حتى غاية الخامس عشر من أيلول بمعدل  27/7/2005

الملحق بالمرسوم ذاته، وبالرجوع إلى الجدول المذكور الملحق ) 2(نتائج تقويم الأداء وفق النموذج رقم 

قد اعتمد في قياس أداء العاملين على عاملي الكفاءات الأساسية، والمهام  أنهيتبين  322بالمرسوم 

  . الوظيفية عند إجراء التقييم

وتتعدد عادة السلطات التي تشترك في إعداد قياس الأداء ولا يقتصر الرئيس الإداري المباشر بذلك 

ممكن الرؤساء الإداريين في استخدام ضماناً للدقة والموضوعية والجدية، وحماية للموظف من احتمال 

  .1هذه السلطة، عن طريق الرقابة المتبادلة بين هذه السلطات المختصة بوضع تقرير قياس أداء الموظفين

وبناءً على ما تقدم فإن المشرع السوري كان دقيقاً في توزيع الاختصاص بقياس أداء العاملين حيث 

  .وزع هذا الاختصاص بين عدة جهات

توزيع الاختصاص بالتقويم على مستويين وبحيث يتم قياس أداء العاملين على مرحلتين وكل فقد تم 

مرحلة تختص بإنجازها سلطة إدارية حددها القانون، إذ يجري تقويم أداء العاملين بشكل نصف سنوي 

لثاني من كما يجري التقويم بقصد الترفيع، ويتم المستوى الأول للتقويم مرة كل ستة أشهر في الأسبوع ا

شهري شباط وآب حيث يقوم كل رئيس مباشر على حدة، بتقويم أداء جميع مرؤوسيه من العاملين في 

الجهة العامة وفق نموذج تقرير تقويم الأداء المعتمد أصولاً، والخاص بالوظيفة التي يشغلها كل عامل 

  .ويضع له التقدير المناسب بالنقاط والدرجات
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ذي يعلو مباشرة الرئيس المباشر في المستوى الإداري بتقويم أداء نفس وبعد ذلك يقوم المدير ال  

العاملين ووفق نفس النموذج المستخدم من قبل الرئيس المباشر وذلك قبل إطلاعه على تقرير الرئيس 

  .المباشر ويضع لكل عامل التقدير المناسب بالنقاط والدرجات 

ذي يعلوه ومباشرة بإيداع تقريره الموقع أصولاً بعد ذلك يقوم كل من الرئيس المباشر والمدير ال

  .وبشكل سري لدى المدير الأعلى منهما مباشرة والذي يقوم بدوره بالمقارنة بين التقريرين

من النقاط يعتمد متوسط التقريرين % 25في حال كان فإن التقدير بالنقاط ببين التقريرين يقل عن 

%  25ا العامل أما إذا كان الفارق بين التقريرين أكثر من بالنقاط ويحدد في ضوئه لدرجة التي يستحقه

النظر بالتقويم بعد مناقشة النتائج مع الرئيس المباشر والمدير الذي  من النقاط بقوم المدير الأعلى بإعادة

  .يعلوه مباشرة مع الاستعانة بسجلات العامل ومن ثم يبت بالتقدير النهائي بالنقاط والدرجة

 يم الأداء نصف السنوي بعد اعتماده أصولاً لدى الرئيس المباشر ومديره إلى حينوتحفظ نتائج تقو

 4المادة (، إيداعها لدى لجنة تقويم الأداء المختصة في الموعد المحدد تمهيداً لإنجاز التقويم بقصد الترفيع

  .)322/2004من المرسوم 

أسند المشرع في المجموعة العربية وتجرى عملية تقويم أداء العاملين بقصد ترفيعهم كل سنتين وقد 

هذه المهمة إلى عدد من اللجان حيث تشكل في كل جهة عامة لجان فرعية لتقويم أداء العاملين  السورية

  . وبقرار من الوزير والمحافظ أو المدير العام أو من في حكمهم

  : وتتشكل هذه اللجنة وفقاً لما يلي
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مدير في الإدارة المركزية أو مدير  •

 . ع بالفروعالفر

مسؤول الموارد البشرية أو من في  •

 . حكمه من الجهة العامة

خبير من مديرية الشؤون الاجتماعية  •

والعمل في المحافظة أو من الجامعات 

 .الحكومية أو من الجهات العامة

  .رئيس اللجنة النقابية في الجهة العامة •

وذلك بناءً على متوسط تقديرات تقوم الأداء  وتقدم اللجنة المذكورة بإقرار تقرير تقويم أداء العاملين

  .)2005/  322من المرسوم  6و  5المادتين (ن نصف السنوي التي تمت خلال فترة السنتين الماضيين

تشكل في كل جهة عامة لجنة مركزية أو أكثر لتقويم الأداء  أنهوإضافة إلى اللجان الفرعية المذكورة ف

  :ه وهي تتكون من الأعضاء التالي ذكرهمبقرار من الوزير المختص أو من حكم

  رئيساً        معاون الوزير أو نائب رئيس المكتب التنفيذي أو المدير العام

  عضواً        ـ مدير الموارد البشرية أو من في حكمه لدى لجهة العامة

  عضواً        ـ ممثل التنظيم النقابي بسجية المكتب التنفيذي للاتحاد العام

   ).2005/  322من المرسوم  7المادة (، لعماللنقابات ا

من العاملين بالجهة العامة ذاتها على قرارات  وتختص اللجنة المركزية بالبت بالاعتراضات المقدمة

حال  اللجان الفرعية بعدم الترفيع خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إحالة الاعتراضات إليها،وفي

دم من قبل العامل خلال المدة المذكورة يعتبر اعتراضه مقبولاً حكماً وكذلك عدم البت في الاعتراض المق

تختص اللجنة ذاتها بإقرار الدرجة النهائية لتقويم أداء رئيس وأعضاء اللجان الفرعية بالمركز والفروع 
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لأداء ومديري الإدارات المركزية ومديري الفروع أو المكلفين بهذه الوظائف بناءً على تقديرات تقويم ا

  .نصف السنوي التي تمت خلال السنتين الماضيتين

   2005/  322من المرسوم  8المادة 

وكذلك تشكل لجنة أخرى على المستوى الوزاري بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتشكل هذه اللجنة 

  : من الأعضاء التالي ذكرهم

  رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه  - 

  وزير الشؤون لاجتماعية والعمل  - 

  لوزير المختص أو من في حكمه ا - 

  رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية  - 

  رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال - 

وتختص هذه اللجنة بتقويم أداء كل من معاوني الوزراء ومن في حكمهم والمديرين العاميين أو من 

لسنوية عن فترة السنتين في حكمهم أعضاء اللجان المركزية وذلك من خلال تقارير تقويم الأداء نصف ا

  . )322/2005من المرسوم  10المادة (، في حكمه الماضيتين والتي تقدم من قبل الوزير المختص أو من
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وليس هناك نمط معين يجب إتباعه عند وضع تقارير 

ٍ إعدادها بالأرقام والدرجات  قياس كفاءة أداء العاملين فقد يتم

الموزعة على الحسابية ذات النهاية الكبرى والصغرى و

مختلف عناصر التقدير، وقد يتبع أسلوب المراتب حيث يتم 

التقدير بناء على وصف أداء الموظف بأنه ممتاز أو جيد أو 

متوسط أو ضعيف كما يمكن الجمع بين الأسلوبين بأن تقدر 

  .الكفاية بالأرقام ثم تترجم إلى مراتب
  

  

  : يتم تقدير درجات تقويم الأداء وفق ما يليوقد أخذ المشروع السوري بالمنهج الأخير، وبحيث 

  ضعيف     2.49ـ 1من 

  وسط   3.49ـ  2.50من 

   ).322/2005من المرسوم  12المادة (، جيد    5ـ  3.50من 
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وتحدد القوانين المقارنة عادة عدة نتائج تترتب على 

القياس الدوري لأداء العاملين، وقد حدد قانون العاملين 

  : هذه النتائج فيما يلي 2004ة لسن 50السوري رقم 

حيث يمنح من حددت  :آ ـ تحقق علاوة الترفيع

درجة كفاءته بدرجة جيد فما فوق علاوة على أجره 

أما من حددت  .من الأجر المقطوع% 9المقطوع قدرها 

من الأجر، % 5كفاءته بدرجة وسط فيمنح علاوة قدرها 

  ). 50/2004من القانون  24الفقرة ب من المادة (

  

 أنهب ـ إذا لم يرفع العامل مرتين متواليتين، أو ثلاث مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة ف

  .)50/2005من القانون  25المادة (، يسرح بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين
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المطلب (وإجازات صحية ) الأول المطلب(تنقسم الإجازات وفقاً لقانون العاملين إلى إجازات إدارية 

  :وسوف نطرح كلاً من هذه الأنواع وفقاً لما يلي) المطلب الثالث(وإجازات ذات طبيعة خاصة ) الثاني

  الإجازات الإدارية -أولا

الإجازة الإدارية هي انقطاع للعامل دورياً عن تأدية أعمال الوظيفة، مع حصوله على أجره، وذلك 

ويعطى هذا النوع من الإجازات للموظف . فقة المسبقة من الجهة الإدارية المختصةلمدة معينة، وبعد الموا

حتى يأخذ قسطاً من الراحة سنوياً يرتاح فيه من عناء العمل، فيعود إلى عمله أكثر استعداداً وقدرة على 

  :وسندرس فيما يلي الأحكام الخاصة بالإجازة الإدارية.. القيام بالمهام الموكلة إليه

   :دة الإجازة الإداريةم -1ً

مدة الخدمة الفعلية، والعمر، ويعتبر الأساسي الأول هو  :تمنح الإجازة الإدارية على أساسين

  :المعيار الأساسي في تحديد مدة هذه الإجازة وذلك كما يلي

  .لمن تقل خدمته الفعلية أو ما في حكمها عن خمس سنوات :يوم عمل 15 -أ

  .ته الفعلية أو ما في حكمها خمس سنوات وحتى عشر سنواتلمن بلغت خدم :يوم عمل 21 -ب

  .لمن تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشر سنوات وحتى عشرين سنة :يوم عمل 26 -ج
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لمن أتم الخمسين من العمر، أو تجاوزت خدمته الفعلية، أو ما في حكمها  :يوم عمل 30 -د

  ).50/2004العاملين  من قانون 44الفقرة أ من المادة (عشرين سنة، 

وفي معرض تطبيق هذه الشرائح، تعد الخدمات التي يؤديها العاملون في الجهات العامة خدمة 

من  44الفقرة ب من المادة (، موحدة، يبنى عليها تحديد مدة الإجازة الإدارية السنوية التي يستحقونها

لمنوه عنها سابقاً على أساس خدمة العامل ، وتحسب الحدود الدنيا لمدة الخدمة ا)50/2004قانون العاملين 

من قانون  44الفقرة ج من المادة (، اليوم الأول من سنة استحقاقه للإجازةالفعلية أو ما في حكمها في 

  :يتم منح الإجازات الإدارية السنوية وفقاً لقانون العاملين الأساسي وفقاً للأسس التاليةو ).العاملين

العامل عند تحديد مواعيد إجازته على مدار السنة وذلك طالما أن  يراعى قدر الإمكان رغبة -1

  .هذه الرغبة لا تتعارض مع مصلحة العمل

  .الإجازات الإدارية السنوية إلزامية -2

استدعاء العامل المجاز وقطع إجازته ويعطى في هذه : يمكن للجهة العامة في حالات الضرورة -3

ازة بديلة للإجازة غير المستعملة، وإلا فيعطى بدل الأجر عنها إج -وعندما تسمح ظروف العمل -الحالة

  .)50/2004من قانون العاملين  45المادة (، إذا لم يجز تعويضها عيناً في العام نفسه

تعطى الإجازة السنوية مرة واحدة أو أكثر ضمن المقدار الذي يستحقه الموظف بشرط أن لا يتم  -4

  .)2/2/1958تاريخ  25/2 - ب/10وزارة المالية رقم بلاغ (، استعمالها بصورة متقطعة
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إن الإجازة الإدارية سنوية، لذلك لا يمكن أن تتجاوز غاية السنة العائدة لها، أما إذا أعطيت  -5

كتاب (، الإجازة بين سنتين فلا يحسب من الإجازات الإدارية إلا ما يقع ضمن كل سنة من هاتين السنتين

  .)18/11/1976ريخ تا 16/1- 359وزارة المالية 

يمكن للعاملين بالتفتيش الطلب إلى الجهات المعنية عن طريق رئيس الهيئة أو بتفويض منه  -6

اتخاذ التدابير التي تقتضيها مصلحة التفتيش والتحقيق، وذلك فيما يتعلق بوقف الإجازات الإدارية، وفي 

تاريخ  24القانون (، لتي طلبت وقفهاالحالات الاضطرارية يمكن إجازة بعض العاملين بموافقة الجهة ا

  .)المتضمن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 8/7/1981

بلاغ رئاسة (، لا يجوز منح الموظف المنقول إجازة إدارية إلا بعد مرور شهر على الأقل -7

  .)5/10/1954تاريخ  8/1- 14776مجلس الوزراء 

السنوية على أساس السنة الميلادية، ويعطى استحقاق وفي كل الحالات تمنح الإجازة الإدارية  -8

من قانون  45الفقرة ج من المادة (، العامل من الإجازة عن السنة الميلادية الأولى بنسبة خدمته فيها

  .)1912لعام  331العاملين، ورأي مجلس الدولة رقم 

  :بدل الإجازات الإدارية وتراكمها -2

ات من سنة لأخرى، بل يجب استنفاذ استعمال الإجازة في عام لا يجوز تراكم الإجاز أنهالقاعدة 

استحقاقها، ويسقط حكماً الإجازات غير المستعملة حتى نهاية العام، وفي كل الحالات لا يجوز دفع بدل 

الأجر عن الإجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناءً على طلب خطي من الجهة العامة، بعد 
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موافقة الوزير المختص، وعلى أن يقتصر ذلك، على الحالات الضرورية التي يصدر  الحصول على

  .)من قانون العاملين الأساسي 45الفقرة ب من المادة (، بتحديدها قرار من الوزير المختص

  الإجازات الصحية -ثانياً

تعطى وهذا النوع من الإجازات يمنح للموظف بسبب مرضه، وغني عن البيان أن هذه الإجازة 

للعامل حتى يتمتع بالراحة اللازمة للبرء من مرضه، وحتى يكون في معزل عن زملائه العاملين، 

والمراجعين، فلا تسري عليهم العدوى من جراء مرضه، إذا كان مرضه معدياً، وقد نظم المشرع في 

  :قانون العاملين هذه الإجازة تنظيماً دقيقاً، وفقاً لما يلي

  :مدة الإجازة الصحية -1

يحق للعامل، خلال كل عام من خدمته أن يتغيب 

متصلة ) يوما200ً(عن عمله لأسباب صحية لمدة 

  :أو منفصلة يعطى حتى خلالها

  .من أجره عن الثلاثين يوماً الأولى% 80 - 

عن المائة والسبعين يوماً : أجراً كاملاً - 

  .التالية
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، ويحق )50/2004من قانون العاملين  48المادة (، وتعد الإجازة الصحية من الخدمات الفعلية

للعامل الغائب على وجه قانوني خارج أراضي القطر أن ينال إجازة صحية، وذلك بعد جلب تقارير طبية 

أو إدارة المشفى الذي عولج فيه، ومصدقة من الدوائر الصحية ) طبيب اختصاصي(موقعة من قبل 

عدم وجود بعثة سياسية أو قنصلية في البلد الصادر والسفارة السورية في البلد الموجود فيها، وفي حال 

من قانون العاملين  50المادة (، عنه التقرير، يكتفى بتصديق الدوائر الصحية المختصة في ذلك البلد

  .)30/11/2004تاريخ  8270، قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 50/2004

  :عمل لجان التسريح الطبية -

ية وفقاً لأحد احتمالين فإما أن يتعافى العامل من مرضه ويعود إلى في الحقيقة تنتهي الإجازة الصح

عمله، وإما أن لا يتعافى من هذا المرض خلال المهل التي حددها القانون، لذلك فإن قانون العاملين، قد 

حدد مرجعاً مختصاً للبت في ذلك، هذا المرجع هو لجان التسريح الطبية الفرعية التي يطعن بقراراتها 

  :لجنة التسريح الطبية العامة أمام

تشكل لجنة التسريح الطبية الفرعية في مركز كل محافظة وفقاً  :لجان التسريح الطبية الفرعية -أ

  :لما يلي

  .مدير الصحة رئيساً - 
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طبيبان من العاملين من غير أعضاء لجان فحص العاملين أحدهما من المؤسسة العامة للتأمينات  - 

عضوان . (ون قد قضى على ممارسته للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنواتالاجتماعية ويجب أن يك

  ).أصليان

من  2المادة (، )عضوان ملازمان(طبيبان من العاملين من غير أعضاء لجان فحص العاملين  - 

  .)7/2/2005تاريخ  548قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

في حال غيابه على وجه قانوني، وينوب عن مدير الصحة برئاسة اللجنة معاونه أو من ينوب عنه 

وتجتمع هذه اللجنة بكامل هيئتها، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، ويجب أن تكون معللة، ولها أن 

  .تستعين بمن تراه مناسباً من الاختصاصيين حسب الحالة المعروضة أمامها

ري الصحة في بداية كل ويسمى أعضاء هذه اللجان بقرار من وزير الصحة بناء على اقتراح مدي

  :ويحال العامل إلى لجنة التسريح الفرعية المختصة في الحالتين التاليتين. عام

  .يوماً بصورة متصلة 180إذا بلغت مدة الإجازات الصحية  - 

يوماً في السنة الميلادية الواحدة بصورة متفرقة، وفي  200إذا بلغت مدد الإجازات الصحية  - 

شهراً خلال خمس  18من الأجر % 80تجاوز مدة الغياب الصحي بأجر أو بـجميع الأحوال لا يجوز 

  .)من قانون العاملين 52الفقرة أ من المادة (، سنوات بما فيها السنة الجارية

وإذا تبين للجنة التسريح الطبية الفرعية أن المرض ناجم عن الإصابة بأحد الأمراض السارية أو 

 أنهام بالعمل، أو إذا تبين لها أن المرض وإن لم يكن ناجماً عما تقدم إلا العضالة، أو بعاهة تمنعه من القي
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قابل للشفاء فيمنح  أنهغير قابل للشفاء، تقرر تسريحه، أما إذا تبين لها أن المرض غير ناجم عما تقدم و

من  إجازة بكامل الأجر، لا يتجاوز مجموع شهرين، تقرر تسريحه بانتهائها إذا لم يثبت شفاؤه نهائياً

  .)فقرة ب من قانون العاملين 52المادة (، مرضه

وتقوم اللجنة ذاتها بتبليغ قرارها إلى الجهة العامة التي يتبع لها العامل، وعلى الجهة العامة تبليغ 

، ويحق لكل من )548/2005من قرار رئاسة مجلس الوزراء  3المادة (، العامل مضمون هذا القرار

عتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية أمام لجنة التسريح الطبية الجهة العامة أو العامل الا

يوماً من تاريخ تبليغه قرار اللجنة الفرعية، وفي حال عدم اعتراض أي من  15العامة بدمشق خلال مدة 

الجهتين خلال المدة القانونية يعتبر تقريرها قطعياً وينفذ بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين، 

من قرار رئاسة مجلس  3الفقرتان ب وج من المادة (، عتباراً من تاريخ اكتساب التقرير الدرجة القطعيةا

  .)548/2005الوزراء 

  :تتشكل هذه اللجنة وفقاً لما يلي :لجنة التسريح الطبية العامة -

  .أحد معاوني وزير الصحة رئيساً - 

  .مة للتأمينات الاجتماعية عضواًطبيبان من العاملين في وزارة الصحة والمؤسسة العا - 

أعضاء لجان التسريح الطبية الفرعية، وأن لا تقل  ويجب أن يكون هذان العضوان من غير

  .ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات

  .طبيب أخصائي حسب الحالة المعروضة عضواً - 
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لتشكيل يتضمن وهذا الطبيب ينتقى من قبل رئيس اللجنة الطبية المركزية من قائمة مرفقة بقرار ا

من قرار رئاسة مجلس  1المادة (، أسماء الأطباء الاختصاصيين المعتمدين من كافة فروع الاختصاص

  .)7/2/2005تاريخ  548الوزراء رقم 

وتجتمع اللجنة المذكورة بكامل هيئتها بطلب من رئيسها وتتخذ قراراتها النهائية بالأكثرية وفي حال 

فيها الرئيس، وتعتبر قراراتها قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق  تساوي الأصوات ترجح الجهة التي

  .)548/2005من القرار  1المادة (، الطعن والمراجعة

وتختص لجنة التسريح الفعلية العامة بالبت في الاعتراضات الصادرة من الجهة العامة أو العامل 

ها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين على تقرير لجان التسريح الطبية الفرعية، وعليها أن تصدر قرار

والفقرة  548/2005من قرار رئاسة مجلس الوزراء  1الفقرة ب من المادة (، يوماً من تاريخ الاعتراض

  .)من قانون العاملين الأساسي 52ج من المادة 

من  وتنفذ قرارات اللجنة التي تتضمن التسريح بصكوك من الجهة التي تمارس حق التعيين، اعتباراً

، تاريخ اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية، وتضفى حقوق العامل وفق الأحكام القانونية الناظمة لذلك

من قرار رئاسة مجلس  1من قانون العاملين الأساسي والفقرة ج من المادة  52الفقرة د من المادة (

  . )548/2005الوزراء 
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  الإجازات ذات الطبيعة الخاصة -ثالثاً

جازات تعطى للعامل استناداً إلى ظروف تتعلق بحياته الخاصة، وتمنح هذه الإجازات إما وهذه الإ

) إجازة الحج(أو بسبب أدائه لفريضة دينية ) الزواج والوفاة(لظروف اضطرارية نظراً على حياة العامل 

  ):الإجازة الخاصة بلا أجر(أو لأسباب خاصة يقدرها العامل شخصياً وتوافق عليها الإدارة 

  : الإجازات الاضطرارية -1

  :وهي تمنح في حالة زواج العامل أو في حالة حدوث حالة وفاة في عائلته

حيث يحق للعامل أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع في حال : إجازة الزواج -أ

زواجه، مع ملاحظة أن منح إجازة الزواج رهن بالحاجة إلى استعمالها للغرض الذي 

بعد فوات الغرض من منحها غير جائز، انسجاماً مع غرض تمنح له، وإن إعطاءها 

المشرع من منحها، وبالتالي لا تمنح هذه الإجازة، فيما إذا قامت أدلة كافية على فوات 

يعني أن حق العامل بإجازة الزواج منوط بالغاية منها، وهي التمكن من الغاية المقصودة من ذلك، وهذا 

بالاستعدادات للازمة له، ويعود للإدارة المختصة أن تتحقق بوسائلها حضور مراسم الزواج، والقيام 

الخاصة عما إذا كان طلب الزواج المقدم بصورة متأخرة عن عقد القران هي فعلاً من أجل حضور 

  ).1986لعام  263رأي مجلس الدولة (مراسم الزواج أم لا، 
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يحق للعامل أن يتغيب  :إجازة الوفاة -ب

متصلة بأجر كامل في حالة وفاة لمدة خمسة أيام 

أحد أصوله أو فروعه أو زوجة أو أخيه أو أخته، 

والأصول هم الأب والأم وإن الابن والفروع هم 

  الأبناء 

  

رأي مجلس (وأبناء الإبن مهما نزلوا والبنت وأولاد البنت مهما نزلوا وأولاد بنات الابن مهما نزلوا، 

  ).10/12/1960تاريخ  58الدولة رقم 

  : الإجازة الخاصة بلا أجر -

وتمنح هذه الإجازة للعامل مراعاة لظروف خاصة قد تحيط بحياة العامل، لذلك أجاز قانون العاملين 

منح العامل بناءً على طلبه الخطي ولأسباب تقبلها الجهة العامة إجازة خاصة بلا أجر محدد في الصك 

، جتمعة عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العاملالصادر بمنحها، على أن لا تزيد مدتها منفردة أم م

، وتمنح هذه الإجازة للعامل الأصيل، كما )50/2004من قانون العاملين  56من المادة  1الفقرة أ بند (

يمكن أن تمنح للعامل المتمرن، وهي إذا منحت للعامل المتمرن فلا يجوز منحها لأكثر من شهر واحد، 

من قانون العاملين  56من الفقرة أ من المادة  2البند (، دة التمرينوعلى أن تضاف مدة الإجازة إلى م

، ولا يشترط أن يحصل العامل على الإجازة دفعة واحدة ضمن مدتها القصوى، بل يحق له )50/2004

أن يحصل عليها على دفعات، وفي كل دفعة تكون لمدة محددة، وفي جميع الأحوال تتمتع الإدارة بسلطة 
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ي منح هذه الإجازة لذلك تقوم الإدارة بمنحها أو بحجبها بناءً على مقتضيات المرفق العام تقديرية مطلقة ف

  ).1971لعام  55رأي مجلس الدولة رقم (، الذي يعمل فيه العامل

وفي معرض حساب مدة الإجازة الخاصة بلا أجر، يلاحظ أن هناك حداً لهذه الإجازة ذات طبيعة 

من قانون العاملين  56الحد الأقصى لهذه الإجازة المذكور في المادة  خاصة، لم يدخلها المشرع في حساب

  :والمقدر بخمس سنوات، وتتمثل هذه المدة غير الداخلة في حساب الحد الأقصى لهذه الإجازة فيما يلي

من قانون العاملين  59المادة (، مدة التغيب عن العمل دون الحصول على إجازة أصولية -1

50/2004(.  

من قانون العاملين  60المادة (، لعودة إلى العمل بعد انقضاء مدة الإجازة مهما كان نوعهاعدم ا -2

50/2004(.  

ففي هاتين الحالتين تعتبر مدة التغيب الناجم عن ظروف تقبلها الجهة العامة، إجازة إدارية محسوبة 

الباقي إجازة خاصة بلا أجر،  على إجازات العامل الإدارية السنوية المستحقة له، وعند عدم كفايتها يعتبر

أما مدة التغيب المذكور غير الناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة فتعد بكاملها إجازة خاصة بلا 

  .)50/2004من قانون العاملين  61المادة (، أجر

 عودة العامل الموجود في أحد الأوضاع التالية إلى عمله قبل انقضاء مدد معينة حددها القانون - 

بسبب اعتبار غيابه مبرراً من قبل الجهة العامة، حيث تعد مدة الغياب في هذه الحالة إجازة إدارية 
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محسوبة على إجازات العامل الإدارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعد الباقي إجازة خاصة بلا 

  :)50/2004من قانون العاملين 135المادة (، أجر

يوماً من تاريخ  15ى أو المنقول أو المندب لذي لا يباشر عمله خلال العامل المعين أو المسم - أ

  .تبليغه صك التعيين أو التسمية أو النقل أو الندب

  .اء الندبأنهيوماً من تاريخ تبلغه صك  15العامل الذي ينهي ندبه، ولا يلتحق بوظيفته خلال  - ب

يوماً من تاريخ تركه  15عمله خلال  العامل الذي يترك وظيفته دون إجازة قانونية ولا يستأنف - ج

  .يوماً بصورة منقطعة خلال السنة الواحدة 30الوظيفة والذي يتغيب أكثر من 

  .يوماً من تاريخ انتهاء إجازته 15العامل المجاز الذي لا يستأنف عمله خلال  -د

حه من يوماً من تاريخ تسري 15العامل المدعو لخدمة العلم الذي لا يستأنف عمله خلال  - هـ

  .الجيش

  .يوماً من تاريخ انتهاء إيفاده 15العامل الموفد بمهمة رسمية الذي لا يستأنف عمله خلال  - و

العامل الموفد للدراسة أو للإطلاع أو للتدريب الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة  - ز

  .اء إيفادهأنهيوماً من تاريخ انتهاء أو  15خلال 

از إجازة خاصة بلا أجر، الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة العامل المعار أو المج - ر

  .يوماً من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة 30خلال 
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جميع الإجازات التي  56وكذلك لا يدخل في حساب الإجازة الخاصة الممنوحة للعامل وفقاً للمادة 

وقانون التفرغ النقابي وكذلك لا تدخل فيها إجازة البعثات العلمية  تمنح للعامل وفقاً لقانون الانتخاب وقانون

  .الأمومة الإضافية التي سبقت دراستها

وتعد وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر شاغرة إذا تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر، وقبل ذلك 

إلى قِدم لا تعد شاغرة كما تدخل الإجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة للعامل في حساب الخدمة الفعلية و

العامل المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش إذا لم تتم تتجاوز مدتها الثلاثة أشهر، أما إذا زادت عن ثلاثة 

أشهر فيدخل ما زاد منها في حساب المعاش فقط، شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات والاشتراكات 

  ).50/2004من القانون  57 الفقرة ب من المادة(، التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معاً

 59،60،61المنصوص عليها في المواد (أما بالنسبة للإجازة الخاصة الناجمة عن الغياب المبرر 

قانون العاملين فلا تدخل في قدم العامل المؤهل للترفيع، وتحتسب في المعاش فقط، شريطة أن  من) 135

  .ليه وعلى الجهة العامة معاًيؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب ع

يجوز إعادة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إلى عمله قبل انتهاء مدة  أنهوفي كل الحالات ف

الإجازة، إذا وافقت الجهة العامة على ذلك، وبناء على طلب العامل الخطي وفي هذه الحالة، لا يجوز 

الفقرة أ المادة (، الجهة التي صدر عنها صك المنح مباشرة العامل لعمله، إلا بعد صدور صك بالإعادة من

  .)من قانون العاملين 58
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يعاد إلى وظيفته السابقة، إذا كانت لا تزال  أنهوإذا أعيد العامل إلى العمل وفقاً للحالة سالفة الذكر، ف

ته شاغرة، وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل تتناسب ومؤهلا

  .)من قانون العاملين 58الفقرة ب من المادة (، وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه بأجره الذي بلغه

  :وأخيرا فإن الإجازات على مختلف أنواعها تمنح وفقاً لما يلي

تمنح الإجازات الإدارية السنوية والصحية وإجازة الأمومة والإجازات الاضطرارية وإجازة  -1

  :ليالحج وفقاً لما ي

في القطاع العام الإداري بمختلف فروعه وأنواعه، تمنح الإجازات المذكورة بكتاب صادر عن  - أ

الوزير المختص لمعاوني الوزير والمديرين العامين ومعاونيهم، والمديرين في الإدارة المركزية ومراكز 

لسائر العاملين  - الحسب الح –المحافظات، وبكتاب صادر عن معاون الوزير أو المدير العام المختص 

  .في الإدارة المركزية، وبكتاب عن رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة لسائر العاملين في الفرع

تمنح الإجازات المذكورة بكتاب صادر عن الوزير المختص : وفي القطاع العام الاقتصادي - ب

الفقرة أ من (، العام لباقي العاملين بالنسبة للمديرين العاميين والمديرين في مراكز المحافظات وعن المدير

  .)50/2004من قانون العاملين  62المادة 

تمنح الإجازة الخاصة بلا أجر، بقرار من الوزير المختص إذا تجاوزت مدة الإجازة ثلاثة  -2

أشهر، أما إذا لم تتجاوز مدة الإجازة الثلاثة أشهر، فتمنح بقرار من الوزير المختص أو الجهة صاحبة 

  . )50/2004من قانون العاملين  62الفقرة ب من المادة (، في التعيين أيهما أدنى الحق
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سواء بالقطاع الإداري  -وفي جميع الحالات يراعى منح الإجازات للمديرين في مراكز المحافظات 

، الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل إصدار كتاب أو قرار منح الإجازة - أم بالقطاع الاقتصادي

  . )50/2004من قانون العاملين  62لفقرة ج من المادة ا(

  

  :إجازة الأمومة -4ً

  :وهذه الإجازة ملحقة بالإجازة الصحية، وسوف ندرس أحكام هذه الإجازة وفقاً لما يلي

  :تمنح هذه الإجازة وفقاً للمدد التالية: مدة الإجازة -1

  .يوماً عن الولادة الأولى 120 - أ

  .ة الثانيةيوماً عن الولاد 90 - ب

. )50/2004من قانون العاملين الأساسي  53الفقرة أ من المادة (، يوماً عن الولادة الثالثة 75 - ج

من قانون العاملين الأساسي  53الفقرة ب من المادة (، وتنزل هذه الإجازة إلى النصف إذا توفي المولود

50/2004(.  

ادة طبية وهي عبارة عن تقرير طبي تمنح إجازة الأمومة بموجب شه :أحكام هذه الإجازة -2

تاريخ  548من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  2المادة (، يخضع للتصديق من لجنة فحص العاملين

، وتبدأ مدة إجازة الأمومة من تاريخ طلبها من قبل العاملة خلال الشهر التاسع من الحمل )7/5/2005
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رأي مجلس الدولة (، لة الإجازة بتاريخ التقرير الطبيوليس من تاريخ التقرير الطبي إلا إذا طلبت العام

  .)1967لسنة  157رقم 

و إضافة إلى مدة إجازة الأمومة كما حددها المشرع فقد أعطى المشرع العاملات الحق في طلب 

من قانون العاملين  53الفقرة هـ من المادة (، إجازة أمومة إضافية قدرها شهر واحد ولكن بدون أجر

50/2004( .  

ويجوز للعاملة أن تقدم طلبها على منحها إجازة أمومة إضافية لمدة أقل من الشهر، لأن مدة الشهر 

من قانون العاملين هي حد أقصى لإجازة الأمومة الإضافية  53التي وردت في الفقرة هـ من المادة 

  .وبالتالي يجوز أن تنقص عن هذا الحد
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  :تمارين

 إلى بادر بل ذلك، قبل زواج إجازة يطلب لمو، 6/6/2005 بتاريخ جهاد العامل زف .1

  :ربشه الزفاف بعد طلبها

 .دستورياً حقاً باعتبارها له الزواج إجازة تعطى .1

 مطلقاً حقاً باعتبارها الإجازة هذه له تعطى .2

 .الإدارة من بمبادرة الإجازة هذه له تعطى .3

 صحيح غير تقدم ما جميع .4

  .4 رقم الصحيح الجواب

 

  الحج بإجازة طلباً قدم ثم ،2/3/2002 بتاريخ الوظيفة في العاملين أحد عين .2

  :8/11/2005 بتاريخ

  .يوماً عشرين لمدة له الإجازة تعطى .1

  .يوماً ثلاثين لمدة له الإجازة تعطى .2

  .أيام 7 لمدة الإجازة له تعطى .3

 .صحيح غير تقدم ما جميع .4

 .4 رقم الصحيح الجواب
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  انتهاء خدمة العاملين
  

  :الكلمات المفتاحية

 .التقاعد - الصرف من الخدمة  -الاستقالة 

  : الملخص

حدد القانون طرق انقضاء الخدمة الوظيفية للعامل في الدولة على سبيل الحصر، وأهم هذه الطرق 

 .التقاعد والوفاة والاستقالة والصرف من الخدمة

  :الأهداف التعليمية

 . انقضاء خدمة العامل في الدولةالتعرف إلى أساليب  .1

التعرف إلى مواضع السلطة المقيدة والسلطة التقديرية للإدارة عند تطبيق القواعد المتعلقة بانتهاء  .2

  . خدمة العاملين في الدولة
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املين على سبيل الحق من قانون العاملين الأساسي أسباب انتهاء خدمة الع 131لقد حددت المادة 

  :وقت حدوثها بما يلي

  .إتمام العامل الستين من العمر -1

  .الاستقالة أو ما في حكمها -2

  .التسريح لأسباب صحية -3

  .ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن -4

  .التسريح بسبب ضعف أداء العامل -5

  .التسريح التأديبي -6

  .الطرد -7

  .الصرف من الخدمة -8

  .الوفاة -9

  

  

وفي الحقيقة إن جميع الأسباب السابقة قد تمت دراستها في الموضع المناسب ما عدا حالات إتمام 

العامل الستين من العمر والصرف من الخدمة والاستقالة، وسوف تعد المطالب الثلاثة التالية لهذه 

  :المواضيع
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  :)التقاعد( إتمام السن المحددة لانتهاء الخدمة

ين في العامل على تحديد تتفق جميع القوان

سن معينة، تنتهي معها الخدمة الوظيفية، وفي 

الحقيقة يجب أن يكون العمر الذي تنتهي معه 

الخدمة مدروساً بعناية بحيث لا يكون متأخراً فيؤدي 

إلى صد الوظائف عن الكفاءات الشابة وتقليل 

فرص العمل، كما يجب أن لا يكون مبكراً بحيث 

دارة بالخبرات، وإلى إرهاق يؤدي إلى إفقار الإ

.. الخزينة العامة بدفع العائدات التقاعدية للمتقاعدين

وغالباً ما تتبع القوانين الوظيفية منهجاً عاماً، في 

هذا المجال مع مراعاة بعض الوظائف ذات الطبيعة 

الخاصة بحيث يضع المشرع سناً عاماً للتقاعد هي 

ويراعى  الأصل بالنسبة لكل العاملين في الدولة،

طبيعة بعض الوظائف التي تقتضي إطالة السن 

  .المحددة للتقاعد

  

والسن التي حددها قانون العاملين الأساسي لانتهاء الخدمة هي إتمام العامل الستين من العمر، وفي 

ي مقام حساب عمر العامل، فيعتد بتاريخ الولادة الوارد في قيوده المدنية، ولا يعتد بالتصحيحات التي تجر

على القيد أثناء الحياة الوظيفيةلأمومة تمنح للعاملة الوكيلة أيضاً، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينها 

بالوكالة مدة لا تجاوز السنة وأن لا تتجاوز مدة الإجازة المدة التي تنتهي فيها وكالتها بمقتضى صك 

  .)1(تعيينها

  : الاستقالة

ية من العيوب والمدونة بشكل مكتوب عن رغبته بقطع هي أن يعلن العامل بإرادته الحرة الخال

  :الرابطة الوظيفية بينه وبين الإدارة التي يعمل فيها، وسوف ندرس فيما يلي الأحكام القانونية للاستقالة

                                                     

  .ساسي للعاملين في الدولةمن القانون الأ 76المادة ) 1(

88 



  :شروط الاستقالة: أولاً

 .يجب أن تكون صادرة عن الإرادة الحرة للعامل دون أي إكراه مادي أو معنوي -1

 .ة، وذلك لتنبيه العامل إلى خطورة ما هو مقدم عليه، ولتسهيل إثباتهايجب أن تكون مكتوب -2

استمرار العامل في عمله حتى قبول الاستقالة، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة، ومن ثم فلا يجوز  -3

للعامل الانقطاع عن العمل، وإلا تعرض للمساءلة التأديبية والجزائية كما سوف نرى، فلا يجوز 

 .صدور القرار بقبول الاستقالة الانقطاع إلا بعد

ألا يكون العامل محالاً إلى المحاكمة التأديبية فإذا كان محالاً، فلا يجوز للجهة الإدارية قبول  -4

الاستقالة سواء كانت الإحالة إلى المحاكمة سابقة على تقديم الاستقالة أو لاحقة عليها، وذلك حتى 

 .2لا يعفى العامل من الجزاء المسلكي

  

  :أحكام الاستقالة في قانون العاملين: ثانياً

إذا قدم العامل استقالته، فإنه يتم قبول الاستقالة بمرسوم بالنسبة لمعاوني الوزير والمدراء العامين، 

وبقرار من الوزير المختص أو صك من الجهة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى بالنسبة لسائر 

فيجب البت فيه بالقبول أو بالرفض، خلال ستين يوماً من تاريخ العاملين، وإذا ما قدم طلب الاستقالة 

  ).3(تقديمه

وقبل أن يصدر صك ) الستون يوماً(ويحق للعامل سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المذكورة 

  .قبول استقالته وفي هذه الحالة يعد طلب الاستقالة ملغى

ه فإنه يوجد نوع آخر من الاستقالة وهو وإضافة إلى حالة الاستقالة الصريحة المذكورة أعلا

الاستقالة الحكمية، والتي يعد فيها العامل مستقيلاً بحكم القانون بسبب اتخاذ الموظف للأوضاع تقطع 

                                                     
  .وما بعدها 167،ص1965السنة السابعة،  2نعيم عطية، الاستقالة، مجلة العلوم الإدارية، العدد. د -  2

  .من قانون العاملين 133المادة ) 3(
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، وقد حدد قانون العاملين هذه الأوضاع الذي يعد متخذها بحكم 4برغبته بقطع الرابطة الوظيفية مع الإدارة

  :المستقيل

يوماً من تاريخ  15العامل المعين أو المسمى أو المنقول أو المندب لذي لا يباشر عمله خلال  -1

  .تبليغه صك التعيين أو التسمية أو النقل أو الندب

  .يوماً من تاريخ تبلغه صك إنهاء الندب 15العامل الذي ينهي ندبه، ولا يلتحق بوظيفته خلال  -2

يوماً من تاريخ تركه  15إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال  العامل الذي يترك وظيفته دون -3

  .يوماً بصورة منقطعة خلال السنة الواحدة 30الوظيفة والذي يتغيب أكثر من 

  .يوماً من تاريخ انتهاء إجازته 15العامل المجاز الذي لا يستأنف عمله خلال  -4

  .يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش 15ل العامل المدعو لخدمة العلم الذي لا يستأنف عمله خلا -5

  .يوماً من تاريخ انتهاء إيفاده 15العامل الموفد بمهمة رسمية الذي لا يستأنف عمله خلال  -6

العامل الموفد للدراسة أو للإطلاع أو للتدريب الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة  -7

  .يوماً من تاريخ انتهاء أو إنهاء إيفاده 30خلال 

العامل المعار، أو المجاز إجازة خاصة بلا أجر، الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة  -8

  .يوماً من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة 30خلال 

وكما ذكرنا سابقاً فإنه في حال عودة العامل قبل انتهاء المدد المحدد في الحالات المذكورة أعلاه، 

قبل الجهة العامة فيعد غيابه إجازة إدارية محسوبة على إجازاته الإدارية  يجوز اعتبار غيابه مبرراً من

  .السنوية المستحقة، وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر

ويجوز إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح 

  .5ه السابق إلى وظيفة تتوافر فيه شروط شغلهامن الوزير المختص وبأجر

                                                     
  .190نعيم عطية، المرجع السابق، ص. د -  4
 .50/2004من قانون العاملين  139المادة  -  5
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  الصرف من الخدمة

هو إنهاء لخدمة العامل في الدولة ) إنهاء خدمة العامل لعدم الثقة(الصرف من الخدمة ويسمى أيضاً 

من قبل السلطة التي حددها القانون بغير الطريق التأديبي، ويتم إنهاء الخدمة في هذه الحالة ولو لم يوجد 

  .)6(د منسوب للعامل، إذ تتمتع السلطة المختصة بالصرف بسلطة تقديرية واسعة في هذا المجالخطأ محد

من قانون العاملين هي رئيس مجلس  137والسلطة المختصة بالصرف من الخدمة وفقاً للمادة 

يس الوزراء، وذلك بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئ

الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهذا يعني أن القرار الصادر بالصرف من الخدمة دون اقتراح اللجنة 

المذكورة يكون مشوباً بعيب وفي إجراءاته وأشكاله، وإضافة إلى هذه الضمانة المتعلقة بأخذ اقتراح اللجنة 

درجة كبرى من الأهمية وهي المذكورة قبل إصدار قرار الصرف من الخدمة، فإن هناك ضمانة على 

إمكانية توجيه الطعون القضائية ضد هذا النوع من القرارات، وذلك بعد أن كان هذا النوع من القرارات 

وفي هذه الحالة فإن ولاية  ،الملغى 1985لسنة    1 في ظل القانون رقم. محصناً ضد الطعن القضائي

هذا المجال من حيث الإلغاء والتعويض في آن  القضاء الإداري سوف تنصب على القرارات الصادرة في

  .معاً

وفي حال صدور قرار الصرف من الخدمة، تصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً 

  .)7(للقوانين النافذة

                                                     

  .289ص  ،المهايني مجموعة  -1997لسنة  1773 طعن، في ال2-145ية الصادر رقم  حكم المحكمة الإدار) 6(

  .من قانون العاملين 137الفقرة أ من المادة ) 7(
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  :تمارين
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    . يعد في هذه الحالة بحكم المستقيل .1

     .د استقالته سارية من يوم تقديمهاتع .2

     . يبقى على رأس عمله حتى قبولها .3
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، وأصدرت الإدارة 2/4/2006، ورجع عنها بتاريخ 30/1/2006تقدم سعيد باستقالته بتاريخ  .2
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  . يعد موافقاً للقانون لأنه من قرارات الإدارة المبنية على سلطة تقديرية .4

  .2الجواب الصحيح رقم 

 

92 



 
  

  القرار الإداري
 ماهية القرار الإداري

  :الكلمات المفتاحية

الإجراءات والأشكال  –غاية القرار الإداري  –سبب القرار الإداري  –محل القرار الإداري 

 .القرار التنظيمي –القرار الفردي  –الاختصاص  –في القرارات الإدارية 

  :الملخص

الصادر بالإرادة المنفردة للإدارة في سبيل يعرف القرار الإداري الفردي بأنه التصرف 

إحداث أثر قانوني، وذلك بما لها من اختصاص بمقتضى القوانين واللوائح، وبناء على ذلك 

فإن للقرار الإداري خمسة أركان هي السبب والمحل والغاية والاختصاص والإجراءات 

ا القرارات الفردية والأشكال، كما أن القرارات الإدارية تقسم إلى نوعين كبيرين هم

 .والقرارات التنظيمية

 :الأهداف التعليمية

    . التعرف إلى أركان القرار الإداري وخصائصه •

  ). الفردية والتنظيمية(التعرف إلى أنواع القرارات الإدارية  •
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إلى تعريف القرار الإداري ومن ثم بيان خصائصه  ثم ننتقل  الجزأسنتطرق في هذا 

  :لقرارات الإداريةداري، ونختم هذا المبحث بدراسة أنواع الندرس أركان القرار الإ

  : تعريف القرار الإداري

بأنه عمل قانوني من جانب واحد يصدر  استقر القضاء والفقه على تعريف القرار الإداري

الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين  بالإرادة

كل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشاء أثر قانوني معين ابتغاء تحقيق مصلحة واللوائح، وفي الش

  .)1(عامة

  :خصائص القرار الإداري

  : القرار الإداري عمل قانوني -أولاً

والمقصود بكون القرار الإداري عملاً قانونياً أنه إفصاح أو تعبيرٌ عن الإرادة بقصد 

في المساس بمركزٍ قانوني معين، إنشاء أو تعديلاً  ترتيب أثر قانوني معين، ويتجسد هذا الأثر

  .)2(أو إلغاء بحسبان أن المركز القانوني هو حالة الشخص أو الشيء تجاه القانون

وإذا كان القرار الإداري عملاً قانونياً يؤثر إيجابياً أو سلبياً في المراكز القانونية للأفراد، 

  .رة من نطاق القرارات الإداريةفإنه يجب إخراج الأعمال المادية للإدا

                                                 
، 43ص  215، م 997، مجموعـة المبـادئ   1970لسـنة   73في الطعن  48حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  - 1

في الطعن  322، وحكمها رقم 20، ص 5، م 1974مجموعة المبادئ لسنة  - 1974لسنة  135في الطعن  76وحكمها رقم 
  :وراجع في الفقه العربي). 403، ص 86، م 1975مجموعة المبادئ لسنة  - 1995لسنة  1897

  .517، ص 1997ة، د محمد سعيد أمين، مبادئ القانون الإداري، دار الثقافة الجامعية، القاهر.أ -
  .468، ص 2003د محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، .أ  -=
  ).7، ص 2000د فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، .أ -
  .639، ص 1991الفكر العربي، القاهرة، اوي، الوجيز في القانون الإداري، دار مد سليمان الط.أ -

  :وراجع في الفقه الفرنسي
- Forge.J.M. Droit administrative, P.U.F. Paris, 2002.p23. 
- Bénoit. F.P.Le droit administratif Français, Dalloz, Paris, 1968,p522. 
2 - Latournerier.R .Classification des diverses situations juridiques R.D P. 1933, p37. et.s.  
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  :القرار الإداري تصرف قانوني انفرادي -ثانياً 

القرار الإداري هو تصرف قانوني يصدر من جانب واحد هو السلطة الإدارية، بمعنى أن 

السلطة الإدارية في هذه الحالة تبرم تصرفاً قانونياً يؤثر في المركز القانوني المخاطب 

  .نفردةبالقرار وبإرادتها الم

وعلى هذا الأساس لا يعد قراراً إدارياً العمل القانوني الذي يتكون بتوافق إرادتي شخصين 

يعمل كل منهما لحسابه الخاص، ويستوي في ذلك أن يكون كل من الطرفين من أشخاص 

القانون العام أو أن يكون أحد الطرفين شخصاً عاماً والآخر شخصاً خاصاً، إذ نكون في هذه 

  .مام النوع الآخر من التصرف القانوني الإداري والمتمثل في العقد الإداريالحالة أ

  : القرار الإداري تصرف قانوني يصدر عن جهة إدارية -ثالثاً 

حيث لابد أن يصدر القرار الإداري عن سلطة إدارية، على هذا الأساس يندرج تحت 

لإدارية المركزية كما يشمل معنى القرار الإداري القرارات التي تصدر من إحدى السلطات ا

أيضاً القرارات التي تصدرها الأشخاص العامة الإدارية الإقليمية في المحافظات والمدن 

والبلدان والقرى المتمتعة بالشخصية الإعتبارية وكذلك أيضاً القرارات الصادرة عن 

يض من ذلك ، وعلى النق)المؤسسات العامة والهيئات العامة(الأشخاص اللامركزية المرفقية 

لا يعد من قبيل القرارات الإدارية الأعمال التي تصدر عن الأشخاص الخاصة سواء أكانت 

   )3(.طبيعية أم إعتبارية كالشركات والجمعيات

   :القرار الإداري تصرف قانوني يتصف بالنهائية -رابعاً

جب أن وهذا يعني أنه لكي يكيف التصرف القانوني بأنه من قبيل القرارات الإدارية ي

يكون نهائياً، أي يكون من شأنه إحداث أثر قانوني معين سواء أكان ذلك عن طريق إنشاء 

مركز قانوني جديد أم تعديل مركز قانوني قائم أو إلغائه، وقد أشار قانون مجلس الدولة 

السوري إلى أن القرارات التي يجوز الطعن فيها إنما هي القرارات النهائية، ومن المستقر 

                                                 
 ..وما بعدها 474محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص . د. أ ،223محمد سعيد أمين، المرجع السابق، ص . د. أ - 3
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في اجتهاد قضائنا الإداري أن القرارات النهائية هي تلك التي تصدر متخذة صفة عليه، 

  )4(.تنفيذية دون الحاجة إلى تصديق سلطة أعلى

  أركان القرار الإداري

للقرار الإداري خمسة أركان، لا يقوم إلا بها، وهذه الأركان هي الإختصاص، المحل، 

ملاحظ، أن الخلل في أحد هذه الأركان يؤدي السبب، الإجراءات والأشكال، والغاية، ومن ال

إلى بطلان القرار وفي بعض الحالات إلى انعدامه، وسوف ندرس هذه الأركان الخمسة فيما 

  :  يلي

 La  compétnce: الاختصاص 

الاختصاص هو صلاحية موظف معين أو جهة إدارية محددة في إبرام تصرف قانوني 

ذه الصلاحية بموجب أحكام القانون أو وفقاً للمبادئ تعبيراً عن إرادة الإدارة، وتتحدد ه

   )5(.القانونية العامة

ومن الملاحظ، على أي حال، إن القاعدة القانونية هي التي تحدد الشخص أو الجهة 

الإدارية المختصة بممارسة نشاط معين وإصدار القرارات المتعلقة به، ولذلك فإن صدور 

 آخر غير الذي حددته قاعدة القانون يعني انتهاكاً مثل هذه القرارات من شخص إداري

لعنصر الاختصاص، لذلك فإن النصوص المحددة للاختصاص هي نصوصٌ آمرة ومن ثم 

                                                 
وبناءً عليه فقد قضت المحكمة الإدارية  ،1959لسنة  55من قانون مجلس الدولة السوري رقم ) 8من المادة  3البند (راجع  -  4
وإن كانت تعتبر إجراءات إدارية إلا أا لا ترتقي إلى  ،الدراسات الإدارية السابقة لتصديق المخطط التنظيمي(سورية العليا بأن ال

  .116ص  ،1976اموعة لسنة   ،1976لسنة  134في الطعن ، 293حكمها رقم  ،)..مرتبة القرار النهائي
10-PY.P, Le role de la volonté dans les actes administratifs unilateraux. L.G.D.J.paris,1976, P271. 

  :وفي الفقه العربي
  .674ص  ،1996 ، ،الإسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،أصول القانون الإداري ن،سامي جمال الدي. د.أ -
   ..240ص  ،1993 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ، قضاء الإلغاء،رفة الجطعيم. د.أ -
  . 130ص  ،المرجع السابق ،القرار الإداري ،فؤاد عبد الباسط. د. أ -
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فإن الاختصاص لا يفترض، كما أنه إذ يثبت بنص معين، فلا يجوز التوسع فيما ورد به 

  )6(.النص في مجاوزة نطاقه

إلى بطلان القرار كقاعدة عامة، إلا أن هناك وإذا كانت مخالفة قواعد الاختصاص تؤدي 

حالات يؤدي فيها عيب الاختصاص إلى الانعدام لا البطلان، وذلك في صدور القرار من 

فرد عادي لا صلة له بالإدارة إطلاقاً، وإذا صدر عن موظف انقطعت صلته بالإدارة لسببٍ 

اصات السلطة التشريعية أو من الأسباب، أو إذا تضمن القرار الإداري اعتداء على اختص

القضائية، أو إذا صدر القرار عن موظف لا يملك سلطة إصدار القرارات الإدارية، وهذه 

الحالات التي تتعلق بعيب عدم الاختصاص الجسيم هي التي يطلق عليها الفقهاء تسمية 

 . )L'usurpation de Pouvoir ()7(اغتصاب السلطة 

تصاص ذو طبيعة شخصية، يجب أن يباشره الموظف وإذا كان الأصل العام أن الاخ 

بنفسه، إلا أن المشرع قد أباح في بعض الحالات نقل الاختصاص من موظف في مستوى 

أعلى إلى موظف في مستوى أدنى لمستلزمات تقتضيها ضرورات عملية، وعلى هذا الأساس 

من اختصاصه إلى  يمكن أن يقوم أحد الرؤساء الإداريين بإصدار قرار ينقل بموجبه جزءاً

مرؤوسه، والغالب في الإدارة العامة أن يتم التفويض كتابةً وبطريقة رسمية، كما يجب أن 

في الاختصاص يكون تصرفاً مخالفاً  Totaleيكون جزئياً، وبالتالي فإن التفويض الشامل 

ذي يطلق للقانون، مع العلم أنه ليكون التفويض صحيحاً لابد أن يجيزه القانون، وهو الأمر ال

عليه تسمية الإطار الموضوعي للتفويض، وعندئذ لا يكون قرار التفويض صحيحاً إلا إذا 

تقيدت السلطة المفوضة بالإطارين الشخصي والموضوعي للتفويض، إلا أن المشرع قد يترك 

للإدارة في بعض الحالات سلطة تقديرية واسعة في التفويض فلا تقيدها بنطاق موضوعي 

  .، وعندئذً يكفي لمشروعية التفويض أن يكون المشرع قد أباحه بشكلٍ عامولا نطاق شخصي

                                                 
  . 675سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  - 19

-Laubadére-Venezia–Gaudemet Trité de droit administratif, L.G.D.J, Paris,1999.p719.                                        
   .366لإدارية، المرجع السابق، ص اوي، القرارات امسليمان الط - 7

- Weil. P, Théorie de l'enxistence en droit administratif, D, chr, p52. 
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  الإجراءات والأشكال

الإجراءات هي الخطوات الإدارية التي يفرض القانون على الإدارة اتخاذها قبل إصدار 

القرار، أما الأشكال فهي جملة العناصر التي تبين القوام الخارجي للقرار، وبالتالي فإن 

هي العمليات التي يمر بها القرار الإداري منذ بدء التفكير في إصداره إلى ما قبل  الإجراءات

صبه الإطار أو القالب الذي يظهر فيه، بينما الشكل هو الإطار أو القالب الذي تظهر فيه 

  )8(.إرادة الإدارة

والأصل أن القرار الإداري لا يخضع هي إصداره لشكليات أو إجراءات معينة، ما لم 

لزم القانون اتباع شكل معين أو إجراءات خاصة لإصدار القرار الإداري، وعلى ذلك يست

يمكن القول بأنه في غير حالة تقييد المشرع للإدارة بإلتزام شكل معين أو إجراءات محددة 

وتمتع السلطة بحرية تقدير واسعة في اتباع الشكل أو الإجراء اللازم لاتخاذ القرار 

عرض فيما يلي أهم الإجراءات والأشكال التي يمكن أن تترافق مع وسوف نست )9(.الإداري

  :إبرام القرار الإداري

                                                 
. د. 13، ص 1992الديداموني مصطفى أحمد، الإجراءات والأشكال في القرار الإداري، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، . د - 8

محمد فؤاد عبد . د. 90، ص 2003ي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، يسي، مبادئ القانون الإدارقمحي الدين ال
سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص . د. ، أ140، ص 2000الباسط، القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

  .479محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص . ، د666
 :وراجع في الفقه الفرنسي -

 Laubadére- venizia. Gaudemet, op. cit, p728. . 
  .667سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص . د. ، أ480محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص . د.أ - 9

- Laubadére- venizia. Gaudemet, op. cit, p728. 

إن القرار الإداري يصدر بأوضاع شتى و ليس له ( : لذلك فقد قررت المحكمة الإدارية العليا السورية بشكل واضح مايلي
شكل معين أو صيغة متعارف لديها، وقد يكون في بعض الأحيان شفوياً، ويكفي في مجال قبوله مطرحاً للطعن بالإلغاء أن يأخذ 

المرجع  ، مجموعة المهايني،1983، لسنة 135في الطعن  180، راجع حجمها رقم )طريقه للتنفيذ لدى الجهة التي أصدرته
  .553السابق، ص
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  :وتتجلى فيما يلي :الإجراءات -1

الإدارة قبل إصدار قرار معين أن  حيث يفرض القانون أحياناً على: أخذ الرأي مقدماً -  أ

هذا تأخذ استشارة جهة محددة أو هيئة من الهيئات، وعندئذ يجب عليها أن تأخذ 

الرأي، ولو كان في حد ذاته غير ملزمٍ للإدارة، كما لا يشترط أن يكون الرأي متعلقاً 

بالموضوع، بل يكون متعلقاً بالصياغة، كما هو الشأن في القرارات الإدارية ذات 

 .الطابع التنظيمي التي يفرض قانون مجلس الدولة عرضها على المجلس لصياغتها

لحالة تتحقق عندما يفرض المشرع على الإدارة قبل وهذه ا: الإجراءات التمهيدية -  ب

إصدار قرار معين، القيام بإجراءات معينة، كتبليغ ذوي الشأن لسماع أقوالهم، أو 

 .إجراء تحقيق أو لمطالبة حق الدفاع في حالة المساءلة التأديبية

دارية التي وتتحقق هذه الحالة عندما يحدد المشرع مدداً معينة للإجراءات الإ: المدد - ج   

  )10(. وعندئذ يجب احترام هذه المددتؤدي إلى إصدار القرار، 

                                                                                                                                                             

   
  

  
 

وفي . 268سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص . د.، أ266اوي، القرارات، المرجع السابق، ص مالطسليمان  العميد  - 10
  : الفقه الفرنسي

Laubadére- venizia. Gaudemet, op. cit, p736. 
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  :الأشكال -2

القاعدة أن الكتابة غير واجبة عند إصدار القرار الإداري، إلا إذا تطلبها القانون : الكتابة -  أ

إلا أن العمل الإداري وطبيعته القائمة على لزوم الكتابة، تقلب القاعدة لتجعل . صراحة

  .لإدارية الأصل دائماً في القرارات ا الكتابة هي

والتوقيع على محرر القرار يعد من البيانات الأساسية التي تدخل في تكوين : التوقيع -  ب

الشكل المكتوب، ويوقع القرار ممن هو مختصٌ به أساساً، مع إمكانية توقيعه من قبل 

  .موظفين آخرين ساهموا في إنشائه

فصاح عن الأسباب القانونية أو الواقعية التي تبرر هو الإ La motivation: التسبيب - ج 

القرارت وبالتالي، يكون القرار مسبباً إذا أفصح بنفسه عن الأسباب التي استند إليها مصدر 

القرار، فالتسبيب هو التعبير الشكلي عن أسباب القرار، لذلك يعد التسبيب أحد عناصر الشكل 

  )11(.في القرار

عليه في سوريا أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها مالم يوجد والمبدأ العام المستقر 

نصٌ قانوني صريح يلزمها بذلك، وبالتالي فإن القرار لا يكون باطلاً لعيب الشكل، إلا إذا 

وجد التزامٌ قانوني على عاتق الإدارة بالتسبيب وتهمل الإدارة ذلك عند إصدار قرار 

  )12(.معين

يجب أن يكون مباشراً، بحيث يستطيع صاحب الشأن أن  ولكي يكون التسبيب صحيحاً

يطلع على أسباب القرار من محرر القرار دون الحاجة إلى العودة إلى وثائق أخرى، كما 

يجب أن يكون واضحاً ومفصلاً بمعنى أنه يجب أن لا يكون مختصراً، مما يؤدي إلى 

  .لتسبيب عن غايته ومعناهعدم الإلمام بالأسباب التي ارتكز إليها القرار مما يخرج ا

                                                 
الديداموني مصطفى . د. 6، ص 1996العربية، القاهرة، د محمد عبد اللطيف، تسبيب القرارات الإدارية، دار النهضة .أ -11

  .260اوي، القرارات، المرجع السابق، ص مالعميد سليمان الط. 162أحمد، المرجع السابق، ص 
37- Dupuis.G   Guédon.J.G et Chrétien., Droit administratif, A.Colin, Paris, 2002.P445.  
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ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو ذلك المتعلق بأثر تخلف الإجراء أو الشكل على الكيان 

القانوني للقرار الإداري؟ وفي الحقيقة إن القرار الإداري لا يمكن إبطاله لمجرد تجاهله 

لمستقر عليه شكلية أو إجراء معين أياً كانت درجة الأهمية التي تحملها، لذلك فإن من ا

من جهة والأشكال  Formalités substantiellesالتفرقة بين الأشكال والإجراءات الجوهرية 

من جهة أخرى، وترتيب البطلان على  Formaliks non substantiellesوالإجراءات الثانوية 

  )13(.إغفال الأولى دون الثانية

  : محل القرار الإداري

ي يحدثه القرار الإداري، وقد سبق أن رأينا، أن القرار هو الأثر الذ L’objetمحل القرار 

الإدري يكون عملاً قانونياً نظراً لأنه ينتج أثراً قانونياً يتجسد في إنشاء أو تعديل أو إلغاء 

مركز قانوني، وبالتالي فإن هذا الأثر يغدو مادة القرار ذاتها وهي التي يطلق عليها بتسمية 

والقاعدة أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في اختيار محل  محل القرار أو موضوع القرار،

قرارتها، ما لم يقيدها القانون بمحل معين، أي بترتيب أثر قانوني معين لقرارها، وذلك طالما 

  .كانت الإدارة تدور في حقل تطبيق القوانين والأنظمة وتبتغي تحقيق الصالح العام

يجب أن يكون ممكناً، وهذا يعني أن المحل ولكي يكون عنصر المحل في القرار صحيحاً 

يجب أن لا يكون مستحيلاً، وكذلك لكي يكون عنصر المحل صحيحاً يجب أن يكون جائزاً 

قانوناً، أي أنه يجب أن بكون مشروعاً، ويستمد القرار مشروعيته من المنظومة التشريعية 

  .)14(السائدة في الدولة بمعناها الشامل

                                                 
، العميد 229الديداموني مصطفى أحمد، المرجع السابق، ص . ، د158جع السابق، ص محمد فؤاد عبد الباسط، المر. د.أ - 13

   .وما بعدها 282اوي، المرجع السابق، ص مسليمان الط
علماً أن المحكمة الإدارية العليا السورية عرفت هذه التفرقة بين الشكل الجوهري والشكل غير الجوهري، انظر حكمها رقم    

   .304، ص 1964 - 1960مجموعة المبادئ للأعوام  ،1960الطعن لسنة  203
محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع . د.، أ219، ص 1965عدنان العجلاني، الحقوق الإدارية، جامعة دمشق، . د.أ: راجع - 14

محمود أبو السعود حبيب، . د.، أ347وي، القرارات، المرجع السابق، ص ماسليمان الط. د.وما بعدها، أ 66السابق، ص 
، 91  السابق، ص س الدين القي. د.وما بعدها، أ 97، ص 1993القانون الإداري، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، 
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الإداري، في الجمهورية العربية السورية، قد تبنى مفهوم المحل  ومن الملاحظ أن القضاء

  .وفقاً لما تقدم ذكره، كما اشترط أن يكون ممكناً ومشروعاً

  :سبب القرار الإداري

يعني قيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ إصدار القرار لقوانين القائمة  Le motifالسبب 

الإدارية صحيحة يجب أن تكون هذه الأسباب  ولكي تكون أسباب القرارات )15(.وقت صدوره

جدية وحقيقية وقائمة وقت إصدار القرار، وليست وهمية أو صورية أو زال وجودها لدى 

  )16(.إصداره

وكذلك، فإن السبب يجب أن يظل قائماً حتى صدور القرار، بحيث لو زال سبب القرار 

  .قبل إصداره، فإنه يمتنع على الإدارة إصداره

ل، فإن العيب في ركن السبب من شأنه أن يجعل القرار باطلاً، ويتجلى عيب وعلى كل حا

عدم وجود السبب أصلاً  والخطأ في التكييف القانوني للوقائع التي : السبب في عدة مظاهر

  .تشكل الأسباب الحاملة للقرار والمبررة له، وعدم التناسب بين أسباب القرار وموضوعه

                                                                                                                                                             

اني، قببكر ال. د.، أ617فؤاد العطار، المرجع السابق، ص . د.، أ482محمود رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص . د.أ
  .432ة، القاهرة، بلا تاريخ، ص القانون الإداري، دار النهضة العربي

- Dupuis. G، José  Guidon. Chrétien. P،op.cit. P451.  
- Bonnard. Précis de droit administratif، Paris; 1942،p39. 

، وراجع حكمها رقم 71، ص 56، المبدأ 1964 -1960، مجموعة المبادئ للأعوام من 1963لسنة  31حكمها رقم  -  15
استناد قرار الفصل من الخدمة إلى (، حيث أكدت 293، ص 1964 - 1960وعة المبادئ للأعوام من مجم -29/2/1961

 - 1960، مجموعة المبادئ للأعوام من 1961لسنة  2في الطعن  109، وراجع كذلك حكمها رقم )كبر السن مخالف للقانون
  .312، ص 254، م 1964

أي قرار إداري تتخذه الإدارة سواء كان لازماً تسبيبه "عليا السورية بأنه وعلى هذا الأساس فقد حكمت المحكمة الإدارية ال -  16
كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب واجباً يجب أن يقوم على سبب يبرره حقاً، أي في الواقع والقانون، وذلك كركن من 

 96في الطعن  1حكمها رقم ..."  بغير سببأركان انعقاده، باعتبار القرار الإداري تصرفاً قانونياً، ولا يقوم أي تصرف قانوني
  .310، ص 253، المبدأ 1964 -1960، مجموعة المبادئ للأعوام من 1960لسنة  3في الطعن  10سابق الذكر، ورقم 

102 



رة والتي بني القرار على أساسها، قد وردت على سبيل الغش أما إذا كانت الأسباب المثا

والتدليس من قبل المستفيد من القرار، فإن القرار يكون في هذه الحالة مشوباً بعيب الانعدام 

  )17(.وليس البطلان

 Le  but الغاية

يقصد بالغاية من القرار الإداري، الهدف 

الذي يستهدف هذا القرار تحقيقه، فالغاية من 

ار قرار تعيين موظف أو ترفيعه هي إصد

ضمان كغاية استمرار سير المرافق العامة، 

كما يستهدف قرار الضبط الإداري حماية 

الأمن والصحة : النظام العام بعتاصره الثلاثة

والسكينة، ويتم تحديد الغاية من القرار 

  :الإداري وفقاً لقاعدتين

  

                                                 
محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص . د.وما بعدها، أ 212، المرجع السابق، ص الطماويالعميد سليمان : راجع - 17

 588، ص 2006حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، . عدها، دوما ب 176
محمود أبو السعود حبيب، المرجع . د.وما بعدها، أ 480محمود رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص . د.وما بعدها،  أ

أشرف عبد الفتاح أبو اد، تسبيب . وما بعدها، د 89جع السابق، ص ي، المرسمحي الدين القي. د.وما بعدها، أ 90السابق، ص 
سامي جمال الدين، . د. أ. وما بعدها 83، ص 2006القرارات الإدارية أمام قاضي قاضي  الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 

بكر القباني، المرجع . د. ،  أ535ص محمد سعيد أمين، القانون الإداري، المرجع السابق، . د. ، أ679المرجع السابق، ص 
عدنان العجلاني، . د.وما بعدها، أ 614العطار، المرجع السابق، ص  فؤاد. د.وما بعدها،  أ 432جع السابق، ص السابق، المر

  :وراجع في الفقه الفرنسي. 218المرجع السابق، ص 
- Bonnard، op.cit،  p28.  
- Dupuis. Guédon-  Chrétien.،op .cit. P448 ets. 
- Forge. J, M. Droit dministrati, P.U,F, Paris, 2002,P 266 ets. 

103 



عينة لقرار إداري معين، وجب على إذا أوجب القانون أن تستهدف الإدارة غاية م - 1

الإدارة أن تستهدف الغاية التي حددها القانون حصراً عند إصدارها لقرارها، وذلك 

  .تحت طائلة البطلان

حددة، فإن ذلك لا يعني أن المشرع أما إذا صدر القانون خالياً من النص على غاية م - 2

صدارها لقراراتها قد ترك الإدارة دون ضابط في مباشرة عملها الإداري عند إ

 L’inérétالإدارية بل قيدها بوجوب خضوع نشاطها لفكرة تحقيق الصالح العام 

Public. 

  أنواع القرارات الإدارية

الفرع (تنقسم القرارات الإدارية إلى نوعين أساسيين، النوع الأول وهو القرارات الفردية 

  ):ثانيالفرع ال(، والنوع الثاني وهو القرارات التنظيمية )الأول

  القرارات الفردية

وسوف نبين في هذا الفرع ماهية القرارات الفردية ثم ننتقل لنبين الأوضاع التي يكون 

  :عليها القرار الفردي

  : ماهية القرار الإداري الفردي -أولاً

وهي القرارات التي تصدر بصدد فرد معين بالذات، أو أفراد معينين بذواتهم أو حالة من 

ستنفذ موضوعها أو مضمونها بمجرد تطبيقها على الحالة أو الحالات حالات معينة، وت

المذكورة أو على الفرد أو الأفراد المذكورين، مثل قرار التعيين في إحدى الوظائف 

 .وقرار منح الرخصة
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  : أنواع القرار الإداري الفردي-ثانياً 

ون صريحاً أو ضمنياً، ومن الملاحظ أن القرار الفردي يتبدى بعدة أوضاع مختلفة فقد يك

كما قد يكون سلبياً أو إيجابياً، كما قد يكون آنياً أو مستمراً، أو قد يكون مسقطاً أو منشأً 

  :وقد يكون قابلاً للطعن القضائي وقد لا يكون كذلك، وهو ما سوف نبينه فيما يلي

ينشأ القرار الإداري الفردي : القرار الفردي الصريح والقرار الفردي الضمني -1

الصريح من التعبير الصريح عن إرادة الإدارة في إصدار عمل قانوني فردي تتوخى 

من ورائه إحداث آثار قانونية، ويكون القرار الفردي ضمنياً إذا لم تعبر الإدارة عن 

إرادتها صراحةً بإنتاج أثر قانوني معين، إنما يستشف ذلك من سكوتها الملابِس، 

إلى الإدارة ثم تلوذ الإدارة بالصمت إزاء هذا وذلك حين يقوم صاحب الشأن بطلب 

  ).ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب(الطلب المدة المنصوص عليها قانوناً 

 :القرار الفردي السلبي والقرار الفردي الإيجابي -2

ويكون القرار الفردي سلبياً إذا كانت الإدارة ملزمة بإصداره بمقتضى القوانين أو 

نع الإدارة عن إصداره، وبذلك يستخلص القرار الإداري السلبي اللوائح ومع ذلك تمنت

  .من امتناع الإدارة عن إصدار القرار الذي يوجب القانون إصداره

وقد تبنى المشرع السوري فكرة القرارات الإدارية السلبية حيث نصت المادة الثامنة 

حكم القرارات ويعتبر في ((: على ما يلي 1959لسنة  5من قانون  مجلس الدولة رقم 

الإدارية رفض السلطات الإدارية، أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان الواجب إصداره 

  ...)).وفقاً للقوانين واللوائح 

كما تبنت المحكمة الإدارية العليا هذا المفهوم للقرار السلبي في مناسبات عدة، ورتب 

السلبي لمواعيد على ذلك نتيجة في غاية الأهمية وهي عدم خضوع الطعن بالقرار 
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الإلغاء طالما كانت حالة الامتناع مستمرة وقت رفع الدعوى، طالما كانت الإرادة 

  )18(..لازالت ماثلة بين صاحب الحق وحقه

القرارات الآنية هي القرارات ذات : القرار الفردي الآني والقرار الإداري المستمر -3

د مضمونها بمجرد تطبيقها الأثر الحالي والمباشر، أي هي تلك القرارات التي تستنف

مرة واحدة ولا يستغرق تضمنها مدة طويلة، أما القرارات المستمرة، فهي تلك 

القرارات التي لا تسنتفد مضمونها لمجرد تطبيقها، بل تظل قائمة منتجه لآثارها في 

المستقبل، وبالتالي فإن هذا النوع من القرارات الإدارية الفردية يظل منتجاً لآثاره 

متجددة وقائمة، إلى أن تنتهي بطريق أو بآخر من طرق انقضاء القرارات بصفة 

الإدارية المقررة قانوناً، فيتحدد أثرها بحكم طبيعتها كلما استجدت مناسبة 

  . )19(إصدارها

  :القرارات الإدارية الفردية الكاشفة والقرارات الإدارية الفردية المنشئة - 4

هي تلك التي يترتب عليها إنشاء مركز  Les actes constitutifsالقرارات المنشئة 

قانون جديد عام أو خاص، أو إحداث تغيير في المراكز القانونية القائمة سواء 

، فهي لا Les actes déclaratifsبالتعديل أو بالإلغاء، أما القرارات الكاشفة أو المقررة 

أكيد مركز قانوني تحدث تغييراً في المراكز القانونية بل ينحصر دورها في تقرير أو ت

                                                 
ص  ،1970مجموعة المبادئ لسنة  1970لسنة  136في الطعن /  72لمحكمة الإدارية العليا السورية رقم ا حكم :راجع -18

 327وحكمها رقم   ،34 ص 12م  ،1974مجموعة المبادئ لسنة  1976لسنة  294في الطعن /  46وحكمها رقم   ،275
المهايني  1979لسنة  71في الطعن /  21وقرارها رقم  ،41ص  ،1977مجموعة المبادئ لسنة  1977لسنة  294في الطعن / 

في  21260وحكها رقم  ،223ص  ،3ج  ،المهايني ،1982لسنة  298في الطعن  269وحكمها رقم ، 523ص /   3ر ج 
  . 523ص  ،3ج  ،المهايني – 1998لسنة  1/468الطعن 

 ،22ص  ،المرجع السابق ،زكي النجار.د ،442المرجع السابق و ص  ،بكر القباني . د.أ: وراجع في الفقه حول القرار السلبي -
  .651ص  ،المرجع السابق ،سامي جمال الدين . د.أ

وما  48ص  ،2004 ،القاهرة ،القرار الإداري المستمر، دار النهضة العربية ،عبد العليم عبد الحميد مشرف. د: راجع - 19
 ..بعدها
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قائم من قبل، ويعد القرار منشئاً إذا اتخذ بناء على سلطة الإدارة التقديرية ويعد غير 

  .منشئ إذا اتخذ بناء على سلطتها المقيدة

القرارات الإدارية الفردية الخاضعة لرقابة القضاء والقرارات الإدارية الفردية غير  - 5

القرارات الإدارية لرقابة القضاء الأصل هو خضوع : الخاضعة لرقابة القضاء

 Principe deوذلك نتيجة طبيعية للأخذ بمبدأ الشرعية ) الإلغاء والتعويض(بمظهريها 

Légalité   . إلا أن هناك بعض الحالات تحجب فيها رقابة القضاء عن  مشروعية

بعض القرارات أحياناً وذلك يكون إما بسبب نظرية أعمال السيادة وإما إلى تدخل 

  :لمشرع وتحصينه لبعض القرارات صراحة ضد رقابة القضاءا

 Les: أعمال السيادة -  أ actes  de  gouvernemet   ويقصد بها تلك الطائفة من أعمال

السلطة التنفيذية التي تتمتع بحصانة ضد الرقابة القضائية وإن مناط نظرية أعمال 

عنها بصفتها سلطة  السيادة هو التفرقة ضمن أعمال السلطة التنفيذية بين ما يصدر

أي ما يكون متصلاً بالمصالح العليا للدولة في الداخل والخارج، وبين ما يصدر " حكم"

أي ما يكون متعلقاً بمباشرة الأعمال اليومية الخارجية تنفيذاً " إدارة"عنها بصفتها سلطة 

" إدارة"للقوانين واللوائح، ومن ثم فإن الأعمال التي تصدرها السلطة التنفيذية كسلطة 

هي وحدها التي يمكن أن تعد قرارات إدارية إذا توافرت لها مقومات القرارات 

الإدارية، أما الأعمال التي تصدرها كسلطة حكم فتلك التي تخرج عن رقابة القضاء 

 .الإداري والعادي أيضاً

حديد ولعلَّ من أهم المشاكل التي ثارت في مجال أعمال السيادة هي تلك المتعلقة في كيفية ت

هذه الأعمال، لذلك فقد ظهرت عدة اتجاهات في هذا المجال، إلى أن أقر الفقهاء بعجزهم عن 

وضع معيار جامع مانع لأعمال السيادة، وانتهى الفقه إلى أن القول الفصل في تحديد أعمال 

ة كل السيادة، إلى ما يقرره القضاء متعلقاً بهذا الشأن، ومن ثم فإنه يعد من قبيل أعمال السياد

ما يعتبره القضاء متعلقاً بهذا الشأن، مكتسباً لهذه الصفة،وبالتالي فإن الأعمال التالية تعد من 

  :قبيل أعمال السيادة وفقاً لما استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي خصوصاً
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  .الأعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية - 

الأعمال المتعلقة بإعداد : الأعمال المتصلة بالعلاقات الدولية والديبلوماسية ولاسيما - 

الإتفاقيات الدولية وشهرها، والأعمال المنجزة عن الممثلين الديبلوماسيين في الخارجية في 

  .إطار وظفيتهم الديبلوماسية، والأعمال المتعلقة بالدعاوى أمام جهات القضاء الدولي

  .الحربية الأعمال - 

  .بعض إجراءات الأمن الداخلي  - 

  )20( .المسائل المتعلقة بالسيادة الإقليمية وبسيادة الدولة الخارجية

أما في الجمهورية العربية السورية فقد كان المشرع واضحاً منذ زمن طويل حيث نصت 

إداري  لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء(( من قانون مجلس الدولة على ما يلي  12المادة 

  )21()).بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة

أما المحكمة الإدارية العليا لدى مجلس الدولة السوري فقد رأت أن أعمال السيادة هي 

الأعمال أو التصرفات الصادرة عن السلطات العليا في الدولة، والتي يرى القضاء الإداري 

لقضائية بسبب من عدم الملاءمة أو مصلحة عليا ذاته أنها يجب أن تبقى غائبة عن الرقابة ا

للدولة يراها، وهذه الأعمال لا تشمل سوى الأعمال السياسية الهامة كإعلان الحرب 

                                                 
سليمان . د.أ ،وما بعدها 124ص  ،1992،دار النهضة العربية، القاهرة، القرار الإداري  ،محمود حافظ . د.أ: راجع - 20

وما  128المرجع السابق ص  ، 1991الإدارية، مطبعة جامعة جامعة عين شمس، القاهرة،  لقراراتالنظرية العامة ل الطماوي،
وما  122ص  ،المرجع السابق ،محمود أبو السعود. د.أ ،وما بعدها 264ص  ،القرار الإداري ،محمد فؤاد عبد الباسط. د.أ ،بعدها
  :وفي الفقه الفرنسي ،بعدها

-Laubadére-  Gaudemet- Venezia. Op.cit.p 703.et s.s. 
-Chapus.R. Droit administratif général. Op.cit. p 832et.s.s.   

من قانون السلطة القضائية قد حظرت على محاكم القضاء العادي أن تنظر بطريقة مباشرة أو  62كذلك يلاحظ أن المادة و - 21
  .غير مباشرة في أعمال السيادة
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والعلاقات الخارجية وممارسة رئيس الدولة لبعض مهامه الدستورية، وكبعض علاقات 

  )22(.الحكومة بالسلطة التشريعية

في هذه الحالة، تخرج بعض : بنص صريحالقرارات الخارجة عن رقابة القضاء  -  ب

أنواع القرارات من نطاق رقابة القضاء بناء على نصوص قانونية صريحة، وذلك مثل 

 1983لسنة  20من قانون الاستملاك رقم  7ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 

يكون مرسوم الاستملاك مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو : ((من أن

  ..)).راجعةالم

                                                 
في  46وقرارها رقم  ،1983لسنة  221في الطعن رقم  45قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم  -22

وحكم المحكمة  ،763ص  ، 1المهايني ج  ،1983لسنة  240في الطعن رقم  47وقرارها رقم  ،1983سنة ل 238الطعن رقم 
 .764، المهايني، ص 1971لسنة  61 في الطعن 29وحكمها رقم  ،1983لسنة  135في الطعن  180الإدارية العليا رقم 
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  )اللائحة(القرار التنظيمي 
L’acte réglementaire 

القرار  :ماهية القرار التنظيمي: أولاً

هو قرار إداري ) اللائحة (التطبيقي أو 

يتضمن قواعد عامة مجردة وغير 

شخصية وتختص السلطة التنفيذية 

بإصدار مثل هذه القرارات استناداً إلى 

 الدستور والقانون، حيث إن سلطة

إصدار القرارات التنظيمية هي سلطة 

استثنائية في ميدان التشريع يلزم لكي 

تكون مشروعة أن تستند خصوصاً على 

   .أساس دستوري
ويلاحظ أن القرار التنظيمي يتشابه مع القانون في خصيصتي العمومية والتجريد، إلا أنه 

لتشريعية، في حين يختلف عنه من حيث جهة الإصدار، إذ يصدر القانون عن السلطة ا

يصدر القرار التنظيمي عن السلطة التنفيذية، لذلك يعلو القانون على القرار التنظيمي في 

  .)23(القوة والمرتبة، مما يترتب عليه إمكانية إلغاء القانون للقرار التنظيمي كلاً أو جزءاً

  
                                                 

  .547ص  ،المرجع السابق ،محمد سعيد أمين . د.أ - 23
ص  ،بلا تاريخ ،منشأة المعارف الإسكندرية ،تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية ،ال الدينسامي جم. د.أ: راجع
. د.أ ،73ص  ،المرجع السابق ،القرار الإداري ،محمد فؤاد عبد الباسط. د.أ ،178ص  ،المرجع السابق ،محمود حافظ. د.أ ،51

  . 447ص  ،المرجع السابق ،ر القبانيبك. د.أ ،75ص  ،المرجع السابق ،محي الدين القيسي
  :وفي الفقه الفرنسي راجع

• Forge، J.M. op.citt. p35  
• Chapus. R. op.cit. P. 468 
• Hecquard. –Théron. M .Eassai Sur la notion de Réglementaire, L. G.D.J، 1977. P 20. Et.s.s.  
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  Les réglements d’exécution): اللوائح التنفيذية(القرارات التنظيمية التنفيذية : ثانياً

اللوائح التنفيذية هي اللوائح التي توضع من قبل الإدارة، وتكون لازمة لتنفيذ القوانين العادية  

وذلك بقصد تسهيل تنفيذ هذه القوانين أو تفصيل عملها، أو تحديد الإجراءات الكفيلة بوضع 

ئيات والتفصيلات القانون موضع التطبيق، ومن ثم فإن الغرض من هذه اللوائح إبراز الجز

اللازمة لنفاذ الأحكام التي يتضمنها القانون، إذ إن القانون يقتصر عمله على وضع المبادئ 

العامة والسلطة التنفيذية بطبيعة وظيفتها، وبحكم اتصالها المستمر بالجمهور والواقع، أقدر 

  .فاذعلى تعرف التفصيلات والجزئيات اللازمة لوضع هذه المبادئ العامة موضع الن

 على نص دستوري يبيح ذلك، أو بناء وتتدخل السلطة بإصدار مثل هذه اللوائح إما بناء

على دعوة صريحة من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية لوضع مثل هذه الأحكام التنفيذية 

مع ضرورة التفريق بين هذه الدعوة التي تصدرها السلطة التشريعية لوضع الشروط اللازمة 

إذا أجاز (قانون قائم من جهة، والتفويض الذي يصدر عن البرلمان أحياناً للحكومة لتنفيذ 

للتشريع في بعض الأمور، إذ في هذه الحالة تستقل السلطة التنفيذية بالتشريع ) الدستور ذلك

  .في حالة محددة ولا يقتصر دورها على التنفيذ

اللوائح اللازمة لتنفيذ بعض ومما يجب ملاحظته، إن عدم قيام السلطة التنفيذية بوضع 

القوانين لا ينبغي أن يؤدي بأي حال إلى عدم تنفيذ هذه القوانين، إلا إذا نص القانون على 

  .ذلك صراحة أو تعذر التنفيذ قبل صدور اللوائح التنفيذية اللازمة

انون وكذلك فإن القرارات اللائحية الصادرة تنفيذاً لقانون معين لا تسقط تلقائياً وبقوة الق

بمجرد إلغاء القانون الصادر تطبيقاً له، إذ تتمتع هذه القرارات بكيان ذاتي مستقل عن 

المصدر الذي نشأت منه، وتظل سارية المفعول حتى يصدر المشرع ما يراه من لوائح 

تنفيذية تحل محلها تطبيقاً للتشريع الجديد، وذلك طالما أن التشريع الجديد لم ينص صراحة 

  .)24(ك القراراتعلى إلغاء تل

                                                 
24  473ص  ،المرجع السابق ،القرارات الطماوي،مان يسل. د.أ ،بعدهاوما  453ص  ،المرجع السابق ،بكر القباني. د.أ: راجع -  

المرجع  ،محمد سعيد أمين. د..أ ،وما بعدها 52ص  ،المرجع السابق ،تدرج القواعد القانونية ن،سامي جمال الدي. د.أ ،وما بعدها
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أما السلطة الإدارية التي يحق لها إصدار اللوائح التنفيذية في الجمهورية العربية 

  :السورية، فإنها تتحدد وفقا لما يلي

حيث يجوز  لرئيس الجمهورية إصدار اللوائح التنفيذية بحكم إنه  :رئيس الجمهورية -  أ

، وبحكم )من الدستور 93 من المادة 2من (يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب 

من  99المادة (إنه يصدر المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للتشريعات النافذة 

، والمراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية قد تكون مراسيم تشريعية )الدستور

أو مراسيم تنظيمية تحمل معنى التنفيذ لقانون ) من الدستور 111للمادة (صادرة وفقاً 

 .ن مراسيم تنظيمية تنفيذيةمحدد فتكو

من المادة  8الفقرة (ذلك لأنه يتولى ملاحقة تنفيذ القوانين  :مجلس الوزراء -  ب

، ولأنه يتولى إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين )من الدستور 127

  ). من الدستور 127من المادة  9الفقرة (والأنظمة و مراقبة تنفيذها، 

ولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء إصدار القرارات التنظيمية وكذلك، الأمر يت

التنفيذية، وفقاً للعرف السائد، كما يجري العرف الدستوري على أن يقوم المشرع 

  . بتجديد السلطة الإدارية التي تختص بإصدار القرار التنظيمي اللازم لتنفيذ قانون ما

  

 Les réglements autonomes ):ةاللوائح المستقل(القرارات التنظيمية المستقلة  - 

يطلق اصطلاح اللوائح المستقلة في علم القانون الإداري على اللوائح التي تصدرها الإدارة 

دون استناد إلى نص قانوني سابق يمنحها حق إصدارها، ومن هنا أطلق عليها تسمية اللوائح 

وم العلاقة بين هذه اللوائح المستقلة، بحكم أنها تستقل في الوجود من الناحية التشريعية، وتق

والقانون على أساس التبعية والخضوع، فلا يجوز لا مخالفة أحكامه أو التعرض لها بالتعديل 

وقد ارتبطت اللائحة المستقلة تقليدياً . أو التأويل أو الإلغاء بحسبانه أعلى درجة ومرتبة
                                                                                                                                                             

             :وفي الفقه الفرنسي.. وما بعدها 182ص  ،المرجع السابق ،القرار ،محمود حافظ. د.أ ،وما بعدها 226ص  ،السابق
.Forge. Op.cit. P 39 
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الضبط : المجالان همابمجالين اثنين في تاريخ النظام القانوني الفرنسي خصوصاً وهذان 

      )25(.الإداري وترتيب المرافق العامة

في أضيق الحدود، ووفقاً : وتطبق فكرة اللائحة المستقلة في الجمهورية العربية السورية

لمجالها التقليدي، حيث تقتصر على مواضيع حددها الدستور والقانون على سبيل الحصر، 

  :طات إدارية محددة أيضاً دستورياً وقانونياًوتدخل من الناحية العضوية ضمن صلاحيات سل

حيث يستطيع رئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح المستقلة في مجال الضبط الإداري  -  أ

وترتيب المرافق العامة، وذلك لأنه يسهر على احترام الدستور ويضمن السير المنتظم 

  ).من الدستور 92المادة (للسلطات العامة وبقاء الدولة 

رئيس الجمهورية إصدار اللوائح المستقلة في نطاق ترتيب وكذلك يحق ل -  ب

من قانون العاملين الأساسي قضت بأن  2المرافق العامة الاقتصادية وذلك لأن المادة 

يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم، في حين يتم لإحداث 

من القانون  2لمادة الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون، إضافة إلى أن ا

يتم إحداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة (( قد نصت على  2/2005

  )).العامة بمرسوم

من الدستور باختصاص  99إن ما جاء في المادة : وبناء على ما تقدم، يستطاع القول

تي تتضمن رئيس الجمهورية بإصدار المراسيم إنما تتصرف دلالته أيضاً إلى المراسيم ال

قرارات تنظيمية مستقلة ليصبح لدينا نوعٌ آخر من المراسيم التنظيمية هي المراسيم التنظيمية 

  .المستقلة إضافة إلى المراسيم التنظيمية التنفيذية

                                                 
العميد سليمان   ،459ص  ،المرجع السابق ،بكر القباني. د.أ ،561ص  ،المرجع السابق ،عيد أمينسمحمد . د.أ: راجع -25

الفقه الفرنسي  وراجع في ،وما بعدها 258ص المرجع السابق،  ،محمود حافظ. د.أ ،وما بعدها  488ص  ،القرارات الطماوي،
  :حول الفكرة نفسها

• Debbash. Ch. Pontier. J., Bourdon. J, Ricci. J.C, Droit constitutiannel et istitutions 
politiques, Economica, Paris, 2001, p 866 ets.     
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وكذلك تملك المكاتب التنفيذية في المدينة والبلدة والقرية صلاحية إصدار قرارات  - ج

ناء مع مراعاة إحالتها المكتب التنفيذي في المحافظة تنظيمية مستقلة في مجال أنظمة الب

من  45من المادة  1والفقرة ز من البند  37الفقرة ب من المادة .. (للتصديق عليها وتعديلها

  )).قانون الإدارة المحلية
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  :تمارين

  :استحصل وائل على إحدى الوثائق المطلوبة للتعيين غشا وتدليسا، في هذه الحالة

       . ار خلال المدة القانونية فقطيجوز سحب القر .1

    . يمكن أن يتحصن القرار بعد ميعاد الستين يوما .2

      . لا يجوز سحب القرار إطلاقا .3

 . يجوز سحبه في أي وقت .4

  

  .4الجواب الصحيح رقم 
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 مفاعيل القرار الإداري

 ))نفاذ القرار الإداري وتنفيذه((
 

  :الكلمات المفتاحية

نشر  –تبليغ القرارات  –التنفيذ الطوعي  –التنفيذ الجبري  –التنفيذ المباشر  –قرينة المشروعية 

 .العلم اليقيني بالقرار –القرارات 

  :الملخص

رينة المشروعية، لذلك فإنه يقبل التنفيذ مباشرة في مواجهة يولد القرار الإداري وهو حامل لق

الإدارة والمخاطبين بأحكامه، وذلك بعد تبلغهم إياه، أو علمهم به علماً يقينيا، أو نشره إذا كان تنظيمياً، 

والأصل في القرارات الإدارية أن تنفذ طوعا، إلا أن هناك بعض القرارات الإدارية، أوجب القانون أن 

 .عن طريق القوة الجبريةتنفذ 

 :الأهداف التعليمية

 . التعرف إلى آليات نفاذ القرارات الإدارية في مواجهة الإدارة وفي مواجهة المخاطبين بالقرار •

  . التعرف إلى آليات تنفيذ القرارات الإدارية، ولاسيما عند التنفيذ عن طريق استخدام القوة الجبرية •
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اري على النحو سالف الذكر، فإن آثار القرار لا تطبق في مواجهة بعد أن تكتمل أركان القرار الإد 

المخاطبين بأحكامه إلا إذا عد القرار نافذاً في مواجهتهم ويكون ذلك عن طريق علمهم به، وكذلك الحال، 

 وإن علم المخاطبون بالقرار بأحكامه ومحتواه، فإن الأصل أن لا تطبق القرارات إلا بأثر نافذ، وبناء

متى ما اتخذ القرار الإداري وجب تنفيذه، أي تطبيق آثاره فعلاً في الواقع، وضمن الأساليب التي  عليه،

  .نص عليها القانون

  

  :وذلك كما يلي، نفاذ القرار الإداري، ثم ننتقل لندرس تنفيذ القرار الإداريبدايةً لذلك فإننا سندرس 
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  نفاذ القرار الإداري

رار في مواجهة الإدارة الأولى وتتعلق بكيفية نفاذ الق: رتينإلى فك الجزأوسنتطرق في هذا 

  :، أما الثانية، فتتعلق بسريان القرار الإداري من حيث الزمانوالأفراد

  :آثار نفاذ القرار الإداري بحق الإدارة والأفراد

تسري في حق القاعدة العامة أن القرارات الإدارية تنفذ منذ صدورها من السلطة التي تملكها، ولكنها لا 

الأفراد الذين توجه إليهم إلا إذا علموا بها عن طريق إحدى وسائل العلم المقررة قانوناً، وبناء عليه فإننا 

  :سوف ندرس هاتين الحالتين

: نفاذ القرارات الإدارية في مواجهة الإدارة -أولاً

ينفذ القرار الإداري في مواجهة الإدارة منذ إصداره 

لقانونية، ودون أن يتوقف هذا مستوفياً لموجباته ا

النفاذ على علم الأفراد، وهذا يعني أنه يجب 

الرجوع إلى تاريخ صدور القرار الإداري للحكم 

على مشروعيته ولاسيما من حيث اختصاص الجهة 

كما تستطيع الإدارة أن تنفذ القرار . التي أصدرته

منذ صدوره، دون الحاجة إلى نشره أو تبليغه، 

النطاق الذي لا يلحق ضرراً ولكن ضمن هذا 

بالأفراد ولا يمس بمراكزهم القانونية، حيث لا يتم 

و يجوز للأفراد أن . ذلك إلا إذا تم النشر أو التبليغ

يطالبوا بالاستفادة من آثار القرارات على الرغم من 

عدم نشرها أو تبليغها، ولكن ذلك ينطبق على 

ه القرارات الفردية دون التنظيمية حسب الاتجا

  )1(.الراجح لدى مجلس الدولة الفرنسي

  

                                                 
لذلك فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي أن القرار الإداري يوجد منذ توقيعه من مصدره، ومنذ ذاك يصبح ملزماً للإدارة، حتى   - 1

 Association de droit allemande  ، في قضية 27/7/2001قبل تبليغه أو نشره، راجع حكمه الصادر في 
، وقد طبقت المحكمة الإدارية العليا السورية هذا المبدأ المتعلق بنفاذ القرارات الإدارية في مواجهة الإدارة حيث 397اموعة، ص
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رأينا أن القرار الإداري يسري بأثرٍ حال من تاريخ : نفاذ القرارات الإدارية في مواجهة الأفراد -ثانياً

صدوره من السلطة المختصة قانوناً بإصداره، أما في مواجهة الأفراد، فلا يسري هذا القرار إلا من تاريخ 

ق ذلك عن طريق إحدى وسائل الإعلام المقررة قانوناً وهي النشر أو الإعلان أو علمهم لمحتوياته ويتحق

  :العلم اليقيني

ويكون إعلام المخاطبين بالقرار بأحكامه عن طريق النشر عندما يتعذر :  La publicationالنشر -1

هي تتسم إبلاغ مضمونه لكافة المخاطبين بأحكامه، ويتحقق ذلك خصوصاً في القرارات التنظيمية ف

بالعمومية والتجريد، مما لا يسمح بإمكان تحديد ممن تسري عليه أحكامها بذواتهم، ومن المستقر عليه 

أنه إذا ألزم القانون الإدارة باتباع وسيلة نشر محددة فيجب اتباع هذه الوسيلة بالذات، أما إذا لم يتدخل 

واسعة في اختيار طريقة النشر المناسبة،  القانون بتحديد وسيلة نشر معينة، فإن الإدارة تتمتع بحرية

فقد ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وقد ينشر في المجموعات الإدارية أو التشريعات الإدارية، أو 

  .في الأماكن العامة L’affichageالصحف اليومية، أو عن طريق اللصق 

ذلك، حيث يمكن أن يتم النشر في  ولا يتوجب نشر القرار في الجريدة الرسمية إلا إذا اشترط القانون

  .الصحافة العادية، ووفقاً لما تقدره الإدارة

من قانون  22أما في سوريا، فإن المشرع كان واضحاً في القرارات واجبة النشر، حيث قضت المادة 

الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها (مجلس الدولة أن القرار الإداري يمكن أن ينشر في 

  .)المصالح

، قد جعلت نشر القرارات وجوبياً 2004لسنة  5من قانون النشر رقم ) 2(وفي نفس الوقت فإن المادة 

في حالة القرارات التنظيمية فقط دون الفردية، وعلى أن يتم النشر في الجريدة الرسمية حصراً، وعلى 

                                                                                                                                                             

عين إن القرارات التي لم يحدد تاريخ معين لنفاذها إنما تعد ملزمة للجهات الإدارية من تاريخ صدورها، أو يت"جاء في أحد أحكامها 
عليها القيام بالالتزامات التي ارتضتها فيها دون أن يتوقف ذلك على نشرها في الجريدة الرسمية طالما أن الإدارة ليست بحاجة إلى 

، 1986لسنة  259في الطعن / 24راجع حكمها رقم . (وسيلة من وسائل الإعلان لتحقيق علمها بما صدر عنها من أحكام
  ).258، ص 294، م 1986مجموعة المبادئ لسنة 

  :وراجع في الفقه الفرنسي
-Forge. op.cit. P 60. 
-Laubadére-Venizia- Gaudemet. op.cit. p 741. 

-Dupuis. G. Guédon- M.J، Chrétien. P. op.cit- P 54. 
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يمية، أن تنفذ النشر هذا الأساس، فإنه لا يجوز للإدارة، كأصلٍ عام، في حال إصدارها لقرلرات تنظ

  .إلا ضمن الجريدة الرسمية

والإعلان أو التبليغ هو وسيلة العلم المعتد بها بالنسبة  La notification): التبليغ(الإعلان  -2

للقرارات الإدارية الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية يكون أصحابها معروفين سلفاً للإدارة، لذلك 

اً حتمياً لنفاذ القرارات الإدارية الفردية ولو كان القرار مما يجب نشره فإن هذا الأسلوب يعد شرط

  )2(.قانوناً كما قررت المحكمة الإدارية العليا السورية

ولا يعتد في مجال تبليغ القرارات الإدارية الفردية إلا بالتبليغ الشخصي، أما إذا كان القرار متعلقاً 

ثل هذا الشخص قانوناً، في حين إذا تعلق بشخصٍ عديم بشخصٍ اعتباري فيجب أن يبلغ إلى من يم

  ).الولي، الوصي، القيم(الأهلية أو ناقصها، فيجب أن يبلغ إلى من ينوب عنه قانوناً 

  La connaissance acquise: العلم اليقيني-3

مون لم يقصد المشرع بضرورة نشر القرار الإداري أو إعلانه سوى التأكد من قيام علم الأفراد بمض

وفحوى القرار، وعلى ذلك إذا ثبت أن صاحب الشأن قد علم بالقرار علماً حقيقياً بطريق آخر خلاف 

، فإن هذا العلم يعتد به، وينتج آثاره في حساب مدة الطعن بالقرار أمام )التبليغ(النشر أو الإعلان 

ماً يمكّن صاحب الشأن من والعلم اليقيني الذي يعتد به هو العلم بالقرار وبكافة عناصره عل. القضاء

  )3(.تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار، ويجب أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً

  )4(.ويثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة

                                                 
، وحكمها رقم 225، ص 103، م 1976، مجموعة المبادئ لسنة 1976لسنة  559في الطعن  448راجع حكمها رقم  - 2

  ). 36، ص 14، م 1978، مجموعة المبادئ لسنة  126في الطعن  20

، ص 2، ج33، اموعة، السنة 8/3/1988في  33، لسنة ق  2636المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم  - 3
ة وقد تبنت المحكم. 506، ص1سنة، ج  15، مجموعة المحكمة في 23/1/1976ق في  18، لسنة 659، والطعن رقم 1067

، م 1988، اموعة، لسنة 1988، لسنة 196في الطعن رقم  238الإدارية العليا السورية مبدأ العلم اليقيني، حكمها رقم 
  .208، ص 35

، 1سنة، ج  15، مجموعة المحكمة في 23/1/1976ق في  18، لسنة 659المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم  - 4
  .506ص

محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، المرجع . د.، أ602القرارات، المرجع السابق، ص مان الطماوي، سلي.د: وراجع في الفقه
سامي جمال الدين، المرجع السابق، . د.، أ139محمود أبو السعود حبيب، المرجع السابق، ص . وما بعدها، د 392السابق، ص 
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 L’application dans le temps des décisions:سريان القرار الإداري من حيث الزمان
administratives 

ت الإدارية من حيث الزمان من خلال مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، اتتبلور فكرة سريان القرار

  : وكذلك من خلال فكرة إرجاء آثار القرار الإداري إلى المستقبل

  : مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية -أولاً

Principe de la non rétroactivité des actes administratifs  

يقصد بعدم رجعية القرار الإداري سريانه بأثر مباشر من تاريخ نفاذه وعدم انسحابه على ما تم من مراكز 

قانونية قبل ذلك وبالتالي فإن الإدارة لا تقرر إلا بالنسبة للمستقبل، والحكمة من تقرير مبدأ عدم رجعية 

تكمن في ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وضمان استقرار المعاملات، وأيضاً تكمن القرار الإداري 

الحكمة من هذا المبدأ في احترام قواعد الاختصاص، إذ لو أجيز للإدارة إصدار قراراتها بأثر رجعي فإن 

ذلك قد يقود إلى اعتداء موظف على اختصاص موظف آخر كان يشغل ذات الوظيفة في الماضي، أي أن 

  .لرجعية بذلك قد تؤدي إلى الاعتداء على اختصاص السلفا

وإذا كانت القاعدة هي سريان القرارات الإدارية الفردية أو التنظيمية بأثر نافذ لا رجعي، إلا أنه توجد 

  :عدة استثناءات على هذه القاعدة تتجلى فيما يلي

  .إذا أباح القانون الرجعية بنص صريح - 1

لأحكام القضائية ولاسيما تلك الأحكام الصادرة بالإلغاء، إذ إن الإلغاء وتجوز الرجعية تنفيذاً ل -2

القضائي للقرار الإداري يؤدي إلى إعدام القرار، لا بالنسبة للمستقبل فحسب، بل بالنسبة للماضي 

  .أيضاً، وبحيث يصبح القرار كأنه لم يوجد إطلاقاً

لا يحدث  Confirmativeة، فالقرار المؤكد وتجوز الرجعية في حالة القرارات المؤكدة أو المفسر -3

بذاته أثراً قانونياً، وكل مهمته مجرد تأكيد الأحكام التي وردت في قرار سابق، لمجرد إظهار نية الإدارة 

بالتمسك بالقرار الأول، وبهذا المعنى، لا يضيف القرار المؤكد شيئاً إلى الوضع القانوني الذي تخلف عن 

وهذا هو حال القرارات الإدارية . فإن القرار المؤكد، ينطوي على رجعية ظاهريةالقرار الأول، ومن ثم 
                                                                                                                                                             

وعلى كل حال، فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي، أن تقديم . 622 فؤاد العطار، المرجع السابق، ص. د.وما بعدها، أ 807ص 
  .تظلم عن قرار لم يبلغ، أو لم ينشر، يعني العلم اليقيني به، وعندئذ يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء منذ تقديم التظلم

- C.   7- 5- 195 L- Gabrol، A.Z.D.A، 195 b،p 408. 
- C. 4- 4- 1957- Gerbaud، R.P 211. 
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، فالقرار المفسر لا يحدث آثاراً جديدة،  Les actes administratifs interprétatifsالمفسرة أيضاً 

ل، وبهذا كالقرار المؤكد تماماً، إنما يقتصر دوره على إزالة الغموض والإبهام الذي يحوم حول القرار الأو

المعنى يرجع بأثره إلى تاريخ القرار الأول، بحسبانه جزءاً لا يتجزأ منه، ومن ثم تبدو الرجعية في هذه 

  .الحالة ظاهرية وليست حقيقة

عندما تقدم الإدارة على سحب قراراتها غير المشروعة، إذ يكون للقرار  - أخيراً–وتجوز الرجعية  -4

يقوم بإزالة كل آثار القرار المسحوب التي ترتبت في الماضي، وهو ما  الساحب عندئذ أثراً رجعياً، لأنه

  .سنعود إليه عند دراستنا لانقضاء القرارات الإدارية

رأينا أنه لا يجوز أن تسري القرارات الإدارية بأثر : إرجاء آثار القرار الإداري إلى المستقبل - ثانياً

لى تاريخ لاحق لتاريخ صدورها؟ فيصدر القرار في رجعي، ولكن هل يجوز إرجاء آثار تلك القرارات إ

تاريخ معين لينفذ في تاريخ آخر لاحق وبشكلٍ مستقبلي، لابد من التفرقة هنا ما بين القرارات التنظيمية 

  :والقرارات الفردية

يجوز للإدارة أن تصدر قرارات تنظيمية مع إرجاء آثارها إلى تاريخ لاحق، : القرارات التنظيمية -1

أن هذه القرارات لا تنشئ حقوقاً مكتسبة لأحد، إنما تنتح عنها مراكز نظامية عامة، كما أن  باعتبار

إرجاءآثار هذا النوع من القرارات إلى المستقبل ليس من شأنه أن يمس اختصاصات الخلف، الذي يستطيع 

  .بدوره أن يعدلها أو يلغيها في أي وقت

ها إلى المستقبل، لأن ذلك يؤدي إلى الاعتداء على اختصاص وهذه لا يجوز إرجاء آثار: القرارات الفردية

، حيث إنه يقيد اختصاصها إلى درجة كبيرة، وقد تكون )أي في المستقبل(السلطة الإدارية القائمة آنذاك 

السلطة الموجودة آنذاك، غير السلطة التي أصدرت القرار ثم أرجأت آثاره، وقد يختلف تقديرها في شأنه 

طة التي أصدرته، مما يعني في النهاية، أن عدم جواز إرجاء آثار القرار للمستقبل نابع من عن تقدير السل

  )5(.إمكانية الاعتداء على اختصاصات الخلف
                                                 

محمد سعيد أمين، القانون الإداري، . د.وما بعدها، أ 542القرارات، المرجع السابق، ص سليمان الطماوي، .د.أ: اجعر -  5
محمد فؤاد عبد الباسط، . د.وما بعدها، أ 807سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص . د.وما بعدها، أ 590المرجع السابق، ص 

محمود أبو السعود حبيب، . د. 623فؤاد العطار، المرجع السابق، ص . د.ما بعدها، أو 400القرار الإداري، المرجع السابق، ص 
  .140المرجع السابق، ص 
  :وفي الفقه الفرنسي

-Kmby:J.M L’incompetence ratione temporis،Recherches sur L’application des actes 

administratifs dans le tempe، R.D.A، 1953، p5.  
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  تنفيذ القرار الإداري

، ثم ندرس في خيارات الإدارة لتنفيذ القرارات لمشروعيةلدراسة قرينة ا الجزأسوف نتطرق في هذا 

  :الإدارية

  Présomption de conformité au droit: عيةقرينة المشرو

عندما تصدر القرارات الإدارية، فإنها تستفيد 

من قرينة مطابقتها للقانون، وهذا ما يجعلها متسمة 

لية للتنفيذ دون اللجوء قبلاً إلى القضاء، بقوة القاب

وقد أطلق الفقه الفرنسي على هذه القوة التي تولد 

في طلب القرار الإداري تسمية الشيء المقرر 

autorité de chose décidé  وأطلق على القرار

 L’acteالمتمتع بهذه القوة تسمية القرار التنفيذي 

exécutoire  حكام ، ومن ثم فإن المخاطبين بأ

القرارات الإدارية يكونون ملزمين باحترام تلك 

القرارات وتنفيذها،  وبناء على ما تقدم، فإن القرار 

الإداري يولد بقوة التنفيذ الذاتي لدوران هذه القوة 

مع قرينة المشروعية وجوداً وانعداماً، فبغير 

افتراض مشروعية القرار على هذا النحو، سينتفي 

ه التنفيذية، والقوة التنفيذية بطبيعة الحال سند قوت

 .الذاتية تفقد بدورها سندها لغياب قرينة المشروعية

  

  

  

                                                                                                                                                             

-Carbajo.J، L’application dans le tempe des décisons administratives exécutoires، L. G.D.J، 

1980، p25 ets.s. 

-Perrot. D، Validations Légrslative et actes administratifs unilatéraux، observation a lalumiére de 

la Jurisprudence récente، R D P، 1983، P983. Et.s.   
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  خيارات الإدارة لتنفيذ القرارات

إن إشكالية تنفيذ القرارات أكثر ما تثور حين يضع القرار على عاتق الأفراد التزاماً، أي أن القرار 

الأفراد، مع التزامهم بالقيام بالسلوكيات اللازمة لتنفيذه، يصدر في هذه الحالة، وينتج عنه التزام على عاتق 

  .وذلك كما هو الحال، مثلاً، عند صدور قرار بهدم بناء مخالف

في مثل هذه الحالات، قد يمانع الأفراد التنفيذ، لذلك فإن الإدارة تملك عدداً من الخيارات، اللجوء إلى 

  :نفيذ الجبريالجزاء الجنائي وإلى الجزاء الإداري وإلى الت

  :اللجوء إلى الجزاء الجنائي لحث الأفراد على تنفيذ القرارات -أولاً

وفي هذه الحالة تلجأ الإدارة إلى الدعوى الجنائية لإجبار الأفراد على تنفيذ القرارات الإدارية، ومن ثم 

مواجهتهم ليحكم فإنه إذا رفض الفرد تنفيذ قرارٍ ما، فيكون أمام الإدارة تحريك الدعوى الجزائية في 

بالعقوبة المقررة قانوناً، مع الإشارة إلى أنه لابد أن يوجد نص قانوني يشير بوضوح إلى عقوبة جزائية 

نتيجة عدم تنفيذ قرار إداري، وذلك في الحقيقة ما هو إلا نتيجة للقاعدة القانونية المعروفة بشرعية 

، فإنه مهما كانت العقوبة المقررة لمخالفة القرار الجريمة والعقوبة في المجال الجنائي، وعلى هذا الأساس

الإداري، فإن على الإدارة أن تقنع برفع الدعوى الجنائية ولا تستطيع أن تستبدل بها التنفيذ الجبري إذا 

  .وجدت أن العقوبة تافهة أو غير رادعة

  : اللجوء إلى الجزاء الإداري لتنفيذ القرارات الإدارية -ثانياً

جزاء الجنائي، فإن هناك جزاء آخر يمكن أن يفرض على المخاطبين بالقرار كي يذعنوا إضافةً إلى ال

، حيث يخول القانون Sanction administrativeلأحكامه ويقوموا بتنفيذه، ألا وهو الجزاء الإداري 

الإنذارات الإدارة بأن تفرض عقوبات إدارية في سبيل تنفيذ قراراتها الإدارية، ومن أمثلة هذه الجزاءات، 

وسحب التراخيص،  Sanctions pécuniairesوالجزاءات ذات الطابع المالي  injonctionsوالأوامر 

وكذلك يندرج تحت لواء هذه الجزاءات بصيغة عامة الجزاءات المسلكية التي تملك الإدارة إيقاعها على 

  .بهاموظفيها، وكذلك الجزاءات المسلكية التي تملك الجامعات إيقاعها على طلا

وعلى كل حال، فإنه ليكون فرض الجزاء الإداري صحيحاً فلابد أن يراعى بشأنه مبدأ شرعية    

العقوبة، بمعنى أن القرار الصادر بفرض جزاء إداري لا يكون صحيحاً إلا إذا كان القانون ينص على 

  . ذلك الجزاء ويجيزه
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   :اللجوء إلى التنفيذ الجبري -ثالثاً

، وهو لجوء الإدارة إلى تنفيذ قراراتها بنفسها، عن طريق  L’exécution d’officeالتنفيذ الجبري 

الاستعانة بقوة القهر المادية، وبذلك فإن الإدارة تستطيع أن تنفذ قراراتها جبراً على الأفراد إن رفضوا 

لإدارة، تنفيذها طوعاً، ودون أدنى شك، فإن هذا الامتياز من أخطر امتيازات السلطة العامة الممنوحة ل

  :لذلك يغدو ذا طابع استثنائي في القانون الإداري، ولا يجوز استخدامه إلا ضمن الحالات الحصرية التالية

وفي هذه الحالة، يوجد نص قانوني صريح : إذا نص القانون على استخدام التنفيذ الجبري صراحة -1

المجالات، وذلك كما هو الحال في نطاق  يبيح للإدارة استخدام القوة المادية لتنفيذ قراراتها في مجالٍ من

التشريعات الضريبية، والتي تجيز للإدارة بعد إنذار المكلفين، أن تلجأ إلى الحجز الإداري على أموالهم 

على  1956لسنة  341من القانون رقم  6العقارية والمنقولة وبيعها، وعلى هذا الأساس فقد نصت المادة 

  :ما يلي

  :تتخذ بحق المكلفين المتخلفين عن الدفع التدابير الإجرائية التالية لوزارة المالية أن -1 

  .الإنذار، ويقوم مقام الإنذار بيان التكليف أو الإخبار فيه - أ

 ."الحجز وبيع العين المحجوزة  - ب

، مقتضاها أن تجد الإدارة نفسها أمام خطرٍ Cas d’urgenceوحالة الضرورة : في حالة الضرورة -2

  . ي التدخل الفوري، بحيث لو انتظرت حكم القضاء لترتب على ذلك أخطار جسيمةداهم، يقتض

في هذه الحالة تستخدم الإدارة أسلوب : القرار ذعندما لا يوجد جزاء إداري أو جنائي يضمن تنفي -3

توجد  التنفيذ الجبري في سبيل إعمال حكم القانون، وفي تقديرنا إن هذه الحالة لاستخدام التنفيذ الجبري لا

إلا في فرنسا، وذلك لأن قانون العقوبات الفرنسي، لم ينص على جزاء جنائي لمن يمتنع عن تنفيذ 

فقرة  610المادة (القرارات الإدارية كافة، وقصر ذلك على عدم تنفيذ القرارات المتعلقة بالضبط الإداري 

ضع جزاء جنائياً لكل من يمتنع ، أما في الجمهورية العربية السورية فإن هناك نصوصاً جزائية ت)منه 5

عن تنفيذ القرارات الإدارية الفردية أو التنظيمية كما رأينا، لذلك فعلى الإدارة أن تعود إلى الأصل، وهو 

  . استخدام الدعوى الجزائية، لإجبار الأفراد على تنفيذ قراراتها، ولا يجوز لها استخدام التنفيذ الجبري

لفقه الفرنسي يرى بحق إنه إذا وجدت الظروف الموجبة للتنفيذ وعلى كل حال، فإن جانباً من ا

الجبري فإن ذلك لا يحتم على الإدارة اللجوء إليه، إذ إنه يبقى لها السلطة التقديرية في ذلك، وكذلك الحال، 

فإن الإدارة حين تمارس التنفيذ الجبري لقراراتها على أرضية الحالات المذكورة سابقاً، فإنها تفعل ذلك 
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على مسؤوليتها، وتحت رقابة القضاء، وبالتالي فإنه إذا لجأت الإدارة إلى التنفيذ الجبري بشكل غير 

 Voie deمشروع، وأدى إلى التجاوز على ملكية فردية أو حرية عامة، فإن ذلك، يشكل اعتداء مادياً 

fait 6(.يويوجب التعويض للفرد الذي أصابه الضرر من جراء ذلك، أمام القضاء العاد(   

                                                 
 ،محمد فؤاد عبد الباسط ،وما بعدها 613ص  ،المرجع السابق ،القرارات ،العميد سليمان الطماوي: في الفقه العربي: جعرا-6

محمد . د.أ ،وما بعدها 626ص  ،المرجع السابق ،حسين عثمان محمد عثمان. د.أ ،وما بعدها 414ص  ،المرجع السابق ،القرار
 ،القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية ،جورج سعد. د ،وما بعدها 635ص  ،ابقالمرجع الس ،القانون الإداري ،سعيد أمين

  :وفي الفقه الفرنسي .وما بعدها 197ص  ،2006 ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية
-Chapus. R. op. cit. P 1036 ets. S. 
-Rivero- waline. op.cit. p 355 ets. 

-Forge.J.M، op.cit. p 66 ets.s. 
-Laubadère. et veniza- Gaudemet. op. cit. P 768. 

 Schwartzenberg. L'autorité de la chose décidé، th، Paris، 1970. 
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 انقضاء القرار الإداري
La disparition de L’acte administratif 

  

 :الكلمات المفتاحية

 .القرار الإداري المضاد –إلغاء القرارات  –سحب القرارات 

  :الملخص

تنقضي القرارات الإدارية بالطريق الطبيعي أي بسبب عوامل ذاتية متعلقة بها، كما تنقضي عن 

اء، كما تستطيع الإدارة أن تنهيها بالطريق الانفرادي عن طريق السحب والإلغاء طريق القض

 .الإداريين

  :الأهداف التعليمية

  . التعرف إلى انقضاء القرار الإداري بشكل طبيعي •

  . التعرف إلى أساليب انقضاء القرارات الإدارية عن طريق الإدارة سحباً وإلغاء •

 .ت إنهاء القرارات الإدارية بالطريق الإداريالتمكن القانوني من استخدام تقنيا •
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تظل القرارات الإدارية سارية ومنتجة لآثارها إلى حين انقضائها، وتنقضي القرارات 

  :وتنتهي عن طريق الإدارة دارية إما عن غير طريق الإدارة الإ

  

  نهاية القرارات الإدارية عن غير طريق الإدارة

بأن ينقضي القرار الإداري دون ¸ن غير طريق الإدارةيقصد بنهاية القرارات الإدارية ع

  :  أن تتدخل الإدارة وتضع حداً لحياة القرار، وإن ذلك يتحقق في الحالات التالية

 : إذا تم تنفيذه واستنفذ مضمونه -1

وفي هذه الحالة، لابد من التفرقة بين القرار الفردي، والقرار التنظيمي، فالقرار الفردي 

طابه إلى شخص محدد بذاته أو حالة محددة بالذات، فإنه ينتهي باستنفاذ بحسبانه يتوجه بخ

مضمونه وتحقيق الأمر القانوني الذي صدر لإحداثه، ومن ذلك صدور فرار بهدم مخالفة 

بناء، فإن هذا القرار ينقضي بإتمام عملية الهدم وزوال مخالفة البناء، أما القرارات 

قواعد عامة  -كما رأينا –ضمونها، إذ إنها تتضمن اللائحية فإنها لا تزول باستنفاذ م

ومن ثم فإن تطبيقها على حالة . مجردة تنطبق على كل من يوجد في مركز قانوني معين

  .فردية لا يؤدي إلى انقضائها

نهاية المدة المحددة لنفاذ القرار وذلك حين يقترن القرار بأجل فاسخ، أي أن القرار، في  -2

على أجل زمني إن انتهى، ينقضي القرار ويتوقف عن إحداث  هذه الحالة، يكون معلقاً

آثاره بالنسبة للمستقبل، مع ملاحظة أن هذه المدة قد تكون محددة بنص قانوني أو محددة 

  .في صلب القرار ذاته

فإن علق القرار على شرط فاسخ، فإن ذلك : تحقق الشرط الفاسخ الذي علق عليه القرار -3

  .الذي علق على هذا الشرطيستتبع حتماً زوال القرار 

  .الهلاك المادي للشيء الذي يقوم عليه القرار الإداري -4

والقرارات ذات الاعتبار الشخصي : موت المستفيد في القرارات ذات الاعتبار الشخصي -5

هي القرارات التي يراعى فيها عند صدورها صفات معينة يحملها شخص معين، حيث 
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صدرت لمصلحتهم، فإذا مات المستفيد منها، يرتبط مصير هذه القرارات بمصير من 

 .ينقضي القرار

وهناك سبب هام لزوال القرارات التنظيمية دون الفردية، وهو المتعلق بإلغاء القانون الذي  -6

 .صدرت اللائحة لتنفيذه

عن غير طريق الإدارة، إذا صدر حكم قضائي يقضي  - أيضاً - ويزول القرار الإداري  -7

ن القرار الإداري يظهر إلى الوجود القانوني متمتعاً بقرينة بذلك، فقد سبق أن بينا أ

المشروعية، ولصاحب المصلحة أن يلجأ إلى القضاء ونفي تلك القرينة، ومن ثم يحصل 

على قرار بإلغاء القرار والحكم القضائي الصادر بالإلغاء، من شأنه أن يزيل القرار محل 

  .الدعوى ويجعله كأنه لم يكن

  

  لإداري عن طريق الإدارةنهاية القرار ا

إضافةً إلى ما تقدم، فإن القرارات الإدارية قد تزول بعمل صادر عن الإدارة بالإفصاح عن 

إرادتها الملزمة في إنهاء القرار وإزالة آثاره بالنسبة للمستقبل والماضي معاً أو بالنسبة للمستقبل 

ا الإدارة القرار بالنسبة للماضي والمستقبل فقط، وبناء على ذلك، فإن الآلية القانونية التي تزيل فيه

تسمى السحب، أما الآلية القانونية التي تزال فيها آثار القرار بالنسبة للمستقبل فقط فتسمى الإلغاء، 

  :وسوف ندرس كلاً من الإلغاء والسحب وفقاً لما يلي

 L’abrogation الإلغاء الإداري -1

بموجبه آثار القرار بالنسبة للمستقبل، وبقاء كل الإلغاء يعني أن تصدر الإدارة قراراً تزيل 

الآثار التي أنتجها في الماضي والفكرة المسيطرة في مجال السحب هي احترام الحقوق المكتسبة، 

ولمعرفة أحكام إلغاء القرارات الإدارية يجب أن نفرق بين القرارات المشروعة و القرارات غير 

  :المشروعة

وهنا يجب التفرقة بين القرار التنظيمي والقرار الفردي، فإن : روعةإلغاء القرارات المش - أولاً

كان القرار تنظيمياً، فيجوز للإدارة إلغاؤه دائماً، أو تعديله وهذه المكنة تعطى للإدارة وإن كان 

القرار قد اتخذ لمدة محدودة، حيث يجوز لها أن تعدله، أو تلغيه قبل انقضاء هذه المدة، إذا كان 

ياً، فإنه لا يجوز إلغاؤه طالما أنتج حقوقاً لمصلحة الأفراد، وإن مبدأ القرار ذي الحقوق القرار فرد
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 Droitsالمكتسبة يجب أن يفسر بشكل واسع، فلا يقصد بالحقوق المكتسبة هنا الحقوق الشخصية 

Subjectifs فحسب، إنما يمتد مفهومها ليشمل جميع المراكز القانونية المسندة على حالات فردية 

نتيجة إصدار القرار الإداري الفردي، وقد أقر اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي بأن هناك عدداً من 

القرارات ليس من شأنها أن تنتج حقاً مكتسباً، وبالتالي، يجوز للإدارة إلغاؤها بحرية، وفي 

رات ، وذلك مثل قرارات ندب الموظفين، والقرا Lacte provisoireالقرارات الزمنية : مقدمتها

  )Conditions  suspensives)1المعلقة على شروط موقفة 

ولكن مع ذلك، فإنه إذا كان لدينا قرار فردي منتج لحقوق مكتسبة فإنه لا يمكن أن يكون 

وهذا   l’acte contraireأبدياً، بل أن يمس عن طريق إصدار قرار جديد، يسمى القرار المضاد 

يمس القرار الفردي السليم لا يمكن أن يصدر إلا وفقاً  الذي يمكن أن) المضاد(القرار الجديد 

للأوضاع التي ينص عليها القانون وخصوصاً من حيث الإجراءات والأشكال والاختصاص، 

وعلى هذا الأساس، فإن الإدارة لا تصدر القرار المضاد والمعاكس للقرار الفردي السليم وفقاً 

ا المقيدة، وبالتالي لا يجوز إصدار قرار مضاد معاكس لسلطتها التقديرية إنما تصدره وفقاً لسلطته

   )2( .لقرار إداري فردي قيد السريان إلا وفقاً للأوضاع التي يقررها القانون

أما إذا كان القرار غير مشروع، فإنه يجب التفرقة هنا بين القرار الفردي والقرار التنظيمي 

لمشروع هو السحب كما سنرى، وإن كان أيضاً حيث إن العلاج المناسب للقرار الفردي غير ا

جانباً من الفقه يرى أنه يمكن للإدارة أن تلغي القرار الفردي غير المشروع، وذلك فيما لو ولد 

مشروعاً ثم زالت أسباب مشروعيته فيما بعد، حيث يمكن الإبقاء على آثار القرار بالنسبة للماضي 

وذلك خلال ) لأنه أصبح غير مشروع(للمستقبل وإلغاء هذه الآثار بالنسبة ) لأنه كان صحيحاً(

من تاريخ حدوث الخلل بالقرار، وذلك مثل صدور قرار تعيين ) مهلة الطعن القضائي (ستين يوماً 

شخص في الوظيفة العامة على أساس إنه كان متمتعاً بالجنسية الوطنية ثم يفقد هذه الجنسية بعد 

قرار التعيين خلال ستين يوماً من ترتب السبب فترة من الزمن، في هذه الحالة يجوز إلغاء 

  ).وهو فقدان الجنسية في مثالنا(الموجب للإلغاء 

                                                 
80 – C.E، 10-3- 1967، Min. éco-fin. C/Sté Sanat ، A.J.D.A، 1964، p280.  

 ،1974مجموعة المبادئ لسنة  ،1976لسنة  219في الصفحة  9رقم  المحكمة الإدارية العليا السورية حكمراجع  -2

المنشور في الة الفرنسية  Soc grandes Distilleriesفي قضية  مجلس الدولة الفرنسي راجع حكمو . 328ص 
  .454 ..454ص ،1987 ،للقانون الإداري
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أما إذا كان القرار تنظيمياً وكان معيباً فيجوز للإدارة إلغاؤه في أي وقت، وذلك لأن القرار  

ستبداله التنظيمي إنما هو تشريع بالمعنى المادي، ويجوز للسلطة المختصة بالتشريع إلغاؤه وا

  .في أي وقت إذا كان مشروعاً، ومن باب أولى إذا كان غير مشروع. بغيره

 :Le retrait السحب -2

  :   تعريفه -أولاً

سحب  القرار الإداري يعني إزالة آثاره بالنسبة للماضي والمستقبل، وبالتالي، يصبح كأن لم 

مشروعية القرار، وهو  يكن، ترتكز فلسفة سحب القرار الإداري على أن السحب جزاء على عدم

ذات الجزاء الذي كان سيطبقه القاضي الإداري فيما لو أثيرت الدعوى ضد القرار غير المشروع، 

والفكرة الأساسية في السحب إضافة إلى احترام الحقوق المكتسبة هي فكرة عدم رجعية القرارات 

  .الإدارية

د من مراعاة شرطي المدة وعدم لكي يكون سحب القرارات مشروعاً لاب: السحب اشرط - ثانياً

  :)3(المشروعية

بما أن السحب هو الوسيلة القانونية الإدارية لإزالة عدم المشروعية، : ميعاد السحب -1

تحقق ذات النتائج التي يحققها الإلغاء القضائي، فلابد أن يكون ميعاد السحب الإداري :وهي

من قانون مجلس الدولة السوري  22المادة  للقرارات هو ذاته ميعاد الإلغاء القضائي، وطالما أن

تنص على أن ميعاد الطعن هو ستون يوماً من تاريخ نفاذه، فإن ميعاد السحب هو ستون يوماً 

أيضاً من تاريخ نفاذه، ولهذا السبب فإن سحب القرارات يظل ممكناً طالما أن الدعوى مرفوعة 

  )4(.أمام جهة القضاء الإداري المختصة

                                                 
الصادر " Cachet" كاشيه أحد أكبر أحكامه وهو حكم السيدة الشرطين في مجلس الدولة الفرنسي هذين أقرّ وقد -3

  :راجع ،3/11/1922في 
-Long.M.Weil.B. Braibant.G. Delvolvé.P. Genvois. B، Les grands arret de la 

Jurisprdence administrative،Dalloz، Paris، 12ed، 1999، p 235.   

  
 1817في الطعن  365حكمها رقم راجع  ،العليا السورية ذلك في الكثير من أحكامها الإداريةوقد أقرت المحكمة  - 4

مجموعة  ،1987لسنة  561في الطعن : 58وحكمها رقم  ،572ص  ،1992مجموعة المبادئ لسنة  ،1992لسنة 
  .375ص  ،78م  ، 1987المبادئ لسنة 
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عدة المقررة في هذا الخصوص أن الإدارة تتقيد في نطاق سحب قراراتها بميعاد لذلك فإن القا

الستين يوماً، وإن انقضاء هذا الميعاد من شأنه أن يضفي على القرار طابعاً نهائياً بحيث لا يجوز 

المساس به، ويصبح مصدراً يعتد به قانوناً لمراكز قانونية صحيحة، ويغدو محصناً، ومن ثم 

  )5(.ه في ذلك شأن القرار المشروعصحيحاً شأن

وعلى ضوء ما تقدم، فإنه إذا رفعت الدعوى لإلغاء القرار أمام جهة القضاء الإداري 

المختص، فإنه يجوز للإدارة أن تسحب القرار المطلوب إلغاؤه، ولو بعد فوات ميعاد الستين يوماً 

  )6(.المذكور، وعندئذ تنقضي الدعوى لأنها تصبح غير ذات موضوع

إذا كانت القاعدة هي عدم جواز سحب القرارات الإدارية إلا ضمن الميعاد المقرر قانوناً، إلا 

  : أن هناك بعض القرارات لا تتقيد الإدارة عند سحبها بميعاد محدد

حيث يفرق القضاء الإداري السوري بين :  القرارات الصادرة بناء على سلطة الإدارة المقيدة - أ

ء على سلطة الإدارة المقيدة وتلك المتخذة بناء على سلطتها التقديرية، و إن القرارات المتخذة بنا

النتيجة الأساسية التي يرتبها على هذه التفرقة هي عدم تقيد الإدارة في سحب قراراتها المبنية على 

إن القرارات الفردية التي تصدرها الإدارة : ((سلطة مقيدة بأي ميعاد لسحبها وذلك على أساس

ناد إلى سلطتها المقيدة لا تكسب حقاً و لا تولد مركزاً قانونياً إلا إذا كانت منطبقة على أحكام بالاست

  .)7())القانون، ولو انقضت المدة القانونية لتحصن القرار الإداري

والقرارات المعدومة هي تلك التي تلحق بها مخالفة جسيمة تفقدها صفتها : القرارات المعدومة - ب

بها إلى مجرد أعمال مادية التي لا تتمتع بشيء من الحصانة المقررة للقرارات  كقرارات، وتهبط

  .الإدارية، وقد تحدثنا عن مواضع الانعدام عند تطرقنا إلى أركان القرار الإداري
                                                 

دون أن تعمد الإدارة إلى )) مدة الستين يوماً((إذا انقضت هذه المدة : ((العليا السورية الإداريةلذلك قررت المحكمة  - 5
  ...))إليه مركزاً قانونياً لا يجوز للإدارة المساس به دتحصن القرار واكتسب الموظف المعين بالاستنا..سحب القرار

 ، 128م  1978مجموعة المبادئ لسنة  ،1978لسنة  194لطعن رقم في ا 72حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 
  . 225ص  38م  1993مجموعة المبادئ لسنة  ،1993لسنة  1388في الطعن  1011وحكمها رقم  ،307ص 

المبدأ رقم  ،1984مجموعة المبادئ لسنة  ،1984لسنة  531في الطعن  287رقم  ،حكم المحكمة الإدارية العليا -6
  .529ص ،146

وفي . 587ص  3ج  ،مجموعة المهايني ،1997لسنة  735في الطعن  273/2رقم  ،حكم المحكمة الإدارية العليا-7
وحكمها  ،517ص  ،1990دئ لسنة امجموعة المب ،1990لسنة  1660في الطعن  329حكمها رقم : المعنى نفسه

  .403ص  11م  ،1991مجموعة المبادئ لسنة  ،1991لسنة  1472في الطعن  106رقم 
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  .  )8(. وتأخذ حكم الحالة السابقة، القرارات المتخذة بناء على غش أو تدليس المستفيد منها -جـ

وهذه الحالة أقرها مجلس الدولة : الصادرة كنتيجة لقرارات تم إلغاؤها قضائياًسحب القرارات  -د

الفرنسي وتقوم على أساس أنه إذا تم إلغاء قرار فردي معين عن طريق القضاء، فإن القرار الذي 

أخذته الإدارة كنتيجة للقرار الأول محل الإلغاء القضائي، يجوز سحبه دون التقيد بميعاد السحب 

  )9(.قانوناًالمقرر 

إذ إنه من المتفق عليه إن القرار الإداري السليم لا يجوز : عدم مشروعية القرار محل السحب -2

سحبه، وذلك يستند إلى مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، إذ إن سحب القرار الإداري السليم، 

ذا القرار سيكون ذا أثر رجعي من حيث إعدامه لآثار القرار المسحوب من تاريخ صدور ه

الأخير، إضافة إلى أن سحب القرار السليم ينطوي على مخالفة لقواعد الاختصاص من حيث 

الزمان، فمصدر القرار الساحب سيتجاوز حدود اختصاصاته الزمنية، ويعتدي على اختصاص 

  .سلفه الذي أصدر القرار السليم المسحوب

ر فيها القضاء إمكانية سحب القرار ولكن على الرغم من ذلك، فإن هناك عدداً من الحالات أق

  :السليم

إذا أباح القانون سحب القرارات المشروعة والمنتجة لحقوق مكتسبة، وهذا الاستثناء على  -1

عدم جواز سحب القرارات الإدارية السليمة إنما هو استثناء ظاهري لأن القرار الساحب 

  .      ليس إلا تطبيقاً للقانون ذي الأثر الرجعي

المخاطب بالقرار سحب القرار السليم ولو كان منتجاً لحقوق له وذلك عن طريق إذا طلب  -2

التظلم، وبغية استبدال القرار المسحوب بقرار أفضل بالنسبة له، وذلك مع مراعاة أن لا 

يكون القرار محل السحب قد أنتج حقوقاً للغير حيث يمتنع في هذه الحالة سحبه وإن كان 

  )10(.قد طلب ذلكالمخاطب الأساسي بأحكامه 

                                                 
وكذلك في المعنى  ،58ص  ، 3المهايني ج ،1983لسنة  18في الطعن  235رقم  ،حكم المحكمة الإدارية العليا -8

 .256ص ،  115م  ،1976مجموعة المبادئ لسنة  ،1976لسنة  482في الطعن  445نفسه حكمها رقم 
91-C-E- ، 20-1-1939- Hollender. Rec. p 20. 

92-C-E- 23-7- 1974 ،Minstre de l l'interieur. C. Gay، Rec. p 441   
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القرارات الفردية السليمة التي لا تولد حقوقاً للأفراد، وهذه أجاز اجتهاد مجلس الدولة  -3

  )11(.فحسب opportunitéالفرنسي سحبها لأسباب تتعلق بالملاءمة 

لا يجوز سحب القرار التنظيمي السليم لعدم الملاءمة، طالما تم البدء في تنفيذه، وبالتالي،  -4

طلاقاً خشية من أن يكون قد اتخذت قرارات فردية تطبيقاً له، ترتب لا يجوز سحبه إ

  )12(.عليها، حقوق مكتسبة

إذا كان يجوز للإدارة سحب القرار الإداري السليم لعدم الملاءمة، ولأنه لم ينتج حقوقاً  -5

مكتسبة لصالح المخاطب به بشكل أساسي، إلا أنه يجب أن يراعى أن لا يكون قد أنتج 

وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذه الفكرة على حالة سحب قرار بإيقاع  حقوقاً للغير

جزاء تأديبي سليم على  موظف، إذ قضى بعدم مشروعية سحب القرار إذا كان سيحمل 

تجاوزاً على حق موظف آخر في البقاء في الوظيفة، التي عين فيها بعد فصل الموظف 

  )13(.الأول تأديبياً

يجوز سحب القرارات الإدارية من قبل الجهة التي  :سحب القراراتالأحكام الخاصة ب -ثالثاً

أصدرت القرار، ومن قبل السلطة الرئاسية لها، وإذا قامت السلطة الرئاسية بسحب القرار، فإنها 

  )14().الميعاد - اللامشروعية(تلتزم بذات الشروط المقررة للسحب 

روط تطبيقية، لا يشترط أن يكون وفي الحقيقة إن سحب القرارات الإدارية إذا ما وجدت ش

صريحاً، بل يمكن أن يكون ضمنياً، وفي هذه الحالة يكون القرار الساحب ذا طبيعة ضمنية، وذلك 

إذا صدر من الجهة المختصة بسحب القرار ما يدل بما لا مجال معه للشك على رجوعها عن 

                                                 
 ،Societe Duchet et Cieفي قضية  ،27/6/1947الصادر بتاريخ  مجلس الدولة الفرنسيراجع حكم  -11

ل هذا القرار لا ن مثلألسليم الصادر برفض طلب الترخيص، ز سحب القرار ااوبجوالذي قضى فيه  ،283اموعة ص 
راجع قراره  ،لأيّ من المتقدمين نه لم يولد حقاًلأ ،بالنسبة لسحب قرار فتح مسابقة وكذلك قضى ،ينشيء حقوقاً لأحد

    :في قضية 20/5/1955الصادر بتاريخ 
Syndicat national autonome du cadre de L’administration gnérale des colonies. R.p273. 
94-C.E- Ass. 21-10-1966. Soc. Graciet et Cie. R.p 560  
95-C.E-.4-5-1919.Maunier. R. p 196 

-C.E. 12-6-1959، syndicat chrétien du ministere de l'industrie et du conmerce R. p 360. 

-C.E. 4-5-1984، Epoux poissnnier. R. p 162. 
96-C.E. 20-3-1982،Sté du lotissement de la plage de pam pelonne- R.D.P. 1969. P 320 

concl. Vught. 
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منذ زمن طويل إن سحب قرارها السابق، وعلى كل حال، فإن القضاء الإداري الفرنسي، قرر 

القرارات الإدارية غير المشروعة إنما يعد التزاماً ملقى على عاتق الإدارة، وإن امتناع الإدارة 

  )15(.عن سحب قراراتها غير المشروعة يشكل تجاوزاً في السلطة
 
 
 
 

                                                 
98-C.E. 13-2-1948- syndicat national des statistiques. Rec. p 24.   
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  :تمارين

  : إذا أصدرت الإدارة قراراً فإنها تستطيع سحبه، و إن كان .1

      

       . مشروعاً .1

      . صناًمح .2

      . مرتباً لحق مكتسب .3

  . جميع ما تقدم غير صحيح .4

  .4الجواب الصحيح رقم 

  : تستطيع الإدارة أن تسحب القرار في أي وقت، إذا كان .2

     

     . معدوماً .1

      . محصناً .2

       . مرتباً لحق مكتسب .3

  . صحيح  جميع ما تقدم .4

  .1الجواب الصحيح رقم 
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  لعقود الإداريةا

Les contrats administratifs 
  

  

 :الكلمات المفتاحية

عقد  –معيار الشروط غير المألوفة  –معيار المرفق العام  –المعيار العضوي  –العقد الإداري 

 .عقد تفويض المرفق العام –الشراء العام 

  :الملخص

ويتصل بالمرفق العام، ويكون أحد  العقد الإداري هو ذلك العقد الذي يتضمن شروطاً غير مألوفة

أطرافه شخصاً اعتبارياً عاما، وإن هذه المعايير هي التي يطلق عليها تسمية معايير تمييز العقد 

العقود الإدارية تقسم في وقتنا الحالي إلى نوعين كبيرين عقود التفويض وعقود الشراء   الإداري،

 .العام

 :الأهداف التعليمية

  . عقد الإداري وتمييزه عن العقد المدنيالتعرف إلى تعرف ال •

  . التعرف إلى المعايير القضائية لتمييز العقود الإدارية •

  . التعرف إلى أنواع العقود الإدارية وفقاً للمنهج القانوني المعاصر •
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إلى جانب القرارات الإدارية، تقوم الإدارة بإبرام نوع آخر من التصرفات، لا يقتصر على 

عن الإدارة، إنما يتم إبرامه استناداً إلى تلاقي إرادتين، كما هو المبدأ السائد في التعبير الأحادي 

كل العقود، ولابد أن نذكر قبل الخوض في غمار هذا الفصل أن الإدارة العامة تبرم تقليدياً نوعين 

ها، من العقود، النوع الأول من هذه العقود يخضع للقانون المدني أو التجاري، والنوع الثاني من

يخضع للقانون الإداري، وهو الذي يطلق عليه تسمية العقود الإدارية، لذلك فإن الإشكال الأول في 

كيفية تمييزها عن من ثم نطاق دراسة العقود الإدارية إنما يتمثل في دراسة ماهية هذه العقود و

برام هذه العقود، ثم ، ثم لابد من الانتقال لدراسة كيفية إقانون الخاص التي تبرمها الإدارةعقود ال

  :نتطرق إلى دراسة آثارها  وذلك كما يلي

  ماهية العقود الإدارية

لدراسة ماهية العقود الإدارية لابد من التطرق إلى معايير تمييزها عن العقود المدنية 

  :والتجارية التي تبرمها الإدارة من جهة، كما لابد من دراسة العقود الإدارية الرئيسة

  Les critéres des contrats administratifs لعقد الإداريمعايير تمييز ا

ليكون العقد إدارياً، لابد أن يكون أحد 

أشخاص القانون العام طرفاً فيه أولاً، أي لابد 

أن تكون الإدارة العامة عضواً في العقد، لذلك 

يسمى المعيار الأول في تمييز العقد الإداري 

لعقد بالمعيار العضوي، كما يتطلب وجود ا

الإداري احتواؤه على شروط غير مألوفة في 

مجال العلاقات العقدية التي يحكمها القانون 

الخاص من جهة، وارتباطه بالمرفق العام من 

جهة أخرى، ومن الملاحظ أن هذين المعيارين 

الشروط غير المألوفة والارتباط بالمرفق (

إنما يتعلقان بمحل العقد أو بموضوعه، ) العام

بالمعيار (ا يشكلان معاً ما يسمى لذلك فهم

  ). الموضوعي
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  Le critére Organiqueالمعيار العضوي 

المبدأ أن العقد الذي لا تكون الإدارة العامة طرفاً فيه لا يعد عقداً إدارياً، ويقصد بالجهة 

أم  الإدارية التي يمكن أن تكون طرفاً في العقد الإداري كل شخص معنوي عام سواء أكان مركزياً

غير مركزي، فمن المعلوم لدينا أنه يوجد على المستوى المركزي شخص معنوي عام وحيد هو 

الدولة، أما على المستوى اللامركزي، فلدينا نوعان من الأشخاص العامة فهناك من جهة 

من جهة، وهناك الأشخاص العامة اللامركزية ) المحلية(الأشخاص العامة اللامركزية المكانية 

  .من جهة أخرى المرفقية

ومن المسلم به أن الأشخاص العامة اللامركزية المحلية تتمتع بجملة من الاختصاصات 

تمارسها على النطاق المكاني في المحافظات والمدن والبلدان والقرى أما الأشخاص العامة 

عطاه اللامركزية المرفقية، فإنها تتقيد بنوع محدود من النشاط بحكم أنها ليست سوى مرفق عام أ

المشرع الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وذلك كالهيئات العامة والمؤسسات العامة في 

  )1(.سوريا

وبناء على ما تقدم، فإن القضاء الإداري السوري، قد استقر على أن العقد الإداري يجب أن 

   )2(.يبرم من قبل شخص معنوي عام

رم مابين شخصين من أشخاص القانون الخاص لذلك فمن المنطقي إذن، أن يكون العقد المب

عقداً إدارياً، وكذلك الحال، فإن العلاقة العقدية التي تجمع بين المتعاقد مع الإدارة مع متعهد ثانوي 

  )3(.ليست علاقة عقد إداري

                                                 
 ،1963 ،القاهرة ،مكتبة القاهرة الحديثة ،الجزء الأول ،ة في العقود الإداريةالنظرية العام ،يودبثروت . د.أ: راجع -1

وما  59ص  ،1995 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ماهية العقود الإدارية ،محمد عبد الواحد الحمبلي. د.أ ،58ص 
 ،63ص ، 1991 ،لقاهرةا ،مطبعة جامعة عين شمس ،الأسس العامة للعقود الإدارية ،سليمان الطماوي. د.أ ،بعدها

ص  ،2006 - 2005 ،دمشق ،منشورات جامعة دمشق ،،العقود الإدارية ،مهند نوح. د ،محمد يوسف الحسين. د.أ
  :وراجع في الفقه الفرنسي ،وما بعدها 17

-Lavadera. L.M.L. Les marchés de l'Etat ct de collectivités locales. Leuvoult، paris، 1960. 
P 22. 

-Richer.L، Les contrats admininstratfs، Dalloz، paris، 1991 p 14    
، ص 1987، مجموعة المبادئ لسنة 1987لسنة 50في الطعن  117العليا السورية رقم  الإدارية حكم المحكمة -2

  ". 159، ص 1987، مجموعة المبادئ لسنة 1987لسنة  52في الطعن  118، وحكمها رقم 155
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ولابد من التنويه، قبل ختام هذا الفرع، إلى أن مجلس الدولة الفرنسي، قد استقر على 

شركات الاقتصاد المختلط (ياً، ولو كان أحد طرفيه من أشخاص القانون الخاص حسبان العقد إدار

  )4(.، طالما تم إبرامه باسمه ولحساب الإدارة من قبل أحد أطرافه)خصوصاً

  المعيار الموضوعي

لا يكفي ليكون العقد إدارياً، أن يكون أحد طرفيه شخصاً اعتبارياً عاماً، بل يجب أن يرتبط 

كما يجب أن تظهر فيه شروط غير مألوفة وهذا يعني إنه لا يكفي ليكون العقد  محله بمرفق عام،

إدارياً مجرد كون الشخص المعنوي العام طرفاً فيه، إذ إن ذلك هو الشرط اللازم غير الكافي، بل 

  )5(.لابد من توافر المعيار الموضوعي بعنصريه كما ذكرنا

  :وسوف نشرح عنصري المعيار الموضوعي 

المرفق العام هو كل نشاط يتولاه أحد الأشخاص المعنوية العامة : عيار المرفق العامم -أولاً

ويهدف إلى تحقيق النفع العام، وكما هو مسلم به، فإن المرفق العام يجب أن يقدم النفع العام 

دائماً،  المنوط به، باستمرار وانتظام، ودون تقطع أو خلل في سيره، لذلك يجب تلبية احتياجاته

ك فإن الإدارة تتعاقد في سبيل تلبية هذه الاحتياجات، وليستمر المرفق العام في السير بانتظام لذل

  )6(.واضطراد

                                                                                                                                                 
، ص 1989، مجموعة المبادئ لسنة 1989لسنة  764في الطعن  455ارية العليا السورية، رقم حكم المحكمة الإد -3

25.  
الصادر في   Entreprise pyrotالنهج في حكمها الشهير هذا محكمة التنازع الفرنسية هي التي بدأت  نويلاحظ أ -4
معلقاً عليه في  وراجع ذات الحكم ،787ص  ،1963والمنشور في مجلة القانون العام الفرنسية لعام  ،8/7/1963

  :الفرنسي وراجع في الفقه. 603ص  ،المرجع السابق ،مجموعة الأحكام الكبرى للقضاء الإداري الفرنسي
-Laubadere. A- Delvolvé. P-Moderne. F، Traité des contrats Administratifs،  

L.G.D.J،Paris، 1983،T1، p 166 
 302ص  ،2005 ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقبة ،اب والقبول في العقد الإداريالإيج ،مهند نوح. د: وراجع -

  .وما بعدها
، مجموعة المبادئ لسنة 1971لسنة  133رقم في الطعن  112رقم  راجع حكم المحكمة الإدارية العليا السورية -5

   . 216، ص 1978ة ، مجموعة المبادئ لسن1978لسنة  65رقم في الطعن  67رقم  هاحكم، و208، ص 1971
107- Guglielmi. G. J. et Koubi. G، Droit du Service Public، Montchrestien، Paris، 2000، 

P96. Et.s.s.  
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ولعلَّ السؤال الذي يطرح نفسه، إنما يتمثل في درجة الارتباط المطلوبة بين العقد والمرفق 

هذا المجال، إذا قرر أن العام، ليعد العقد إدارياً، لقد وضع مجلس الدولة الفرنسي قواعد دقيقة في 

، Immédiateوحالية  Directالعلاقة بين العقد والمرفق العام يجب أن تكون علاقة مباشرة 

وكذلك فإن العلاقة بين العقد والمرفق العام، يجب أن تتوافر فيها عناصر الدقة والوضوح، وذلك، 

    )7(.وفقاً لما يقرره القضاء بالنسبة لكل حالة على حدة

  :سبة لأشكال ارتباط العقد بالمرفق العام، فإنها تتجسد فيما يليأما بالن

الشكل الأول للعلاقة بين المرفق العام والعقد هي تلك المتعلقة بتسيير أو تنفيذ المرفق ذاته من  -1

  .قبل المتعاقد كما هو الحال في  عقود الإلتزام مثلاً

اشتراك المتعاقد اشتراكاً دائماً ومستقراً في أما الشكل الثاني لهذه العلاقة ذاتها، فيتمثل في  -2

تسيير المرفق العام، وذلك كما هو الحال في عقود التوريد التي يساهم المتعاقد فيها بتسيير المرفق 

  .الذي يتصل به العقد، بحيث لا يمكن تصور سير المرفق ما لم يبرم العقد مع المورد

اته وسيلة لتنفيذ المرفق العام، إذ في هذه الحالة، لا في حين يتحلى الشكل الثالث، بكون العقد ذ -3

  )8(.يمكن أن يقدم المرفق خدماته، ما لم يتم إبرام عقود مع المنتفعين من خدماته

وهذا المعيار لا يعتمد على  Les clauses exorbitantesمعيار الشروط غير المألوفة  - ثانياً

الشروط التي يحتويها العقد، فإذا وجدت فيه شروط ارتباط العقد بالمرفق، إنما يعتمد على طبيعة 

تدل على نية الإدارة بالأخذ بوسائل السلطة العامة عند تنفيذها لعقودها عد إدارياً، والعكس هو 

                                                 
  :راجع في الفقه العربي -7
  :وفي الفقه الفرنسي ،40ص  ،المرجع السابق ،العقود الإدارية  ،مهند نوح. د –محمد الحسين . د.أ

- Richer.L، Droir des contrats administratifs، L.G.D.J، Paris، 2004، p 102. 
- Laubadère. A- Delvovlvé. P. Moderne. F. op.cit. p192.   

  :راجع -8
عبد المنعم عبد الحميد . د ،وما بعدها 40ص  ،المرجع السابق ،العقود الإدارية  ،مهند نوح. د –محمد الحسين . د.أ

وراجع  .وما بعدها 103ص  ،المرجع السابق ،محمد عبد الواحد الحميلي. د ،57 ص ،المرجع السابق ،ابراهيم مشرف
  :في الفقه الفرنسي

- Laubadere. – Delvovlvé.. Moderne.. op.cit. p200 
- Richer. L. Droit des contrats .op.cit، p 102 ets 

- Guerol. E. Reflexions sur la jurisprudence récent relative à la participation directe à 
l'exécution du service public administratif، R.D.P. 1995. P 1269.   
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شركة غرانيت (الصحيح، وقد توصل مجلس الدولة الفرنسي إلى هذا المعيار في حكمه الشهير 

  )9(.31/7/1912والصادر في ) ألفوج

لاحظ أن هذا المعيار ذو طابع شخصي، إذ يتعلق أساساً بإرادة الأطراف، فإذا أرادوا ومن الم

أن يبرموا عقداً إدارياً فإنهم يضمنون عقدهم شروطاً غير مألوفة، أما إذا أرادوا أن يتعاقدوا تحت 

  .مظلة القانون الخاص فلا يضمنوا  العقد مثل هذه الشروط

روط غير المألوفة، إلا إن الفقه العربي والفرنسي وقد حدث خلاف فقهي حول تعريف الش 

  )10(.رأى في الشروط غير المألوفة انعكاساً لمعطيات السلطة العامة عند تنفيذ العلاقات التعاقدية

  :وعلى كل حال فإنه من المستقر عليه، أن الشروط غير المألوفة تتبدى تحت مظهرين

وهذه السلطات تعطى للإدارة ويمكن أن : اشروط تعطى للإدارة سلطات إزاء المتعاقد معه-1

تعطى للمتعاقد معها، وهي بطبيعتها تتسم بالاتساع، وهي ليس لها نظير في ظل العلاقات العقدية 

التي يحكمها القانون الخاص، ومن ثم فإنه إذا أدرجت مثل هذه السلطات ضمن العقد المبرم بين 

ية، وتجعل العقد متسماً بالطبيعة الإدارية ومن هذه الإدارة والغير، فإنها تحمل الطبيعة الاستثنائ

الشروط، ذلك الشرط الذي يعطي للإدارة الحق في امكانية استخدام القرار التنفيذي عند تنفيذ 

  .العقد، ولاسيما عند تطبيق جزاءات على المتعاقد في حال تقصيره في التنفيذ

ذه الامتيازات ذات طابع استثنائي، فهي وه: الامتيازات الممنوحة للمتعاقد في مواجهة الغير-2

تمنح للمتعاقد مع الإدارة في مواجهة الغير، وتفرضها طبيعة العلاقة التعاقدية بين الإدارة 

ومتعاقدها، ولا يمكن أن توجد ضمن العقود الخاضعة للقانون الخاص، ومن أمثلة هذه الشروط، 

ة العامة، وتلك التي تعطيه حق الإرتفاق على تلك التي تخول المتعاقد امكانية نزع الملكية للمنفع

     )11(.الخ.. الأملاك العامة

                                                 
علماً أن هذا  ،154ص  ،المرجع السابق ،راجع هذا الحكم في كتاب الأحكام الكبرى للقضاء الإداري الفرنسي - 9

مع ملاحظات  145ص  ،1914 ،ام الفرنسيةمنشور في مجلة القانون الع Blumالحكم ذاته مع تقرير مفوض الحكومة 
   .ون جيزتسغاالكبير  هيفقال

الجزء الثالث  ،1928المنشور في سيري سنة  Templierراجع الأستاذ موريس هوريو في تعليقه على حكم   - 10
 ،اهرةالق ،دار النهضة العربية ،مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية ،اديأحمد عثمان ع. د :وراجع ،129ص 

 . .وما بعدها 29ص  ،1973
  :راجع -11
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أصبح يتطلب لتكيف العقد  1912وعلى كل حال، فإن مجلس الدولة الفرنسي ومنذ سنة 

بالصفة الإدارية توافر معياري المرفق العام والشروط غير المألوفة مجتمعين إلا أنه أصدر حكماً 

حيث تبلور الوضع بعد صدوره على  )Bertin)12م الزوجين بيرتان وهو حك 1956شهيراً سنة 

أساس أن المعيار الأصلي لتمييز العقد الإداري إنما يتمثل في العلاقة المباشرة والواضحة بين 

العقد والمرفق العام، ولكن يجب الإستعانة بمعيار الشروط غير المألوفة في حالة عدم توافر علاقة 

رفق، وبالتالي فقد أصبح لمعيار الشروط غير المألوفة بدءاً من تاريخ هذا واضحة بين العقد والم

الحكم طبيعة احتياطية، ومن ثم أصبح معيار المرفق العام كافياً في حد ذاته من حيث المبدأ 

  .)13(لإعطاء العقد الصفة الإدارية 

اري ما قرره وكانت قمة التطور في قضاء مجلس الدولة الفرنسي في نطاق تمييز العقد الإد

حيث رأى  ،Regime Juridique exorbitantفي نطاق فكرة النظام القانوني غير المألوف، 

المجلس أن العقد يمكن أن يكون إدارياً نظراً لخضوعه إلى قواعد قانونية أو تنظيمية مفروضة من 

لم تتجه إليها في علاقات القانون الخاص التعاقدية إن : قبل المشرع، وتتضمن أحكاماً غير مألوفة

   )14(.إرادة أطراف العقد

                                                                                                                                                 
. 98ص ،المرجع السابق ،ثروت بدوي.د.أ ،وما بعدها 49ص  ،المرجع السابق  ،مهند نوح. د –محمد الحسين . د.أ

  :وفي الفقه الفرنسي
-Laubadère- Delvalvé- Moderne. O p.cit. p 221. 

مع ملاحظات الأستاذ الكبير  ،1957العام الفرنسية ومنشور في مجلة القانون  ،11/5/1956الصادر بتاريخ  - 12
  .101ص  فالين،

دار  ،عمر حلمي معيار تمييز العقد الإداري. د.أ ،،،36ص ،المرجع السابق  ،مهند نوح. د –محمد الحسين . د.أ - 13
  :وراجع في الفقه الفرنسي ،148ص  ،المرجع السابق ،138ص ،1993 ،القاهرة ،النهضة العربية

-Laubadère- Delvalvé- Moderne. O p.cit. p 155.   
-Richer. L. Les contrats، op.cit. P 23.  

  :وراجع في الفقه الفرنسي ،37ص  ،المرجع السابق  ،العقود ،مهند نوح. د –محمد الحسين . د.أ - 14
-Laubadère- Delvalvé- Moderne،Traité des،contrats. Op.cit.  p 37. 
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أما في الجمهورية العربية السورية فيلاحظ أن مجلس الدولة مازال يأخذ بالموقف التقليدي 

، حيث يتطلب توافر المعيار الموضوعي 1956الذي كان يأخذه مجلس الدولة الفرنسي قبل سنة 

  )15(.بعنصريه إضافة إلى المعيار العضوي ليكون العقد إدارياً

  أنواع العقود الإدارية

وسوف نستعرض في هذا المطلب أهم أنواع العقود الإدارية، وأكثرها شيوعاص في حياة الإدارة، 

  :وذلك كما يلي

 Le contrat des travaux publics :عقد الأشغال العامة -أولاً

     

عقد الأشغال العامة يبرم بين أحد أشخاص 

القانون العام من جهة وأحد أشخاص 

القانون الخاص أو أشخاص القانون العام 

من جهة أخرى، في سبيل القيام ببناء أو 

ترميم أو صيانة عقارات لحساب هذا 

الشخص العام، بقصد تحقيق منعة عامة، 

ونظير المقابل المتفق عليه، ووفقاً للشروط 

الواردة في العقد، وبناء على هذا التعريف، 

عناصر نستنتج أن عقد الأشغال يقوم على ال

  :  التالية
  

ضرورة أن يتعلق موضوع العقد بعقار، وهذا يعني أن كل عقد يكون محله شيئاً منقولاً  -1

يخرج عن نطاق عقود الأشغال، ولأجل تقدير الطبيعة العقارية لمحل العقد، فإنه يتم 

                                                 
 ،1976لسنة  225في الطعن  242راجع حكمها رقم  ،في ذلك اجتهاد وغزير ية العلياللمحكمة الإدارو  - 15

 ،1991لسنة  2083في الطعن 1247وراجع حكمها رقم   ،14ص  ،3ج  ،المهايني ،1976مجموعة المبادئ لسنة 
 ،دمشق ،تقبلدار المس ،العقود الإدارية ،وراجع المحامي عبد الهادي عباس  ،485ص ،1991مجموعة المبادئ لسنة 

 ،المحامون ،ات جديدة لدى مجلس الدولة السوري في نطاق العقود الإداريةهاتجا ،مهند نوح. ود ،138ص  ،1993
  . 637ص  272السنة  ،2007لسنة  6-5العددان 
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ة اللجوء إلى قواعد القانون المدني، وقد اتبع مجلس الدولة الفرنسي ومنذ زمن بعيد، سياس

قائمة على التوسع في تفسير طبيعة الشيء محل العقد، فاعتبر أن هذا المحل متعلق بعقار 

  .طالما أن المكان ذو صلة بالأرض

يجب أن يتم العمل لحساب شخص معنوي عام، وهذا الشرط يعني أن تنفذ أعمال الأشغال  -2

  .لمصلحة شخص معنوي عام مركزي أو لامركزي

ويؤخذ في هذه الحالة : ضوع العقد تحقيق نفع عامأن يكون الغرض من الأشغال مو -3

بمفهوم النفع العام بالمعنى الواسع، فلا تعد أشغالاً عامة تلك التي ينفذها شخص عام في 

إطار تسيير مرفق عام فحسب، إنما عتد مفهوم الأشغال العامة إلى الأشغال المنفذة لصالح 

مرفقاً عاماً بالمعنى القانوني شخص عام تحقيقاً لغرض ذي منفعة عامة وإن لم يكن 

 .)16(الدقيق

   :عقد تقديم المعونة-ثانياً

                                                 
 ،سليمان الطماوي. د.أ ،وما بعدها58ص  ،المرجع السابق ،العقود ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ: راجع - 16

  :وراجع في الفقه الفرنسي. ،128ص  ،المرجع السابق ،س العامةالأس
  
-Bonnard. R.op.cit. p 601. 

-Duez- Debeyre.  Traité de droit administratif، Paris، 1952. p 914. 
-Chapus. R. op.cit. p 80. 
-Laubadère- Delvolvé.- Moderne. Op.cit. p 255. 
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 Le contrat de l'offreعقد تقديم المعونة  

de concours  هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص

من أشخاص القانون الخاص أو العام بالمساهمة 

نقداً أو عيناً في نفقات أشغال عامة أو مرفق 

قديم المعونة هو عام، ومن الملاحظ أن عقد ت

من العقود الملزمة لجانب واحد، هو مقدم 

المعونة، لذلك فإن الإدارة لا تلتزم بالقيام 

بالمشروع الذي قدمت المعونة من أجله، حتى 

لو قبلت العرض صراحة بل تملك العدول عنه، 

  إذا اقتضت ضرورات الصالح العام ذلك،
  

ديم المعونة يختلف عن عقد الأشغال من حيث الجوهر وبناء على ما تقدم، يمكن القول، إن عقد تق

القانوني، فعقد تقديم المعونة هو عقد ملزم لجانب واحد، في حين إن عقد الأشغال ملزم للجانبين، 

وكل ما في الأمر أن عقد تقديم المعونة يمثل تصرفاً قانونياً متلازماً في بعض الحالات مع 

امة، من حيث مساهمة المعونة التي تشكل محل العقد تصرف قانوني آخر هو عقد الأشغال الع

  .)17(الأول في تمويل الأعمال التي تشكل محل العقد الثاني

  Le marché de fourniture: عقد التوريد -ثالثاً

                                                 
 ،الإيجاب والقبول ،مهند نوح. د ،143ص  ،المرجع السابق ،الأسس العامة ماوي،الطسليمان . د العميد: راجع - 17

داود عبد . د،وما بعدها 67ص  ،المرجع السابق ،العقود ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ ،262المرجع السابق ص 
. ،وما بعدها 47ص ،2006 ،القاهرة ،بلا دار نشر ،في تسيير المرافق العامة عاونةالنظام القانوني لعقد الم ،الرزاق الباز

  :وراجع في الفقه الفرنسي
-Laubadèr- Delvolvé- Moderne. Op.cit. p 267. 

-Brueve. J.C H. consensualisme et conlrats administratifs، R.D.P، 1996، p 1715.  
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يمكن تعريفه بأنه اتفاق بين شخص معنوي عام 

من جهة وفرد أو شركة من القطاع الخاص أو 

اه هذا العام من جهة أخرى، يتعهد بمقتض

الأخير بنقل ملكية منقولات للشخص المعنوي 

العام، لازمة لسير مرفق عام معين، وهذا يعني 

أن شراء العقارات لا يعد من قبيل عقود 

التوريد، ويأخذ عقد التوريد في الواقع الفعلي 

صوراً متعددة، فقد يأخذ صورة سلع يومية 

جارية في حياة الإدارة تحتاجها باستمرار 

    القرطاسية والمحروقات وقد يأخذكالورق و

صورة التوريدات الكبرى التي تدخل في جوهر عمل المرفق العام الذي تنهض به الإدارة 

المتعاقدة كما في حالة توريد الأجهزة الطبية العملاقة في المشافي العامة، غير إنه يجب التمييز 

وهي تلك التي توجد  ،fourniture courantesبين نوعين فهناك من جهة التوريدات العادية 

بشكل مسبق على توريدها لدى المورد، ولم تصنع خصيصاً للإدارة المتعاقدة، ومن جهة أخرى، 

وهي التي تطلب الإدارة من    fourniture Non courantesهناك التوريدات غير العادية 

ن تسليمها لها، وهذا متعاقدها تصنيعها لأجلها وفقاً لمقاييس ومواصفات موضوعة من جانبها، وم

  . Marchés publics indistrielsالنمط الأخير من التوريدات يسمى عقود التوريد الصناعية 

  

 Les marchès des services: عقود الخدمات -رابعاً

عقود الخدمات هي تلك العقود التي يتعهد بموجبها المتعاقد مع الإدارة بأداء عمل حالاً أو   

منصوص عليه في العقد، وبذلك فإن الأعمال التي يمكن أن تؤدى من جانب  مستقبلاً مقابل ثمن

المتعاقد مع الإدارة إنما تكون مختلفة ومتنوعة ولا تدخل ضمن نطاق حصر، ولكن أكثر صور 

  :هذه العقود شيوعاً تتمثل فيما يلي

ة لإعداد وهي تلك العقود التي تبرمها الإدارة مع جهات استشارية هندسي: العقود الهندسية -1

الدراسات الهندسية وتدقيقها تمهيداً لإبرام عقد أشغال معين، وبذلك فإن إبرام هذين 

النوعين إنما يتم في سبيل تحديد ملامح الحاجة الإدارية التي ستصبح محلاً لعقد أشغال 
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هناك عقد الإشراف وهو عبارة عن . سيتم إبرامه، وإضافة إلى عقدي الدراسة والتدقيق

الإدارة أيضاً مع جهة استشارية هندسية في سبيل تولي الإشراف على مراحل عقد تبرمه 

إنجاز الأشغال نيابة عنها، فهي إذن عقود تبرم بعد إبرام عقود الأشغال والبدء في 

 Lesومن الملاحظ أن العقود الهندسية تصب في خانة عقود الخدمات الفكرية .. تنفيذها
marchès des Prestations intellectuclls. 

 Le marchè de Transport :عقد النقل -2

عقد النقل هو عقد مبرم بين الإدارة وأحد أشخاص القانون الخاص أو العام الأخرى، مقتضاه 

التزام هذا الأخير بنقل الأشخاص أو الأشياء لصالح الإدارة، وذلك مقابل ثمن معين متفق 

  .أو من خلال مبدأ العمليات المتتاليةعليه، وهذا العقد قد يتجلى من خلال عملية نقل واحدة 

 ):عقد الإيفاد(عقد الانتظام بالمدارسة والتعهد بخدمة الدولة  -3

وهو عبارة عن علاقة قانونية تقوم بين جهة إدارية مع أحد الأشخاص، يكون مقتضاها  

إبفاد هذا الأخير إلى الخارج للدراسة والحصول على درجة علمية معينة ومن ثم العودة 

لجهة الموفدة والخدمة لديها لفترة زمنية محددة في القانون، وذلك عقب الحصول إلى ا

وقد استقر الاجتهاد القضائي السوري على أن التعهد الذي  على المؤهل العلمي المطلوب،

يكتبه الموفد في بعثة حكومية بالعمل في الحكومة عقب عودته ولمدة معينة أو برد ما 

أنفقته الحكومة عليه إذا امتنع عن الخدمة في الحكومة أو استقال أو فصل لأسباب تأديبية 

    )18(.إنما هو من قبيل العقود الإدارية

 contrat de la concession de service public :عقد التزام المرفق العام -ساًخام

عقد التزام المرفق العام هو تصرف قانوني تعهد بموجبه الإدارة تنفيذ مرفق عام بشكل اتفاقي 

إلى شخص آخر عام أو خاص تنتقيه من حيث المبدأ بملء حريتها، وتسمى الإدارة في هذه الحالة 

أما المتعاقد معها فيطلق عليه تسمية الملتزم  L’autaritè concedanteنحة بالسلطة الما

Concessionnaire تتمثل الالتزامات الأساسية المترتبة على عقد الالتزام في أن يؤمن الملتزم ،

                                                 
ص  ،1972عة المبادئ لسنة مجمو ،1972لسنة  191في الطعن  122حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  - 18

إن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن جميع المنازعات المتعلقة بالإيفاد : وكذلك قررت المحكمة نفسها ،295
 2746في الطعن  189حكمها رقم  ،من المنازعات المتعلقة بعقد إداري وتدخل في ولاية القضاء الكامل دعموماً تع

  .93ص  ،1998اموعة لسنة 
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وأن يقوم بإعداد الإنشاءات الأولية  ،على نفقته ومسؤوليته سير المرفق طبقاً لدفاتر الشروط

ابل أن تمكنه الادارة من جباية رسوم من المنتفعين بالمرفق محل الالتزام لمدة للمرفق، في مق

محدودة هي مدة العقد ذاته، والتي بعد انقضائها يلتزم المتعاقد بنقل المرفق مع إنشاءاته إلى حوزة 

  .)19(الإدارة بحالة جيدة

كتصرف قانوني، ولكن وقد اختلف الفقه والاجتهاد في مجال بيان الطبيعة القانونية للالتزام 

الرأي الفقهي والقضائي استقر على أن الالتزام هو تصرف قانوني يقوم على أساسٍ مركب من 

عناصر تعاقدية وأخرى تنظيمية، بمعنى أن هذا التصرف في جزء منه قانوني وفي جزئه الآخر 

في مواجهة الملتزم  تنظيمي، فالشروط التي تتعلق بتنظيم وبتسيير المرفق تتمتع بالطبيعة التنظيمية

والمنتفعين على حد سواء، أما الشروط الأخرى وهي التي تتعلق بالأفضليات والمميزات التي 

تعطيها الإدارة للملتزم مقابل إدارته للمرفق، والتي دفعت الملتزم إلى النهوض بإدارة المرفق فإنها 

يكونون غرباء عنها، عملاً بمبدأ  تتمتع بالطبيعة التعاقدية، وهذه الشروط لا تعني المنتفعين، حيث

  .  )20(الأثر النسبي للعقود

 : La’ffermageعقد امتياز المرفق العام  -سادساً

  امتياز المرفق العام هو عقد تكلف بموجبه 

                                                 
عقد الغرض ((والتي عرفته بأنه  634لقد تطرق القانون المدني السوري إلى عقد التزام المرافق العامة من خلال المادة  -19

وبين فرد أو شركة  ،منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية يكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق
  )).فترة معينة من الزمن يعهد إليها باستغلال المرفق

  :راجع - 20
-Chapus. R. op.cit.  

Jèze.G. Nature juridique de concession de service public، R.D.P 1910، p 270. 
-Laubadèrc- Delvolvé- Moderne. Op.cit.p 101. 
-Modiot.y.Aux frontiéres du contart etl'acte administratif unilaleral. recherches sur la 

notion  l'acte  mixt en droit public français، L.G.D.J، Paris، 1971، p 44. 
-Dufou. La nature juridique de  la concession de service public. Mel. Chapus. 1992. P 
147. 

الوجيز في القانون  ،بعدهاوما  108ص  ،المرجع السابق ،الأسس العامة الطماوي،العميد سليمان : وفي الفقه العربي
 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،تفويض المرفق العام ،محمد محمد عبد اللطيف. د.أ  ،394ص  ،المرجع السابق ،الإداري
محمد . د.أ ،وما بعدها 122ص  ،المرجع السابق ،ولبالإيجاب والق ،مهند نوح. د ،وما بعدها 79ص  ،2000
  .  وما بعدها 83ص  ،المرجع السابق ،العقود ،مهند نوح. د ،الحسين
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الإدارة شخصاً آخر عاماً أو خاصاً 

باستغلال مرفق يسلم إليه بإنشاءاته المعدة 

مسبقاً من جانب الإدارة وذلك مقابل مبلغ 

محدد من المال يدفعه للإدارة، فيكون 

المقابل الذي يحصل عليه هو الفرق بين ما 

يدفعه للإدارة وما يحصل عليه من استغلال 

المرفق عن طريق جباية رسوم من 

المنتفعين من خدمات هذا المرفق، ويلاحظ 

أن الفرق الأساسي بين الالتزام والإمتياز، 

أن صحاب الإمتياز يستلزم المرفق محل 

العقد جاهزاً ببنيته الأساسية على عكس 

الملتزم الذي يقع على عاتقه إنجاز هذه 

  .)21(البنية

  

    

 La regie interessé :مشاطرة الاستغلال –سابعاً

هو عقد تعهد بموجبه الإدارة لشخص عام أو خاص إدارة وتسيير مرفق عام معين، مقابل 

المالية للاستغلال، وكما هو ملاحظ فإن الفرق بين مكافأة مالية، تحدد غالباً عن طريق النتائج 

مشاطرة الاستغلال والالتزام، أن المتعاقد لا يشارك من حيث الأصل في تأسيس المرفق محل 

الإدرة إنما تقوم الإدارة بذلك، وفي هذه النقطة يلتقي مشاطرة الاستغلال مع الإمتياز، كما يختلف 

حية المقابل المالي حيث يقوم المتعاقد بتحصيل الرسوم من مشاطرة الاستغلال عن الالتزام، من نا

المنتفعين لمصلحة الإدارة مباشرة ثم يحصل على مقابل سنوي يتحدد بنسبة مئوية من الربح 

المتحقق من إدارة المرفق، وهو من هذه الناحية يختلف عن عقد الإمتياز، الذي يقوم فيه المتعاقد 

                                                 
  :وفي الفقه الفرنسي ،104ص  ،المرجع السابق ،العقود ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ: راجع - 21

-Bieusses. P. s. La Specificté de l'affermaage. A.J.D.A. 1996. P608. et.s. 
-van lang. V – Gondouin. G- Inserguet- Brisset، op.cit. p 23.  
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لحته، بعد أن يدفع للإدارة مبلغاً مالياً محدداً وفقاً لما ينص عليه بجباية الرسوم من المنتفعين لمص

  .)22(العقد

  :عقد التزام الأشغال العامة -ثامناً 

عقد التزام الأشغال العامة هو عقد تقوم 

الإدارة بموجبه بتكليف شخص عام أو 

خاص آخر بتنفيذ أشغال عامة مقابل 

استغلال هذه الأشغال لزمن معين، وفي 

ة، إن خصوصية التزام الأشغال الحقيق

العامة بالنسبة لإلتزام المرفق العام إنما 

ترتبط مع عدم وجود المرفق العام ووجود 

الأشغال العامة في المقام الأول، ولكن رغم 

ذلك فإن هذه الخصوصية يمكن أن تطرح 

بشكل أكثر تنوعاً، وذلك على أساس أن 

 الأشغال العامة تنجز غالباً في سبيل تحقيق

  رسالة مرفق عام، كما إن تنفيذ المرافق 

  

العامة يستوجب في كثير من الأحيان تنفيذ أشغال عامة، وهذا يعني أنه يحدث تلاق ما بين 

التزام المرفق العام والتزام الأشغال العامة في كثير من الأحوال، فيكون التزام المرفق العام التزام 

  . )23(يحأشغال عامة في الوقت نفسه، والعكس صح

                                                 
 ،الوجيز ،العميد سليمان الطماوي ،104ص  ،المرجع السابق ،العقود ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ: راجع - 22

  .وما بعدها 410ص  ،المرجع السابق
-Ternyre. Ph، La notion de convention de délegation، A.J.D A، 1996، p 588 

- Chapus. R. op.cit- p567. 
عقد البناء  ،مهند نوح. د. وما بعدها 106ص  ،المرجع السابق ،العقود ،مهند نوح. د ،مد الحسينمح. د.أ: راجع - 23

  .42ص  ،2007 ،دمشق، هيئة الموسوعة العربية ،B.O.Tوالتشغيل والتمويل 
  :وراجع في الفقه الفرنسي 

-Laubadére- Delvolvé- Moderne. Op.cit. p 312. 
-Brisson. J.F. Les fondements juridiques du droit des marchés publics، I.N، Paris، 2004، p 

291 
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وقبل ختام هذا البند، لابد أن أن هناك صيغاً عقدية مستحدثة قد ظهرت في الأوساط الحقوقية 

 B. O.Tفي الجمهورية العربية السورية والعالم العربي، وأبرز هذه الصيغ تلك المتعلقة بعقد الـ 
)24(.  

اعي ر((يبرم بين الإدارة، وجهة من جهات القطاع الخاص تدعى  B. O.Tوعقد الـ 

يكون محله النهوض بعبء إنشاء مشروع عام عن طريق تنفيذ الأشغال العامة )) المشروع

اللازمة لذلك، مع إعطاء الحق لراعي المشروع بإدارة المشروع والحصول على عائداته طوال 

مدة العقد، وبما يمكنه من استعادة التكاليف التي أنفقها من ماله الخاص، وسداد القروض وتوزيع 

باح على المساهمين، وعلى أن يقوم في نهاية فترة العقد بتسليم المشروع محل العقد بحالة الأر

يعني قيام  B. O.T جيدة وصالحة للإدارة دون مقابل وبالتالي فإن تنفيذ المشروعات بأسلوب عقد 

جهات غير حكومية بالحصول على التزام بإقامة مشروع من مشروعات الهئية الأساسية أو مرفق 

، على أن تقوم هذه الجهة غير )موانئ - مطارات -جسور - طرق(المرافق الهيكلية التحتية  من

الحكومية بتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروع من مواردها الذاتية المتوافرة، أو من خلال 

     )25(.الإقتراض من المؤسسات المصرفية الداخلية أو الخارجية

ن لنا أن هذا العقد في حقيقته ومضمونه هو عقد التزام ييتب ،B.O.Tومن خلال ماهية عقود 

أشغال عامة، وإن كان يتميز عن عقود التزام الأشغال العامة المعروفة في فرنسا خصوصاً من 

  :ناحيتين تطبقيتين

يلاحظ أن الأشغال محل العقد والتي يقع على عاتق المتعاقد إنجازها إنما : فمن ناحية -1

بنية أساسية قد لا تحتمل الموازنة العامة في بعض البلدان  تشكل من حيث الأصل مشاريع

 .النامية خصوصاً النهوض بها

ونظراً لأن الأشغال العامة محل العقد تعد من مشاريع البنية الأساسية، : من ناحية ثانية -2

فإن إبرام هذه العقود يتسم بالتعقيد الشديد، ولاسيما في مرحلة تقديم العروض من قبل 

       )26(.لجهة الإدارية صاحبة المشروعالعارضين ل
                                                 

وإعادة المشروع  Operateوالتشغيل  Buildالبناء : وهذا المصطلح هو اختصار لثلاث كلمات إنكليزية هي - 24
Transfer. .  

  .19ص  ،المرجع السابق ،عقد البناء والتشغيل والتمويل ،مهند نوح. د: راجع -25
  .108ص  ،المرجع السابق ،العقود ،مهند نوح. د ،محمد الحسين .د.أ - 26
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  :تمارين

  : عقد التوريد الإداري .1

      

    . يقدم من خلاله المتعاقد معونة للإدارة .1

    . يساهم من خلاله المتعاقد في تسيير مرفق عام .2

    . يبرم في سبيل توريد أعمال إنشائية .3

 . لا يجوز أن توقع أثناء تنفيذه جزاءات عقدية .4

 

  .2رقم الجواب الصحيح 

  

س، قيمة الأشغال .مليون ل 75تم التعاقد على تقديم وتركيب جهاز مرنان بقيمة  .2

  : س، فالعقد.مليون ل 5التحضيرية لتركيبه 

      

    . عقد أشغال .1

     . عقد توريد .2

     . عقد تقديم وتوريد .3

 . عقد تقديم وتركيب .4

  

  .2الجواب الصحيح رقم 

  

154 



  إبرام العقود الإدارية

  :الكلمات المفتاحية
 .أمر المباشرة –الإرساء  –طلب عروض الأسعار  –التعاقد بالتراضي  –المناقصة العامة 

  :الملخص

يبرم العقد الإداري عن طريق جملة من التقنيات أو الأساليب، منها ما هو مبني على سلطة مقيدة 

مثل التعاقد عن طريق التفاوض،  على سلطتها التقديريةللإدارة كالمناقصة، ومنها ما هو مبني 

 . طلب عروض الأسعارو

  

  :الأهداف التعليمية

 .التعرف إلى أساليب إبرام العقود الإدارية المبنية على سلطة مقيدة - أ

 .التعرف إلى أساليب إبرام العقود الإدارية المبنية على سلطة تقديرية - ب

 .تعلقة بإبرام العقود الإداريةالتعرف إلى بعض التطبيقات العملية الم - ت
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إن لإبرام العقود الإدارية ذاتية تختلف عن إبرام العقود بين الأفراد، وهذه الذاتية 

مستمدة من كون الإدارة طرفاً في العقد، فالتعبير عن إرادتها مختلف من حيث ماهيته 

إن التعبير عن القانونية عن التعبير عن إرادة الأفراد، فهو ذو طابع موضوعي، في حين 

  .)1(إرادة الأفراد يتسم بالطابع الشخصي

لذلك فإن الخصوصية التي تحملها عملية إبرام العقد الإداري إنما تتجسد تحت    

، ومن خلال الأطر دارة عند إبرامها لعقود من جهةالقيود الواقعة على إرادة الإ: مظهرين

  .تي تتجلى في أساليب إبرام العقدوالالإجرائية المحددة لإبرام هذه العقود من جهة أخرى، 

  

  القيود الواقعة على الإدارة عند إبرامها لعقودها

وتتمثل هذه القيود في ضرورة إبرام العقد الإداري من قبل الشخص المعنوي العام 

ذلك ضمن هذا الشخص المختص بإبرامه، ومن قبل شخصية أو هيئة إدارية مختصة ب

ن عادة أن يكون العقد مع كل وثائقه مكتوباً وأن يرصد له ، و يشترط القانوالمعنوي العام

  .ماد المالي اللازمالإعت

  الاختصاص .1

المستوى الأول : يتحدد نطاق الاختصاص بإبرام العقد الإداري على مستويين

اختصاص الشخص المعنوي العام بإبرام العقد، والاختصاص ضمن الشخص المعنوي 

  :العام بإرامه

يجب أن يكون الشخص القانوني : ص المعنوي العام بإبرام العقداختصاص الشخ - أولاً

الذي يبرم العقد باسمه من جانب السلطة الإدارية المختصة، شخصاً معنوياً عاماً، 

والأشخاص المعنوية العامة التي يمكن أن تبرم عقوداً إدارية هي جملة الأشخاص 

                                                 
  .ومابعدها ،218ص  ،المرجع السابق ،الإيجاب والقبول ،مهند نوح. د -1
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ق في فرنسا اصطلاحاً تسمية المعنوية العامة المركزية واللامركزية، وهي التي يطل

  .contractant publicالمتعاقد العام  

وإذا قام الشخص المعنوي العام على المستوى المركزي أو اللامركزي بإبرام العقد، 

فإن ذلك يجب أن يتم ضمن إطار اختصاصه الموضوعي والزمني والمكاني، فمن حيث 

استمرار الأشخاص العامة يحول الممارسة الزمنية للاختصاص، يلاحظ أن مبدأ دوام و

دون وجود مشاكل تتعلق بعدم الاختصاص الزمني، ولعلّ أهم مشاكل التي يمكن أن تطرأ 

في هذا المجال، هو ما يتعلق بإجراء تعديل على الوجود القانوني للشخص العام، والذي 

نسي، ينجم عنه تعديل عميق في اختصاصاته، في هذه الحالة، حكم القضاء الإداري الفر

بأن الالتزامات التي تعاقد عليها شخص عام قبل تعديله أو تغييره تبقى في ذمة الشخص 

العام الجديد، فلا يستطيع هذا الأخير أن يتملص منها أبداً، وقد طبق نفس الحل في حالة 

  .)2(تقسيم الشخص المعنوي إلى عدة أشخاص معنوية عامة

الشخص العام بإبرام العقود هي تلك  ومن أهم المشاكل التي تثيرها مسألة اختصاص

المتعلقة بالتدخل الاستشاري لجهات أخرى في إبرام عقود الأشخاص العامة، في هذه 

الحالة يجب على الجهة الإدارية المتعاقدة أخذ رأي هذه الجهة قبل إبرامها لعقودها، ووفقاً 

المتعاقدة أن تأخذ  لما هو سائد في الجمهورية العربية السورية، فإنه يجب على الإدرة

  :الرأي الاستشاري للجهات التالية

لسنة  55من قانون مجلس الدولة رقم  44وذلك تطبيقاً للمادة : رأي مجلس الدولة -1

لايجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح : ((..، والتي تنص على ما يلي1959

ي مادة تزيد الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ ف

وقد رفعت قيمة ..)) ألف ليرة سورية بغير استفتاء مجلس الدولة 45قيمتها على 

مليون ليرة سورية  15العقود الخاضعة إلى رأي مجلس الدولة قبل إبرامها إلى 

ومن ثم فإن كل عقد تتجاوز قيمته خمسة عشر ) 44المادة (حالياً وذلك بموجب 

ى مجلس الدولة لأخذ رأي مجلس الدولة مليون ليرة سورية يجب أن يرفع إل

القانوني حول عملية إبرامه ومدى صحتها، لذلك فإن رأي مجلس الدولة ينصب 

                                                 
Pouyaud .D. La nullité des contrats administratfs، L.G.D.J، Paris، 1991، p 36.-  
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على صحة إجراءات التعاقد ومدى انطباقها على أحكام القانون من جهة وحول 

  )3(.نصوص العقد من حيث وضوحها وانسجامها مع أحكام القانون من جهة أخرى

قود المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة معفاة والجدير ذكره أن ع

 2من أخذ رأي مجلس الدولة مسبقاً قبل إبرامها لعقودها وذلك عملاً بأحكام القانون 

/2005.  

حيث تخضع العقود المبرمة من قبل وحدات الإدارة : رأي الوزارة ذات الوصاية -2

يق الوزارة التي تمارس الوصاية المحلية، وأشخاص اللامركزية المرفقية إلى تصد

الإدارية عليها، والجاري عملاً في الجمهورية العربية السورية أن ترفع العقود 

التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة سورية إلى الوزارة التي تمارس الوصاية 

الإدارية عليها، ومن ثم ترفع عقود وحدات الإدارة المحلية إلى وزارة الإدارة 

  .ة، كما ترفع عقود المؤسسات العامة أو الهيئات العامة إلى الوزارة المعنيةالمحلي

: رأي لجنة دراسة العقود التابعة للجنة الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء -3

حيث يجب أن يرفع العقد إلى رئاسة مجلس الوزراء لأخذ رأي اللجنة الاقتصادية 

ثر وذلك بالنسبة لعقود الاتفاق إذا كانت قيمته خمسين مليون ليرة سورية فأك

الاستثماري أو إذا كانت قيمتها خمسة وعشرين مليون ليرة سورية وذلك لعقود 

الاتفاق الجاري وفي تقديرنا، إن دور اللجنة الاقتصادية لا يقتصر فقط على صحة 

نواحي المشروعية بالنسبة لعملية إبرام العقد، إنما يتجاوز ذلك إلى إطار ملاءمة 

ة العقدية لظروف واحتياطات الإدارة المتعاقدة، وذلك في فلك السياسة العملي

  .)4(الاقتصادية من العائد للقطر

من المسلم به إن  :بإبرام العقود الإدارية الاختصاص ضمن الشخص العام -اًثاني

إرادة الإدارة التي تساهم في إيجاد العقد الإداري إلى حيز الوجود القانوني، إنما توجد 

ر عنها في نفس الوقت عن طريق مجموعة من الموظفين العموميين الذين يعطهيم ويعب

القانون الاختصاص بذلك، ومن ثم فإن هؤلاء الموظفين الذين يساهمون باختصاصهم 
                                                 

  .1975لسنة  50قم ر ،راجع رأي مجلس الدولة السوري -3
  .18/9/2000تاريخ  51تراجع المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم  -4
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الذي منحه القانون لهم في تكوين إرادة الإدارة، لا يعبرون عن إرادتهم الخاصة، إنما عن 

  .)5(إرادة الإدارة

لاختصاص باسم الشخص المعنوي العام، إنما يحدد عن طريق ويلاحظ، أن ا

النصوص التشريعية والتنظيمية، وهذه النصوص يجب أن تفسر في أضيق الحدود، 

وتختلف السلطة التي يخولها القانون إبرام عقود الأشخاص المعنوية العامة، وذلك حسب 

ن بإبرامها باسم الدولة هذا الشخص، فبالنسبة لعقود الدولة، يلاحظ أن الوزراء يختصو

علماً أن الوزير يستطيع أن يفوض اختصاصه بإبرام  )6(وكلٌّ ضمن قطاعه الوزاري

العقود كلا أو جزء منها إلى سلطة إدارية أدنى، شريطة أن لا تتجاوز قيمة العقد الذي 

تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال، عشرة ملايين ليرة سورية، وسواء أكان الاعتماد 

  .صداً للعمليات الجارية أو العمليات الاستثماريةمر

إلا أن هناك عقوداً لا يتفرد الوزراء بحسبانهم ممثلين للسلطة التنفيذية للدولة 

بإبرامها، بل تلعب السلطة التشريعية دوراً هاماً في ذلك، ولعلَّ أهم العقود التي تتدخل 

وعقود التزام المرفق العام، وعقد السلطة التشريعية في إبرامها هي عقود القرض العام، 

هو عقد يقرض بمقتضاه أحد الأفراد أو  Contrat d’emprunt Publicالقرض العام 

مقابل ) أو لشخصٍ معنوي آخر من أشخاص القانون العام(مبلغاً من المال للدولة ) البنوك(

  )7(.جل المحددتعهد بدفع فائدة سنوية محدودة، ويرد القرض وفقاً للشروط في نهاية الأ

من دستورنا الدائم، ضرورة موافقة مجلس  127و 71ويستفاد من نص المادتين     

الشعب، ليكون إبرام عقد القرض مشروعاً، وهذه الموافقة تعطى لمجلس الوزراء الي 

  .يمارس اختصاص عقد القروض ومنحها

                                                 
143- Duguit. L .Les Transformations du droit Public، A.Colin، Paris، 1913، p 156 et.s.   

  .18/9/2000تاريخ  51المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم  - 6
المرجع  ،العقود ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ، 149وي، الأسس العامة، المرجع السابق، ص سليمان الطما. د.أ  - 7

  . 121ص  ،السابق
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تشترط موافقة مجلس  من الدستور 71أما بالنسبة لعقود التزام المرافق العامة فإن المادة 

  )8(.الشعب بالنسبة لعقود الالتزام التي تبرمها الدولة مع الشركات أو المؤسسات الأجنبية

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لعقود الدولة، فإن الحال بالنسبة لعقود الأشخاص 

العامة اللامركزية أكثر تعقيداً، لأن عقود هذه الأشخاص تختص بإبرامها سلطتان 

 L’organe وسلطة التنفيذ  L’organe delibérantريتان، هي سلطة التقرير إدا

d’éxecution ومن ثم فإن توزيع الاختصاص في إبرام عقد الشخص العام اللامركزي ،

ولاسيما المحلي، إنما يتمثل في مداولة عضو التقرير حول إبرام العقد مع شخص 

ذا الشأن، ولكن هذا ليس كافياً في حد اعتباري أو طبيعي معين، ومن ثم إصدار قرار به

ذاته لإبرام العقد، بل يحتاج إلى تدخل سلطة التنفيذ، وتنفيذ قرار سلطة التقرير بإبرام هذا 

  )9(.العقد يعد إصدار القرار الذي يتضمن ذلك

من قانون الإدارة المحلية رقم  24وبناء على ماتقدم، يلاحظ أن الفقرة ط من المادة    

تنص على اختصاص المكتب التنفيذي بإقرار مخططات ودفاتر  1971لسنة  15

المشاريع وإجراءات المناقصات أو العقود بالتراضي ضمن الحدود والأحوال التي تبين 

من اللائحة التنفيذية فتنص في الفقرة أ منها على أن  2في القوانين النافذة، أما المادة 

بلدات يمارسون الصلاحيات الممنوحة للوزير رؤساء المكاتب التنفيذية لمجالس المدن وال

من اللائحة  28المختص بموجب نظام عقود هيئات القطاع الإداري، وتقضي المادة 

لرؤساء المكاتب التنفيذية في  25نفسها بذات الاختصاص الذي قررته الفقرة أ من المادة 

  .القرى والوحدات الريفية

واسع وحاسم في نطاق إبرام عقود وواضح مما تقدم، أن دور المكتب التنفيذي 

وحدات الإدارة المحلية في سوريا، فـ بالنسبة لاختصاص المكتب التنفيذي لمجلس 

تحتمل معنى واسعاً " بالتراضي"المحافظة، يلاحظ أن عبارة إجراء المناقصات والعقود 

                                                 
حمدي علي عمر، الرقابة القضائية على العقود التي يبرمها . راجع بشكل عام حول دور البرلمان في إبرام بعض العقود، د -  8

  .وما بعدها 62، ص 2002البرلمان، دار النهضة العربية، القاهرة، 
147- Vedel. G Delvolvé .P. Droit administratif .P.U.F، Paris، 1993، P499.  
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تقرير  ؟؟؟ ليشمل اختيار إجراء التعاقد والإشراف على عملية تنفيذ هذا الإجراء، وسلطة

  .إبرام أو عدم إبرام العقد

ويبدو اتساع سلطة المكتب التنفيذي في نطاق العقود التي تبرمها المدن والبلدات 

والقرى والوحدات الريفية، حيث إن رئيس المكتب التنفيذي يتمتع بسلطات واسعة في 

ظام التعبير عن إرادة هذه الوحدات، إذ يملك نفس سلطات الوزير المنصوص عليها في ن

، وبالتالي فإنه ينفرد بالتعبير عن إرادة الوحدة )2004لسنة  51رقم (العقود الموحد 

  .)10(المحلية، ودون أي مشاركة من جانب المجلس الذي يتبع له المكتب التنفيذي ورئيسه

  ة والاعتماد الماليبالكتا - 2

إن العقود الإدارية : الصيغة الكتابية - أولاً

عد من حيث كما العقود المدنية لا ت

الأصول من قبيل العقود الشكلية، إنما 

يكفي إتقان الإرادات لكي تولد الحقوق 

والالتزامات على عاتق الأطراف، لذلك 

فإن المبدأ المستقر عليه، يتجسد في عدم 

إلزام الإدارة باستخدام الصيغة المكتوبة 

عند إبرامها لعقودها، إلا عندما يفرض 

رغم من القانون ذلك صراحة، وعلى ال

  أنه لا يوجد
  

الخاص بنظام العقود الموحد للجهات العامة نص عام يفرض  2004/ 51في القانون 

الكتابة في نطاق العقود التي يحكم القانون المذكور إبرامها وتنفيذها، إلا أنه توجد 

      )11(.نصوص في القانون ذاته توحي بذلك بشكل واضح

                                                 
  . 125ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ - 10

  :على ما يلي 2004/ 51القانون من  7فقد نصت المادة ( - 11
  :تستند المناقصة إلى

  ..ذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ،وم بناء على اقتراح وزير الماليةدفتر الشروط العامة يصدر بمرس-أ
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ئية الكاملة للعقد الإداري، وتحرره من كافة لذلك، فإنه إذا كان الأصل هو الرضا

قيود الصيغة والشكل، إلا أن التوسع في شرط الكتابة من جانب المشرع، يقلب القاعدة، 

ليجعل الكتابة هي الأصل، وليصبح ركناً لازماً لإبرام العقد، بحيث لا ينعقد إلا إذا انصب 

  .)12(نرضا الطرفين في الصيغة أو الشكل الذي نص عليه القانو

ولكن على الرغم مما تقدم، فإن الفقه والاجتهاد الإداريين يقران بوجود عقود إدارية 

غير مكتوبة، ولاسيما في حالة العقد الشفهي وحالة العقد الضمني، حيث يمكن إبرام عقود 

إدارية شفهية  خارج إلى الحالات التي يتطلب فيها المشرع الكتابة صراحة، لأن إبرام 

غة الشفهية، في الحالات التي يتطلب فيها القانون الكتابة صراحة تؤدي إلى العقد بالصي

    )13(.بطلانه

                                                                                                                                                        
يتضمن المصورات والمواصفات الكاملة للإحتياجات المطلوبة وموعد إجراء  ،)حقوقية وفنية ومالية(دفتر الشروط الخاصة -ب

  ..وغير ذلك  ،مالوحدة  إعمات الأع ،وغرامات التأخير ،والتأمينات المؤقتة والنهائية ،المناقصة
  ..لائحة  والتوريدات أوالأشغال المطلوب تنفيذها مع كمياا المقدرة على أساس الوحدات المعتمدة-ج
  .الأسعار التي تقدرها  الجهة العامة لكل بند على حدة في عقود الأشغال-د

  ..))..جدول الأسعار في عقود الأشغال-هـ
  :يجري التعاقد بالتراضي بأحد الأشكال التالية(( :ت على ما يليذاته فقد نص 51من القانون  42أما المادة 

  ..بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة-أ
  .بتعهد يحرر على دفتر الشروط الخاصة ويتضمن قبول المتعهد بالالتزام وفقاً للشروط الخطية المتفق عليها-ب

   ..)).عاقد مع الأسواق الخارجية يتم التبالمراسلة وفقاً للأصول التجارية عندما -جـ
ص  ،المرجع السابق ،اتجاهات جديدة مهند نوح،. ، د128السابق، ص  المرجع ،العقود ،مهند نوح ،محمد الحسين. د.أ -  12

  :ه الفرنسيقوفي الف ،632
- Laubadere- Delvolvé – Moderne. op.cit. p 565. 

: ((... السورية صحة إبرام عقد إداري شفهي منذ زمن طويل حيث نصت كما يليلقد قررت المحكمة الإدارية العليا  - 13
وأمانة العاصمة بشأن استلام الحنطة وتوزيع الدقيق لا ينفي واقع العلاقة بين  ،عدم وجود عقد مكتوب بين  الجهة الطاعنة

راجع حكم المحكمة الإدارية العليا ...)). بذاته  بل عقداً إدارياً  قائماً ،وإن هذه العلاقة لا تعتبر بمترلة عقد فحسب ،الطرفين 
  .1971لسنة  7في الطعن  160رقم 

 ،أن المحكمة ذاا قضت ببطلان عقد أشغال لعدم اتباع الشكل الكتابي عند إبرام العقد ،ولكن يلاحظ مع ذلك
 2003لسنة  72الطعن رقم في  153راجع حكمها رقم  ،واعتبرت الرابطة القانونية القائمة على ذلك مجرد عقد فعلي

  .634ت جديدة، المرجع السابق، ص اتجاها ،مهند نوح.وراجع  د) سبق ذكره (
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، فهو ذلك العقد الذي لا ينتج عن التعبير  Contrat taciteأما بالنسبة للعقد الضمني 

الصريح عن الإرادة إنما من سلوك أطراف العقد والظروف المحيطة بالعملية العقدية، 

ز الوجود القانوني رضى مشتركاً تنتج عنه رابطة تعاقدية على النحو التي تبرز إلى حي

الذي يتطلبه القانون، وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي مفهوم العقد الضمني في مناسبات 

  .)14(عدة، ولا سيما في مجال عقد تقديم المعونة

  

عندما تقدم الإدارة : الاعتماد المالي -ثانياً

نواحي الذمة على التعاقد يجب أن تراعي 

المالية الإدارية، حيث إنه لا يمكن تصور 

عقد بلا نفقه مترتبة عليه، بحسبان أن 

النفقه هي الوجه المطابق للثمن، الذي معه 

الالتزام الأساسي الواقع على عاتق 

الإدارة، في قسم هام من العقود الإدارية، 

وإن هذه النفقه تخضع لقواعد قانونية 

تصفيتها، محددة لعقدها وصرفها و

ومخالفة هذه القواعد من شأنها أن ترتب 

     )15(.آثاراً معينة
  

فطالما كانت معظم العقود الإدارية تفترض إنتاج نفقات على عاتق الشخص العام        

المتعاقد، فإن ذلك يعني بالضرورة وجود اعتمادات من الموازنة للجهة المتعاقدة مفتوحة 

ذه النفقات، تطبيقاً للمبدأ العام الذي يتضمن عدم امكانية بشكل نظامي، وكافية لتغطية ه

  )16(.التزام الإدارة بنفقات مالية إذا هي لم تسند على اعتماد محدد

                                                 
152 -Pouyaud . D. op. cit. p 129.    

  .340ص  ،المرجع السابق ،الإيجاب والقبول ،مهند نوح. د -15
  .337ص  ،المرجع السابق ،الأسس العامة للعقود الإدارية ،سليمان الطماوي. د.أ -16
العدد  ، 219رقم  ،)الحقوق(مجلة  ،العامة أهمية قانون المناقصات الكويتي في تحقيق الوفر في النفقات ،عبد الحفيظ عيد. د.أ

 .  174ص  ،1995 ،يونيو  ،2
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ويلاحظ أنه وفقاً للقانون المالي الأساسي النافذ حالياً في الجمهورية العربية السورية، 

وناً، وفي حدود القوانين أنه يتم عقد النفقات العامة من قبل السلطات المختصة قان

  .)17(والأنظمة النافذة، والاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة

وعلى أن تتم تصفية وصرف النفقة من قبل السلطة المختصة قانوناً، وفي حدود 

الاعتمادات المتوافرة في الموازنة، بشرط أن تكون النفقة مستحقة الأداء وفقاً لأحكام 

  .  )18(نظمة النافذةالقوانين والأ

ويجري الواقع العملي في الجمهورية العربية السورية ، على أنه رصد الاعتماد 

المالي اللازم من قبل المحاسب إنما يعد من الخطوات الأولى للتعاقد، فلا تقدم الإدارة 

على السير في إجراءات التعاقد إلا في حال توافر الاعتماد اللازم بشكل أصولي، ووفقاً 

ا هو وارد في موازنة الإدارة صاحبة العلاقة وخطتها، ويتم رصد الاعتمادات إما من لم

الموازنة الجارية أو الاستثمارية حسب محل العقد المراد إبرامه، وهل يقع إطار الموازنة 

  )19(.الجارية أم الاستثمارية

لذلك على صحة وفي حال مخالفة القواعد المالية المتعلقة بإبرام العقود، فإنه لا تأثير 

العقد، يؤدي إلى بطلانه، لأن القاعدة المستقرة هي استقلال قواعد القانون المالي عن 

قواعد القانون الإداري بحيث إن مخالفة القانون المالي ليس لها من نتائج أو جزاءات إلا 

  .)20(ضمن هذا القانون فقط

  

                                                 
ولا يجوز عقد نفقة من شأا أن ترتب التزاماً على السنوات  ،2006لعام  54من المرسوم التشريعي رقم  20المادة  -17
  )2006لعام  54من المرسوم التشريعي رقم ) 2المادة (لية المعدلة الما
 .2006لعام  54من المرسوم التشريعي رقم  23المادة  - 18
  .137ص  ،المرجع السابق ،العقود الإدارية ،مهند نوح. د ،محمد الحسين  .د.أ - 19

160- Camby. S، Droit administratif et droit financier. R.D.P.1998، p954.   
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  أساليب إبرام العقد

الإجراءات التي رسمها القانون مسبقاً في  أساليب إبرام العقد الإداري هي جملة

سبيل التوصل إلى اختيار المتعاقد مع الإدارة وإبرام العقد، وهذه الأساليب إما أن تكون 

، أو أن تكون هذه السلطة تنطوي على م العقدفيها سلطة الإدارة مقيدة في معرض إبرا

  .تبع في التعاقدسلوب الإبرام المبعض عناصر التقدير تختلف سعة وضيقاً حسب أ

  أسلوب التعاقد القائم على أساس السلطة المقيدة

  المناقصة العامة

L'adjudication publique 

المناقصة العامة هي إطار إجرائي مرسوم من قبل المشرع 

لتبادل الإيجاب والقبول في العقد الإداري، وتقوم على 

على مبادئ المنافسة المفتوحة والعلانية، والإسناد التلقائي 

 أقل سعر، وتنهض بعبء عملياتها سلطة مختصة هي لجنة 
  

المناقصات على أن تبقى نتائج الارساء الذي توصلت إليه اللجنة المذكورة موقوفة على 

  .)21(اعتماد أو تصديق السلطة المختصة بإبرام العقد

جانب ومن الملاحظ، أن المناقصة العامة هي التقنية الإجرائية التي يجب إتباعها من 

عندما تقدم   Enchéreالإدارة عند إقدامها على الشراء، في حين يجب إتباع المزايدة 

الإدارة على البيع، وبناء عليه تعد المزايدة في الجمهورية العربية السورية الطريقة 

الأساسية لبيع عقارات الجهات العامة، أو إيجارها، أو استثمارها وكذلك بيع الأشياء 

  .واللوازم

  
                                                 

161 -Guibal. Mémento des marchés publics، Le moniteur، Paris، 1998، p 22. 

-Flamme. M.A، Traité théorique et pratique des marchés publics، Bruxelle، 1969، p 299.   
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  :سوف ندرس المناقصة العامة من خلال ما يليو

  La concurrence libre: المنافسة الحرة: المبدأ الأساسي للمناقصة - أولاً

تعني المنافسة الحرة، فتح باب التزام 

لشريف أمام كل من يود الاشتراك في ا

المناقصة، والمنافسة الحرة بهذا المعنى 

تقضي أن يعامل كل المتنافسين على قدم 

  يجوز  لمساواة، فلاا
  

إعطاء ميزة لأحدهم لم تعط لأقرانه أو على حسابهم، وهذا يعني أن الشروط المطلوبة 

  .)22(للاشتراك في المناقصة يجب أن تكون واحدة للجميع

و يقوم مبدأ المنافسة الحرة على أسس دستورية تتعلق بالمساواة أمام القانون، والتي 

بين الأفراد في الحقوق والواجبات، مما يعني ضرورة  من مقتضاها النطابق والمماثلة

التطابق والمماثلة بين مراكز المتنافسين عند إبرام العقد الإداري، طالما كانت مراكزهم 

  .)23(واحدة، وتنطبق عليهم الشروط القانونية للاشتراك في المنافسة

                                                 
  .141ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د. أ  - 22

حيث جاء في أحد أحكامه  ،ومنذ زمن طويل ،قد ركز على هذا المبدأ في العديد من أحكامهعلماً أن مجلس الدولة الفرنسي 
فإنه لا يجوز للإدارة أن تمارس  ،وبالتالي ،إن قواعد المنافسة والمساواة بين العارضين هي جوهر المناقصة: ((.. على سيبل المثال

وإلى إلغاء أعباء على البعض دون  ،ضهم دون بعضهم الآخرتمييزات قانونية أو واقعية من شأا أن تؤدي إلى تفضيل بع
  .   314ص  ،اموعة 9/7/1948تاريخ  Bourgdeحكمه في قضية   ،))الآخر

165- Villiers، Dictionnaire de droit constitutionnel، A. colin، Paris، 2001، p 95. 
  :تنص على ما يلي ،من دستور الجمهورية العربية السورية 25علماً أن المادة 

  ...-2.... ا((
  .المواطنون متساوون أما القانون في الحقوق والواجبات- 3
   ...)).تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين- 4

166 



ترام النزاهة وإضافةً إلى ما تقدم، فإن مبدأ المساواة في المنافسة يؤدي إلى اح

  .)24(والشفافية عند إبرام العقود بشكل واضح

  ):العلانية(وسيلة وضع مبدأ المنافسة الحرة موضع التطبيق  -ثانياً

إن العلانية تضع المنافسة الحرة موضع التطبيق العملي، لأنها هي التي تؤدي إلى 

جد مجال حقيقي إثارة المنافسة ضمن مناخ المساواة، والشفافية، فبدون الإعلان لا يو

  .)25(للمنافسة بين الراغبين في التعاقد مع الإدارة

وعلى كل حال، فإن أي عيب في العلانية، يؤدي إلى بطلان العقد وذلك بسبب خرق 

  . )26(القواعد الأساسية المتعلقة بحرية المنافسة والمساواة فيها، وشفافية إجراءات العقد

ة إلا عن طريق نشر حد أدنى من المعلومات ولا تتحقق العلانية من الناحية الموضوعي

على  51/2004من القانون  10حول العقد المراد إبرامه، وقد نصت الفقرة ب من المادة 

  :الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان عن المناقصة

  .موضوع المناقصة -1

  .مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة -2

  . والنهائية المطلوبةالتأمينات المؤقتة  -3

  .الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها -4

  .سعر الإضبارة -5

                                                 
166- Brisson.J.F، Les fondements juridiques du droit des  marchés publics، Inprimie، national، 

Paris، 2004، p 21.   
168- Chapus. R، Droit administratif، Tl، op.cit. p 1049. 

  .144ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د. أ -
169- Braconnier. S. Precis du droit des marchés publics، lnprimerie national، le Moniteur، 

Paris، 2007، p 238. 

 Farmalité حيث عدها من قبيل المشكلات الجوهرية ،في مجال العلانية  علماً أن مجلس الدولة الفرنسي متشدد جداً

Substantielle ا إلى بطلان العقدوالتي يؤدي عدم مراعا.  
C.E-. 26-9-1998 Cne de Pont – à- Marcq، R. D. 1995. P 96.   
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  .مدة إنجاز العقد -6

  .المدة التي سيبقى العارض مرتبطاً خلالها بعرضه -7

وقد حدد القانون وسائل معينة لنشر الإعلانات المتعلقة بالمناقصات، وهي تتجلى 

  :بما يلي. 2004لسنة  51من القانون  10وفقاً للفقرة أ من المادة 

ويكفي النشر لمرة واحدة، في صحيفة واحدة، إلا أن ذلك يعني : النشر في الصحف-1

الحد الأدنى، مع ترك الخيار في تحديد عدد الصحف وعدد مرات النشر للإدارة المعنية، 

  .)27(وفقاً لأهمية المناقصة، ولتقدير الإدارة صاحبة العلاقة

و نشرة إعلانات الدولة هي نشرة الإعلانات الرسمية : لدولةالنشر في نشرة إعلانات ا-2

التي تصدرها المؤسسة العربية للإعلان، والمتخصصة في نشر الإعلانات عن 

المناقصات وطلبات العروض في إطار لإبرام عقود جهات الإدارة العامة في الجمهورية 

  .     العربية السورية

وهنا يكون اللصق وجوبياً، وتكون المناقصة : عنيةاللصق في لوحة إعلانات الإدارة الم-3

باطلة في حال عدم إتمام هذه الوسيلة، وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من وجوبية هذه 

الوسيلة إلا أنها تعد تكميلية لما تقدم ذكره من وسائل للإعلان، لذلك لا يمكن التعويل 

  .)28(عليها وحدها

قة ليست وجوبية، حيث يجوز تبليغ جميع وهذه الطري: النشر عن طريق التبليغ-4

الجهات التي يهمها أمر المناقصة، وكذلك تبليغ البعثات والهيئات التجارية السورية 

المعتمدة في البلاد، صوراً عن الإعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية خصوصاً، ويجب 

إلى البعثات  في هذه الحالة، مراعاة الفترة الزمنية اللازمة لوصول هذه الإعلانات

  .)29(السورية في الخارج، بحيث ترد في وقت يتناسب مع الزمن المحدد في الإعلان

                                                 
  .1973لسنة . ع. ج/ 62رأي مجلس الدولة السوري رقم  - 27
  .147ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د. أ - 28
 .2/1/1982تاريخ  6/15 -ب3بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم - 29
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وأيضاً لا تعد : النشر عن طريق الإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام الأخرى-5

هذه الطريقة وجوبية، ولكن اللجوء إليها في الواقع العملي نادر جداً، وذلك نظراً لارتفاع 

  .لذلك يمكن اللجوء إليها في حالة العقود الضخمة والنوعية ذات الأهمية الخاصة تكلفتها،

/ أ /التي وردت في الفقرة ) وسائر وسائل الإعلام الأخرى(وفي تقديرنا، إن عبارة 

، تمتد لتشمل وسائل النشر الحديثة، ولا سيما النشر 51/2004من القانون  10من المادة 

أن هذا الأسلوب للنشر يمتاز بالسرعة وانخفاض التكلفة  على شبكة الأنترنت، وخصوصاً

والوصول إلى أكبر عدد من الفعاليات المهتمة بأمر العقد المراد إبرامه، عن طريق 

  .المناقصة

وبعد أن يتم النشر وفقاً للأساليب آنفة الذكر، يجب أن يعطى المتنافسون المحتملون 

تقديمها، وهذه المدة يجب أن تكون كافية مدة زمنية يستطيعون خلالها بناء عروضهم و

ليتاح للمتعهدين دراسة أوضاعهم وأوضاع السوق، وموضوع المناقصة برمته وحقوقه، 

  .)30(ومن ثم تقديم عرض على درجة عالية من الدقة والوضوح

مدة الإعلان، بحيث  2004/ 51من القانون  9من المادة / أ/لذلك، فقد حددت الفقرة 

ة قبل إجرائها بخمسة عشر يوماً بالنسبة للمناقصات الداخلية، وخمسين يعلن عن المناقص

  .يوماً بالنسبة للمناقصات الخارجية

ويجوز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص هذه المدة إلى خمسة أيام على 

الأقل في المناقصات الداخلية وإلى خمسة وعشرين يوماً في المناقصات الخارجية ويعود 

ر السرعة إلى آمر الصرف، مع وجوب عدم إهمال شكلية نص عليها المشرع أمر تقدي

  .)31("السرعة الكلية"في هذا المجال وهي أن يتضمن إعلان المناقصة عبارة 

ويجري العمل في سورية على عدم جواز اللجوء إلى تخفيض المدة لضرورة السرعة 

  .)32(إلا في حالة وجود حالة ملحة تدفع الإدارة إلى ذلك

                                                 
  .445ص  ،المرجع السابق ،الإيجاب والقبول ،مهند نوح. د - 30
  ).51/2004الفقرة ب من القانون ( - 31
 .149ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.  - 32
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قد حرص المشرع السوري، على مراعاة الدقة في حساب مدة تقديم العروض، فلا و

  .)33(يدخل يوم الإعلان في حساب هذه المدة، كما لا يدخل يوم إجراء المناقصة

وعلى كل حال، لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى 

  . )34(ا، ما لم يعلن عنها مجدداًعليها المناقصة، بعد إذاعة الإعلان عنه

  :المنافسة الحرة ومبدأ المناقصة المقيدة -ثالثاً

هي صيغة خاصة للمناقصة، تعتمد على الإرساء التلقائي على السعر : المناقصة المقيدة

الأقل، ولكن المنافسة فيها مقيدة، بحيث لا يدخلها إلا المرشحون الذين اختارتهم الإدارة 

لمهنية والمالية التي قدموها، وذلك لأن محل العقد أو قيمته يحملان نظراً للضمانات ا

  .)35(أهمية خاصة

وتقوم فكرة المناقصة المقيدة على التوثيق بين مفهومي السلطة التقديرية والسلطة 

المقيدة عند إبرام عقودها، إذ إن سلطة الإدارة في المناقصة المفتوحة تكون مقيدة في 

ن عند الدخول إلى المناقصة وفي معرض الإرساء، في حين أن معرض انقضاء المتنافسي

سلطة الإدارة تكون تقديرية عند انتقاء المتنافسين بعد فحص مؤهلاتهم التقنية والمالية، فلا 

  .)36(يكفي مجرد استنفاذ الشروط المطلوبة قانوناً للاشتراك في المناقصة

 2004/ 51من القانون  26ة وقد تبنى المشرع السوري المناقصة المقيدة في الماد

وبحيث يجوز لآمر الصرف حين الإعلان عن ) المناقصة المحصورة(تحت تسمية 

المناقصة عدها محصورة بمن تتوافر فيهم شروط وكفاءة مالية وفنية لأسباب تتعلق 

بطبيعة العمل أو نوعيته أو ظروفه، وفي هذه الحالة تقوم لجنة المناقصة بعد التدقيق في 

                                                 
  .2004/ 51من القانون  9ادة الفقرة د من الم - 33
  .2004/ 51من القانون  9من المادة  15الفقرة  - 34

180- Laubadère. Gaudemet- venezia، Traité de droit administratif، op.cit. p 806.  
  .وما بعدها 400ص  ،المرجع السابق ،الإيجاب والقبول ،مهند نوح. د - 36
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عارضين بتحديد أسماء المقبولين ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً، وتتم إجراءات وثائق ال

  .  )37(المناقصة بعد ذلك بالشكل الإعتيادي

  

  :نطاق مبدأ المنافسة الحرة -رابعاً

إن المنافسة الحرة تعني المنافسة الكاملة 

إلا أنه يحق للإدارة أن تضع شروطاً 

منطقية معينة أقرها القانون لإيجاد حدود 

للمنافسة، وعلى هذا الأساس لا يجوز ان 

يشترك في المناقصات العامة إلا من 

  :يستوفي الشروط التالية
  

الأهلية القانونية حيث يشترط فيمن يتقدم للتعاقد مع الإدارة أن يكون متمتعاً بالأهلية  -1

فاقد الأهلية أو القانونية المطلوبة للتعاقد، ومن ثم فلا يمكن للإدارة أن تقبل اشتراك 

ناقصها في المناقصة، كذلك لا يجوز قبول عرض شخص اعتباري لم يؤسس وفقاً 

للقانون، وكذلك لا يجوز قبول عرض من شخص اعتباري خاص فاقد للأهلية زمانياً 

وذلك للتحقيق مثلاً في حال تقديم عرض من شركة، بعد انقضاء مدة وجودها 

  .)38(القانوني

ويقصد بالشرف المهني عدم توافر عناصر الثقة في شخص : نيالشرف المهني والمد-2

المرشح، ولا يوجد نص صريح في القانون السوري يحكم هذه المسألة إلا أن الحكم الذي 

من وجوب  51/2004من القانون  11من الفقرة أ من المادة  3و 2نص عليه البندان 

رفاق صورة عن تسجيله إرفاق صورة عن السجل التجاري للمرشح مع العرض، وكذلك إ

في إحدى الغرف التجارية أو السياحية أو الصناعية أو الزراعية، من شأنه أن يعكس 

                                                 
قد نصت على أن تدقيق الكفاءة المادية  51/2004بند رابعاً من اللائحة التنفيذية للقانون علماً أن الفقرة الأخيرة من ال -  37

التي أسندت هذا  26وهي بذلك تخالف صراحة نص المادة  ،والفنية للعارضين من قبل لجنة متخصصة يشكلها آمر الصرف
  .الاختصاص صراحة للجنة المناقصات

183- Pouyaud .D. La nullité des contrats administratifs، L.G.D. J، Paris، 1991، p 55.   
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صورة الشرف المهني عامة لهذا المرشح، وإن كان من المحبذ أن يتناول المشرع 

  .)39(السوري ذلك صراحة

تي وكذلك يجب أن يتمتع العارضون بالشرف المدني إذ ليس من مصلحة الإدارة ال

تقوم بتسيير المرافق العامة وتوزع الخير العام ، أن تتعاقد مع شخص مشبوه، أو ذي 

سوابق جنائية، وقد كان المشرع السوري واضحاً في ذلك، حيث اشترط البند الرابع من 

أن : ((على من يود الاشتراك في المناقصة 51/2004من القانون  11الفقرة أ من المادة 

    )40()).ية أو بجرم شائن ما لم يرد إليه اعتبارهلا يكون محكوماً بجنا

إذ لايجوز الجمع بين صفة : التعارض بين صفة العارض وصفة الموظف العام-3

العارض وصفة الموظف العام لأن ذلك سيكون في غير صالح الإدارة المتعاقدة، ويمس 

لعامين أن حسن سير المرفق العام الذي تنهض على تسييره، لأنه لو أبيح للموظفين ا

يتعاقدوا مع الإدارة فإنهم سوف يمارسون تأثيراً واضحاً على إبرام العقد وعلى تنفيذه 

على حد سواء، إضافة إلى كون الموظف العام عالماً بأمور الإدارة ومطلعاً على أساليبها 

في العمل، والعقد في حد ذاته من شأنه أن يخلق نوعاً من التفصيل وعلى حساب بقية 

  )41(.ضين من غير الموظفينالعار

من الفقرة أ  4وقد كان المشرع السوري صريحاً في هذا المجال، حيث حظر البند 

من قانون العاملين الأساسي على أن العامل أن يدخل في التعهدات  64من المادة 

والمناقصات بنفسه أو بالواسطة أثناء وجوده في عمله، ويبقى هذا الحظر قائماً بعد تركه 

ة لأي سبب كان، ولمدة خمس سنوات، بالنسبة للتعهدات والمناقصات التي في الخدم

  .الجهة العامة التي كان فيها عند تركه الخدمة

                                                 
  . 157ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح.د ،محمد الحسين. د.أ - 39
  .158ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح.د ،محمد الحسين. د.أ - 40

186- Quancard M، L’adjudication des marchés  publiques des  travaux et fournitures، Sirey، 

Paris، 1945، P56.  
 َ  
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على ذلك، حيث  2004/ 51من القانون  11من البند أ من المادة  5وقد أكدت الفقرة 

يكون ألا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة وألا : (( حظرت على العارض 

  ...)).عضواً في المكاتب التنفيذية للإدارة ضمن محافظته تحديداً 

اتجهت معظم التشريعات في الماضي في منحى تفضيل المواطنين على : الجنسية-4

الأجانب، في نطاق الدخول إلى المناقصات العامة، إذ إن الأجنبي كان يستبعد من نطاق 

النظر عن مؤهلاته الفنية، وملاءته المالية، المنافسة بسبب جنسيته الأجنبية فقط، وبغض 

 . Clause discriminatoireوهذا ما عرف اصطلاحاً باسم الشرط التفضيلي 

إلا أن سياسة فتح الأسواق، وتحرير التجارة التي عمت في إطار العلاقات الدولية 

ناقصات الاقتصادية قد جعلت هذا التمايز بين الوطني والأجنبي في نطاق الدخول إلى الم

  .)42(العامة ضئيلاً بل منعدماً في بعض الدول

لم ينص صراحة على شرط الجنسية،  2004/  51أما في سوريا فيلاحظ أن القانون 

، قد أشارت إلى أن المناقصات 2004/ 51من القانون  9وإن كانت الفقرة ب من المادة 

رعايا الدول العربية  الداخلية لا يدخل إليها إلا الرعايا السوريون ومن في حكمهم من

المقيمين في سورية، أما المناقصات الخارجية فهي المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها 

  .للعرب والأجانب بالإضافة إلى الذين يسمح لهم بالاشتراك بالمناقصات الداخلية

وعلى كل حال، فمن الملاحظ أن الشركات الوطنية المشتركة في المناقصات تستفيد 

تفضيلية إذا كانت السلع التي تقدمها ذات إنتاج وطني، وذلك بالمقارنة مع السلع  من مزية

  .)43(الأخرى ذات المنشأ الأجنبي

التأمين  La cautionnement Provisoire):تقديم التأمينات الأولية(الضمان المالي -5

الأولي هو قيمة يضمنها العارض عرضه ويخصصها لمصلحة الإدارة، وذلك ضماناً 

دية هذا العرض وتأييداً لحسن تنفيذه للإلتزامات الناتجة عن تقديمه لهذا العرض، وقد لج

على وجوب تقديم التأمينات الأولية، من قبل  2004لسنة  51من القانون 13نصت المادة 

                                                 
  .161ص  ،المرجع السابق ،الإيجاب والقبول ،مهند نوح. د - 42
 15/  4853وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم  ،4/5/2002تاريخ  15/  3573تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم  - 43

  .2/7/2007تاريخ 
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من ذات القانون قيمة  46من يود الاشتراك في المناقصات، وحددت الفقرة أ من المادة 

من القيمة التقديرية للتعهد، أو بمبلغ مقطوع عند عدم %  5كون هذه التأمينات بحيث ت

كشف تقديري، ويجوز للإدارة وبعد موافقة آمر الصرف المختص إنقاص قيمة هذه 

  .)44(التأمينات على أن يذكر ذلك في دفتر الشروط الخاصة، وفي الإعلان

المحددة في  ويجوز منح مهلة للعارضين الذين نقصت تأميناتهم الأولية عن النسبة

الإعلان، فقد لا يؤثر على جدية عروضهم، لاستكمالها حتى تبلغ النسبة المطلوبة، شريطة 

أن يتم ذلك قبل فض مغلفات الأسعار، وإعلان محتواها، مما ينتج عنه بالضرورة عدم 

جواز استيفاء التأمينات الأولية، أو استكمالها بعد فتح العروض وإحالة المناقصة إلى 

  . )45(عرض الأفضلصاحب ال

، قد أعطت لآمري 2004/  51من القانون  46ويلاحظ أن الفقرة ج من المادة 

الصرف سلفة تقديرية لإعفاء العارضين من تقديم التأمينات الأولية بشكل كلي، شريطة 

من نفس المادة قد / د/أن يكون محل العقد توريدات أو قطع تبديل للصيانة، كما أن الفقرة 

فقة الوزير المختص الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية وذلك في أجازت وبموا

  .الحالات الخاصة التي تقتضي طبيعتها ذلك

ويعد إيداع التأمينات المؤقتة من قبل العارضين شرط أساسي للنظر بالعروض دون 

شك، إلا أنه إذا تلقت الإدارة التأمينات على غير الأصول المنصوص عليها قانوناً 

رت في العرض وأرست عليه، فلا يسوغ لها التملك من التزامها تجاه مقدم هذا ونظ

  .)46(العرض

وقد حدد القانون أساليب دفع التأمينات الأولية على سبيل الحصر، فهي إما أن تدفع 

نقداً إلى أحد صناديق الإدارة بموجب إيصال رسمي يدون فيه موضوع المناقصة 

                                                 
  2004/ 51من القانون  46الفقرة ب من المادة  - 44
 . 1977/ 1/ 13تاريخ  16رقم  ،السوري رأي مجلس الدولة - 45
 . 213ص  ،1978اموعة  ،1978لسنة  157في الطعن  343حكم المحكمة  الإدارية العليا السورية رقم  - 46
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لإدارات التي ليس لها صندوق، يعد صندوق الخزينة وتاريخها والقيمة المدفوعة، وا

  .)47(العامة هو الصندوق الخاص بها

ويمكن أن تدفع التأمينات الأولية أيضاً على شكل شك مؤشر عليه بالقبول من قبل 

المصرف المسحوب عليه لصالح الإدارة، كما يمكن أن تدفع التأمينات الأولية أيضاً عن 

  .)48()مانخطاب ض(طريق كفالة مصرفية 

وتعني أن يكون العارضون على درجة كافية من الاستعداد الفني، فلا : الكفاية الفنية-6

جدوى من السعر الأقل، إذا كانت القدرات الفنية للعارضين على درجة من السوء، وقد 

يجب على العارض أن يقيم الدليل : ((.. عبر مجلس الدولة الفرنسي عن ذلك بوضوح

  .)49(..))شتراك مع الإدارةعلى روحٍ كافية للا

أن يكون  2004/  51من القانون  11وتحقيقاً لشرط الفنية فقد نصت المادة 

المتنافسون المرشحون مسجلين في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو 

السياحية، وفي سبيل اكتمال الهوية المهنية للمرشحين بشكل كامل، فقد قضت المادة ذاتها 

يكون المرشحون مسجلين في السجل التجاري، ويجب بطبيعة الحال أن يتضمن قيد أن 

السجل التجاري نوع الأعمال التي يقوم بها المرشح، والتي تحتم بدورها أن تكون 

  .متجانسة ومنسجمة مع نوعية الأداءات محل المناقصة

ام تصنيف وإضافة إلى ذلك، فإن المقاولين يصنفون في سورية ضمن فئات وفقاً لنظ

المقاولين والذي حدد الحد الأقصى لقيمة المشروع الذي يمكن أن يتقدم إليه المقاول حسب 

  .)50(اختصاصه، وفئة تصنيفه

  :يجب أن لا يكون العارض مستبعداً استبعاداً عاماً من التعاقد مع الإدارة-7

                                                 
  .1975/ 1/  14تاريخ  1/  16/  823كتاب وزارة المالية السورية رقم  - 47
  .2004/  51من القانون  46الفقرة هـ من المادة  - 48

194- C. E. 20 /10 /1972، Cogre. R. D. P. 1974، p. 1169.  
  .168 ص ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ - 50
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بقرار عام هو إجراء يتيح للإدارة أن تستبعد  L’exclusion généralالاستبعاد العام 

المتعهدين غير المرغوب فيهم كل المناقصات القائمة للإدارة بشكل نهائي أو لفترة 

  . )51(محدودة

وبناء على ما تقدم يمكن القول إن إجراءات الإستبعاد العام يعد موازنة فعالة لمبدأ 

من النادر القبول المفتوح الذي تقتضية المنافسة الحرة، ولكن يبقى مع ذلك إجراء استثنائياً 

  .)52(أن تلجأ إليه الإدارة 

ويعرف الاستبعاد العام في الجمهورية العربية السورية تحت صيغة الحرمان من 

التعاقد، ويتم هذا الحرمان لكل متعهد تثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات 

  .  )53(الإدارة

دارة القائمة له، أما إذا ويقوم كل وزير بإصدار قرارات الحرمان من التعاقد مع الإ

كان القرار شاملاً للحرمان من التعاقد مع جميع الجهات العامة فيجب عندئذ أن يتم بقرار 

من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وفي كل الحالات يجب 

  .)54(تسبيب القرار الصادر بالحرمان

لقانون الإدارة المحلية قد أعطت المحافظ من اللائحة التنفيذية  18وكذلك فإن المادة 

صلاحية حرمان المتعهد من التعاقد مع الجهات التابعة لمحافظته، واقتراح حرمانهم من 

  .التعاقد مع الجهات العامة

و لا يجوز إعادة النظر في قرارات الحرمان إلا من قبل رئيس مجلس الوزراء، وبعد 

ر الحرمان، بمعنى أن القانون السوري قد مرور سنة واحدة على الأقل على صدور قرا

وضع استثناء على مبدأ الاختصاص المتوازي في هذه الحالة فليس من أصدر القرار 

يملك إعادة النظر به، إنما هناك جهة حددها القانون تملك إعادة النظر به، وهي رئيس 

  .مجلس الوزراء

                                                 
196 - Quancard. M. op. cit. P 97. 
     - Laubadère. Delvolvé – Moderne. Op.cit. p 606.    

197 - Ouancard. M، op.cit. P 171.  
 .2004/  51من القانون  58المادة  - 53
  .2004/  51من القانون  28الفقرة أ من المادة  - 54
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ت، الحرمان من التعاقد، ويبسط القضاء الإداري في سوريا رقابة واسعة على قرارا

وتشمل هذه الرقابة مشروعية العقوبة المفروضة كوسيلة من وسائل الضغط عليه من جهة 

  .)55(، وملاءمتها لخطأ المتعهد من جهة ثانية

المحكمة الإدارية العليا السورية وبشكل واضح إنه لا مجال لفرض عقوبة كما أكدت 

  .)56(لإدارة بعقدالحرمان من التعاقد بحق من لم يرتبط مع ا

وهي تتجسد في القانون السوري : شروط ذات طبيعة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية-9

، الذي اشترط 2004لسنة  51من القانون  11من الفقرة أ من المادة  6بما عليه البند 

فيمن يرغب في الاشتراك بالمناقصة أن لا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب سري في 

أن لا يكون مشتركاً في أي مؤسسة أو هيئة فيها، وأن لا يكون طرفاً في أي اسرائيل، و

عقد للصنع أو التجميع أو الترخيص أو المساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو هيئة أو شخص 

في اسرائيل أو مجهودها الحربي، ويجري تطبيق هذا الشرط تحت صيغة إقرار يقدمه 

ل كان مع إسرائيل تحت طائلة استبعاد العارض ويفيد فيه أن لا يتعامل بأي شك

  .)57(العرض

  :إبرام العقد في إطار المناقصة العامة –خامساً 

يتم إبرام العقد في إطار المناقصة 

العامة بتقديم العرض بحسبانه يمثل 

إيجاب العارض، ومعبراً عن 

إرادته في التعاقد مع الإدارة وفقاً 

  للشروط
 

د إلا بقيام الإدارة بإصدار قرار الإرساء على العرض الموضوعة ولا يكتمل إبرام العق

  .الأفضل وإصدار قرار توقيع العقد بحسبانهما الخطوتين اللتين تمثلان قبول الإدارة

                                                 
م  262ص  ،1977مجموعة المبادئ لسنة  ،1977لسنة  327في الطعن /  339حكم المحكمة الإدارية العليا رقم  -  55

112.  
 .130م  2 540ص  ،1996مجموعة المبادئ لسنة  ،1996لسنة  520في الطعن  128حكمها رقم  - 56
  .1978/ 1/ 3تاريخ  15/  6. ب/ 2رئاسة مجلس الوزراء رقم بلاغ  - 57
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  ):العرض(الإيجاب ضمن إجراء المناقصة - آ

العرض هو تعبير المتعهد العارض عن إرادته الجازمة في الاشتراك بالمناقصة، عن 

نات اللازمة إلى جهة الإدارة، ولا سيما السعرية منها، وفقاً لأشكال طريق تقديم البيا

حددها القانون، مما يرتب في ذمته التزاماً، مناطة التعهد بالبقاء على إيجابه فترة محددة 

في دفتر الشروط الخاصة والإعلان، ويؤيد هذا الإلتزام بإمكانية مصادرة التأمين المؤقت، 

  .   )58(خلال بحقها في التعويض إن كان له مقتضىمن جانب الإدارة دون الإ

ويلاحظ أن المشرع يضع دائماً هذا العرض ضمن إطارٍ شكلي يتناول كيفية تحديد 

مضمونه من جهة، والوعاء الذي يسكب فيه هذا المضمون من جهةٍ أخرى، فقد نصت 

مين، على وجوب تقديم العروض ضمن مغلفين مختو 2004/  51من القانون  14المادة 

وعلى ضرورة أن يوضع هذان المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في 

الإعلان، ومكتوب عليه موضوع المناقصة، والتاريخ المحدد لإجرائها، كما حددت المادة 

ذاتها محتوى المغلف الأول، بحيث يضم جميع الوثائق التي تعكس الوضع المهني 

، )التأمين المؤقت(ني والأهلية القانونية والضمان المالي والكفاية الفنية والشرف المد

وكذلك أشارت إلى محتويات المغلف الثاني الذي يضم الشق المالي للعرض مع جداول 

الأسعار الإفرادية والإجمالية، ولا يجوز أن يتضمن هذا الأخير أية تحفظات أو استثناءات 

  .فاتر الشروط الخاصةأو نصوص تجيز فسخ العقد أو تخالف القانون أو د

وإضافةً إلى ما تقدم، فإن العرض يجب أن يكون مكتوباً، ولا يجوز أن يقدم شفاهاً 

  . )59(بأي حال من الأحوال، وتحت طائلة الرفض والبطلان المطلق

                                                 
 .455 ص ،المرجع السابق ،الإيجاب والقبول ،مهند نوح. د - 58
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نصت صراحة على أن تتم المزايدة التي تجري بأسلوب   2004/  51من القانون  81بد من تقديم العروض كتابة لأن المادة 
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  :وتقدم العروض بعد إعدادها من قبل العارضين عن طريق وسيلتين

  .ناقصةإما بالإيداع المباشر لدى الجهة المعنية بالم-

  .)60(أو إرسالها بالبريد المضمون-

ويسجل كل عرض في ديوان الجهة الإدارية المعنية بالمناقصة، ويمنع على العارض 

الواحد أن يقدم أكثر من عرض، وإذا تم ذلك، فيؤخذ العرض الأسبق بالتسجيل، إلا أنه 

وط يجوز للعارض أن يقدم أكثر من خيار ضمن العرض الواحد إذا نص دفتر الشر

  .)61(الخاصة على ذلك

وتقدم العروض ضمن التاريخ المحدد لها في الإعلان، ولا تفتح إلا العروض التي 

تصل إلى جهة الإدارة في الموعد المحدد لها، وهذا يعني أن المرشحين لا يمكن أن 

يودعوا عروضهم خارج نطاق مدة استلام العروض تلك، بل إذا ورد عرض متأخر، 

  . )62(وله وفتحه فإن ذلك من شأنه أن يلطخ المناقصة كلها باللامشروعيةوقامت الإدارة بقب

 18وقد تبنى المشرع السوري هذا المبدأ صراحة، حيث قضت الفقرة ب من المادة 

، بوجوب رفض العرض إذا قدم بعد الوقت المحدد لتقديم 2004/  51من القانون 

  :التالية المعروض، وعلى كل حال، ينجم عن نقديم العرض النتائج

 Leإن إيداع العرض من شأنه أن يحول مركز مقدمه إلى مركز المتعهد المرشح -أ

candidat وبالتلي فإن عرضه سوف يخضع إلى فحص السلطة المختصة بالنهوض ،

فإن رأت هذه الأخيرة بعد اطلاعها على الوثائق المطلوبة . بعبء عمليات المناقصة

طلوبة لدخوله إلى المنافسة على العقد المراد إبرامه، فإنه أنه قد استنفذ الشروط الم -قانوناً

  .)concurrent)63يصبح من مركز جديد هو مركز المتنافس 

يلتزم المتعهد المرشح بالبقاء على إيجابه بعد تقديمه، وذلك طوال المدة المحددة لذلك، -ب

/  51نون من القا 19فلا يجوز له سحبه أو تعديله، لذلك فإن الفقرة ب من المادة 
                                                 

 .2004/  51من القانون  19الفقرة أ من المادة  - 60
 .2004/  51الفقرتان ب و ج من القانون  - 61

208- Bréchon - Moulènes، Droit des marchès، op.cit، III، 330، P 18.   
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استعادة العروض أو إكمالها أو تعديلها، بعد تسجيلها في ديوان (، قد حظرت 2004

، وتطبيقاً لذلك، فقد أفتى مجلس الدولة السوري، بعدم جواز قبول )الجهة الإدارية المعنية

طلبات المتعهدين بشأن التخلي عن شيء من العرض الذي تقدموا به عند اشتراكهم في 

  .)64(لإبقاء على ارتباطهم بالقسم الآخر من العرض نفسهالمناقصات مع ا

وقد استقر رأي الفقه الفرنسي والعربي، على أن المصدر القانوني لالتزام العارض 

  .)65(بالبقاء على إيجابه، وعدم سحبه، أو تعديله، إنما يتمثل في إرادته المنفردة

ة دون تعديل أو سحب، وبالطبع، فإن التزام العارضين بالبقاء على عروضهم المقدم

إنما يحدد بمدة معينة، إذا انقضت، تحلل العارضون من إيجاباتهم المقدمة إلى الجهة 

الإدارية، ولم يحدد المشرع السوري حداً أعلى لارتباط العارضين بعروضهم، إذ كل 

بهذا الخصوص هو وجوب تحديد المدة التي سيبقى  2004/  51ماورد في القانون 

  .)66(خلالها بعرضه في الإعلان العارض مرتبطاً

ولذلك، وعلى هذا الأساس، فإنه للإدارة سلطة تقديرية في تحديد هذه المدة ودون 

  .سقف محدد

وفي كل الحالات، يعد العارضون متحررين من عروضهم وغير ملتزمين بها مع 

مع  حقهم باسترجاع التأمينات المؤقتة عندما يتم إرساء المناقصة على أحد المتنافسين

الإشارة إلى أن القانون السوري قد فرق في هذا المجال بين وضعين حيث تعاد التأمينات 

المؤقتة إلى العارضين الذين لم تقبل عروضهم لعدم استيفائهم لشروط الاشتراك في 

                                                 
  .1979/ 12/  17تاريخ  184رأي مجلس الدولة السوري رقم  - 64
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المناقصة فوراً، أما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو لم يجر التعاقد معهم، فتعاد إليهم بعد 

  .)67(ر الصرف على محضر لجنة المناقصةمصادقة آم

  ):الإرساء والتوقيع(قبول الإدارة في نطاق المناقصة العامة -2

بعد أن يعد العارضون عروضهم، وبعد أن يرسلوها إلى جهة الإدارة المعنية 

بالمناقصة وفقاً للأوضاع والأشكال التي عرضناها سابقاً، تقوم الإدارة بفحص العروض 

من مطابقتها للموجبات القانونية المطلوبة، ومن ثم تفاضل بينها في سبيل المقدمة للتأكد 

الوصول إلى العرض الأفضل الذي يجب التعاقد مع صاحبه، ويطلق على هذه العملية 

، وتتبع هذه الخطوة خطوة أخرى، وهي صدور قرار نهائي  L’attributionتسمية الإرساء 

طيات التي نتجت عن الإرساء، ويطلق على هذه بالتعاقد، محله إبرام العقد وفقاً للمع

  :    ، وسنتعرض لهاتين المرحلتين كما يليL’approbationالخطوة تسمية الاعتماد 

  L’attribution: الإرساء-أ

تنهض بمهام الإرساء سلطة إدارية تسمى لجنة المناقصة وهي مختصة على العموم 

ية تصدرها، أو أعمال مادية تقوم بها، بإدارة إجراءات المناقصة، عن طريق قرارات إدار

  .   )68(وهي بذلك تملك سلطات عامة تقتضيها هذه المهمة

، تشكل لجنة المناقصات في سورية بقرار من آمر 2004/  51وطبقاً للقانون 

، وذلك من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم )الوزير أو المدير العام(الصرف المختص 

عاملين تحت إشرافه، ويجب أن يكون رئيس اللجنة من حملة محاسب الإدارة أو أحد ال

الشهادة الجامعية على الأقل، ولا يجوز أن يكون آمر الصرف رئيساً للجنة، كما يمكن 

عند تشكيل هذه اللجنة ذاتها الإستعانة بمندوبين عن الجهات العامة ذات الصلة لمساعدة 

  . )69(اللجنة في النهوض بأعبائها
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اللجنة وفقاً للنصاب المقرر قانوناً، وبالتالي لا تعد جلسة المناقصة ويجب أن تنعقد 

  .)70(قانونية إلا إذا حضرها ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس اللجنة

وتتخذ قرارات لجنة المناقصات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال 

  .)71(تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه صوت رئيس اللجنة

  :وتقوم لجنة المناقصات بنوعين من الأعمال

مثل فض المغلفات والترقيم وقراءة العروض المقدمة بصوت مرتفع، : أعمال مادية-

  .وفرز العروض

وتتمثل في اتخاذ قرارات إدارية تساهم في إبرام العقد، وتتمثل هذه : أعمال قانونية-

ت بكل الإعتراضات التي يمكن أن فأما النوع الأول فيتمثل في الب: القرارات في نوعين

يثيرها المتنافسون على سير العمل ضمن جلسة اللجنة، في ميدان النوع الثاني هو النوع 

الأهم، ويتمثل في إصدار القرارات اللازمة لقبول العارضين، وقبول العروض، وإسناد 

  .المناقصة على العرض الأفضل

المحتوي على الوثائق التي تثبت  إذ أن لجنة المناقصات تقوم بفض المغلف الأول

استيفاء الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصات وبالنسبة لكل عرض، وتدقق هذه 

الوثائق، فإذا ثبت لها أن أحد العارضين لم يستوفِ شرطاً مقرراً لدخوله إلى المنافسة 

  .وجب عليها عندئذ أن تستبعده بقرار يتضمن هذا المعنى

على قبول العارضين تتمثل في انصراف اللجنة بعد ذلك إلى فتح  وإن القيمة المترتبة

المغلفات المحتوية على العروض المالية وفحصها، تمهيداً لإرساء المناقصة على العرض 

  . )72(الأفضل

وبعد فتح المغلفات التي تحتوي على الشق المالي للعرض، فإن اللجنة تقوم بفحص 

المقبولين في المنافسة، وسلطة اللجنة في فحص  العروض المالية المقدمة من العارضين
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العروض لمعرفة فيما إذا قدمت وفقاً للقانون، ووفقاً لما تتطلبه دفاتر الشروط إنما هي 

  .)73(سلطة مقيدة

وهذا يعني أن اللجنة يجب أن لا تستبعد أي عرض طالما كان موافقاً للأوضاع 

في نفس الوقت برفض أي عرض مقدم  القانونية، ومطابقاً لدفاتر الشروط، وهي ملتزمة

على خلاف ما ينص عليه القانون، أو خلاف ما تتضمنه دفاتر الشروط، أو غير متطابق 

  .)74(مع محل العقد المراد إبرامه

مشوباً بمخالفة جوهرية توجب   Les réservesويعد العرض المقترن بتحفظات 

المساس بمبدأ تلقائية الإرساء استبعاده من جانب لجنة المناقصات، لأن ذلك يؤدي إلى 

  .)75(الذي يعتمد على عامل السعر وحده

وقد كان المشرع السوري صريحاً في هذا المجال، فلم يجز للجنة المناقصات قبول 

العروض التي تتضمن تحفظات، إلا إذا وافق العارض في بداية جلسة المناقصة، وقبل 

ام دفتر الشروط الخاصة، وثبت ذلك إعلان الأسعار على إلغاء تحفظاته والتقيد بأحك

  .)76(خطياً

ويعد كسر الأسعار من أخطر المخالفات التي يمكن أن تتأثر بها العروض، وكسر 

الأسعار هو تعهد يقدمه العارض في عرضه، يتضمن استعداده لتخفيض نسبة مئوية 

تتمثل  معينة عن أقل سعر مقدم، ودون أدنى شك، فإن الحكمة من منع كسر الأسعار، إنما

بعدم مخالفة مبدأ تلقائية الإرساء الذي يعد من الأسس الكبرى التي تقوم عليها المناقصة 

ومن الملاحظ، أن . بحكم أنه يقلب المناقصة إلى مساحة حقيقية للفوضى والمساومات

 1969/  228المشرع السوري كان واضحاً في حظره لكسر الأسعار في ظل المرسوم 

  .الملغى

                                                 
73- Flamme. M. A. Traité des marchés، Tl، op. cit. P 397.  
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لم يأت على أي حظر لكسر الأسعار، وإن كان  2004/  51القانون  ولكن حين صدر

  .على أرضية الأعراف الإدارية 2004/  51الكسر ظل ممنوعاً في ظل القانون 

ويترتب على قبول العرض من جانب اللجنة نتيجة هامة، تتمثل في انتقال العارضين 

ونكون قد   Les concurrentsإلى مركز المتنافسين  Les candidatsمن مركز المرشحين 

  .)77(دخلنا بذلك في المرحلة الحاسمة للمناقصة

وهي مرحلة تحديد العرض الأفضل، وإرساء المناقصة، لذلك تقوم لجنة المناقصات 

بتصنيف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتباراً من السعر الأدنى بعد تدقيق الأسعار 

، ثم يعلن رئيس اللجنة بعد ذلك اسم المتعهد الإفرادية والإجمالية والتأكد من صحتها

  .)78(المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى المقبول

وهذا يعني أن الإرساء واجب في هذه الحالة على السعر الأقل، سواء أكان هذا السعر 

مساوياً أو أعلى من السعر التقديري المعلن من قبل الإدارة بالإسناد إلى الاعتمادات 

  . )79(، وبأي نسبة كانتالمرصودة للعقد

قد أورد حكماً خاصاً في هذا  2004/  51وعلى الرغم من ذلك، إلا أن القانون 

يجوز لآمر الصرف أن يحدد  -أ: ((منه على ما يلي 22المجال، حيث نصت المادة 

مسبقاً السعر الأعلى الذي يمكن قبوله بنتيجة المناقصة، بناء على تقرير لجنة مختصة 

غاية، ويوضع السعر في مغلف مختوم بالشمع الأحمر، ويفتح في جلسة تشكل لهذه ال

  .المناقصة من قبل لجنة المناقصة، ولا يعلن مضمونه على الحاضرين من العارضين

وإذا لم تقدم أسعار تعادل السعر المشار إليه في البند أ من هذه المادة أو تقل عنه، -ب

أسعار جديدة في مغلفات مختومة في  يجب على اللجنة أن تطلب من العارضين تقديم

الجلسة نفسها، ولا يجوز تكرار هذا الإجراء خلال هذه الجلسة، إذا كانت الأسعار الجديدة 

أعلنت اللجنة فشل %/  5/غير مساوية للأسعار المقدرة أو تزيد عنها بما يجاوز

  )).          المناقصة
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المذكورة آنفاً قد جاء على  22ة وفي الحقيقة إن أسلوب الإرساء الذي أتت به الماد

من  20سبيل الخصوص، وهذا يعني أن الأصل في الإرساء أن يتم كما حددته المادة 

بعد  22، ولكن يمكن للإدارة أن تلجأ إلى الأسلوب المحدد في المادة 2004/  51القانون 

مطلع المادة مراعاة الإجراءات الواجبة، وأول هذه الإجراءات مراعاة الشكلية الواردة في 

سالفة الذكر، بحيث يجب أن يوضع السعر في مغلف مختوم بالشمع الأحمر، وتعد  22

هذه الشكلية من الشكليات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان المناقصة، وإضافة 

إلى ذلك، يجب أن يوضع السعر السري من قبل آمر الصرف، ويترتب على عدم مراعاة 

  . المناقصة أيضاً، بحسبان أن قواعد الإختصاص من النظام العامهذا الإختصاص بطلان 

ذاتها حداً مالياً أعلى للإرساء، فلا يجوز  22أن القانون حدد في المادة : وكذلك يلاحظ

منه، وإلا عد قرار %  5+ أن تتجاوز قيمة العرض محل الإرساء قيمة السعر السري 

  .)80(مشوباً عندئذ بعيب مخالفة القانونلجنة المناقصات بالإرساء باطلاً لأنه يكون 

وقد يحدث أحياناً أن يتساوى أكثر من عرض في السعر الأدنى المقدم، في هذه الحالة 

، 2004/  51من القانون  20يعالج الوضع وفقاً لما نصت عليه الفقرة ج من المادة 

م في والتي تقضي في هذه الحالة بأن يجري مناقصة جديدة بين من تعادلت أسعاره

الجلسة نفسها، وبطريقة الظرف المختوم، وتتم مراعاة هذا الإجراء حتى يتم الإرساء، 

وهذا يعني أنه إذا لم تتبع الإدارة الإجراءات المحددة في الفقرة ج المذكورة من المادة 

، والمتمثلة في تنفيذ المناقصة الجديدة في نفس جلسة المناقصة القديمة، وتقديم 20

  .)81(الظرف المختوم، فإن المناقصة تكون باطلة العروض بطريقة

ولا يشترط أن يتم الإرساء على عرض واحد، إنما يمكن أن يتم الإرساء على عدة 

عروض، وذلك في حال تجزئة الأدوات التي تحتاجها الإدارة إلى أجزاء مختلفة، 

نه وطرحها ضمن مناقصة واحدة لتجري المنافسة على كل جزء على حدة، مما ينتج ع
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عدة حالات من الإرساء تقوم بها لجنة المناقصة في مجلس واحد، وهذا يعني بدوره 

  .)82(إمكانية إبرام عدة عقود عن طريق مناقصة واحدة لا عدة مناقصات

وقد أخذ المشرع السوري بالمنهج الذي تبنته العديد من التشريعات في هذا المجال، 

يحق للإدارة تجزئة مواد المناقصة ...((على أنه  2004/ 51من  23حيث نصت المادة 

بين العارضين حسبما تراه ملائماً وبحيث تجري إحالة جزء على متعهد دون أن يحق له 

  )). الاعتراض شريطة أن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة

ويعد إرساء المناقصة ذا طابع إلزامي، وهذا يعني أن لجنة المناقصة لا تستطيع 

ولكن على الرغم من ذلك، .  )83(رساء، حتى لو كان لديها مبرر لذلكالامتناع عن الإ

فهناك ظرف قانوني هام يحول دون إرساء المناقصة وهو يتمثل في حالة عدم تقديم 

عروض إلى الإدارة بعد الإعلان عنها، أو ورود عرض وحيد، ويكون العرض وحيداً إذا 

  .)84(المقبول عرضاً واحداً لم يتقدم سوى عارض واحد للمناقصة، أو كان العرض

ويجوز للإدارة أن تقبل العرض الوحيد إذا أعيد الإعلان عن المناقصة للمرة الثانية 

وتقدم عرض وحيد أيضاً، ويشترط في هذه الحالة لقبول العرض الوحيد أن لا تكون 

الإدارة قد غيرت في محتوى دفتر الشروط الفنية خصوصاً، لأن ذلك يعني أننا أصبحنا 

ام مناقصة جديدة، مما يتحتم معه إعادة الإعلان مرة جديدة لإمكانية الأخذ بالعرض أم

  .)85(الوحيد

وبعد الانتهاء من أعمال إرساء المناقصة، تقوم لجنة المناقصة، بإعداد محضر تدون 

فيه وقائع جلسة المناقصة بما فيها جميع الإعتراضات ويوقع عليها جميع أعضاء لجنة 

حاضرون من العارضين، ولا يعقد بامتناع المتعهد الذي رست عليه المناقصة، أو ال

  .)86(المناقصة، أو بقية العارضين عن التوقيع
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ويترتب على إرساء المناقصة نتائج هامة، حيث يؤدي الإرساء إلى تحول مركز 

إلى مركز المتعاقد   Concurrentالمتعهد الذي رست عليه المناقصة من مركز المتنافس 

، ويلتزم هذا المتعاقد المؤقت بالبقاء على إيجابه حتى صدور  L’adjudicataireالمؤقت 

قرار اعتماد نتائج الإرساء،  وتوقيع العقد من السلطة المختصة، في حين يتحلل بقية 

المتنافسين من عروضهم بقوة القانون، وإن إرساء المناقصة على أحد العارضين ، لا 

  .)87(تعاقد المؤقت، ولكن يلزمها بأن لا تتعاقد مع غيرهيلزم الإدارة بأن تتعاقد مع الم

 Decision de conclure du contrat: قرار إبرام العقد-ب

قرار إبرام العقد هو القرار الذي يكون محله اعتماد نتائج الإرساء، وإبرام العقد، 

عتماد، ويطلق عموماً على عملية تدخل السلطة المختصة باعتماد نتائج الإرساء تسمية الا

وهذا هو الوضع (ولا يشترط أن يكون هذا القرار صريحاً، بل يمكن أن يكون ضمنياً 

الغالب، وهذا يعني أن التوقيع المادي على العقد من جانب السلطة المختصة بذلك يسبقه 

  .)88(دائماً قرار مفترض بإبرام هذا العقد ذاته

في إصدار قرار إبرام العقد،  وقد تبنى المشرع السوري صراحة مبدأ السلطة التقديرية

، على وجوب تصديق 2004/  51من القانون  24حيث نصت الفقرة أ من المادة 

محضر المناقصة من آمر الصرف المختص، والذي يحق له إلغاء نتائج المناقصة لأسباب 

ولكن إذا كان للإدارة سلطة تقديرية في نطاق إصدار قرار إبرام العقد، إلا . مبررة خطياً

هذه السلطة يجب أن لا تتعدى ناحية التعديل في قرارات لجان المناقصات المتعلقة  أن

لأن ذلك يؤدي إلى التجاوز على المبدأ الهام الذي يحكم المناقصة والمتمثل . بالإرساء

  .)89(بمبدأ تلقائية الإرساء

ا ولا يرتبط المتعاقد المؤقت بعرضه إلى أجل غير محدد، بل إن القانون قد وضع لهذ

الارتباط سقفاً زمنياً، بحيث يحق للمتعاقد المؤقت أن يكمل من عرضه بعد انقضائه، لذلك 

يبقى المتعاقد المؤقت مرتبطاً بإيجابه طوال المدة المحددة في دفتر الشروط أو الإعلان أو 
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العرض، ويحق لهذا المتعاقد المؤقت أن يكمل من عرضه خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم 

نتهاء المدة المذكورة، وذلك بموجب كتاب خطي يتضمن هذا المعنى يسجل في التالي لا

ديوان الإدارة التي أجرت المناقصة، فإذا لم يقم المتعاقد المؤقت لهذا التنازل الصريح عن 

عرضه، فإن ارتباطه بعرضه يحدد حكماً مدة أخرى، على أن لا تزيد مدة ارتباطه 

  .)90(بعرضه عن ستة أشهر كحد أقصى

بعد صدور قرار إبرام العقد يجري تبليغ أمر المباشرة للمتعاقد المؤقت، وأمر و

المباشرة مستند خطي، يجري بواسطة إعلام الشخص الذي رست عليه المناقصة بقرار 

إبرام العقد معه، وبضرورة البدء في تنفيذ العقد، ولأمر المباشرة شأن مهم في التشريع 

مؤقت متعاقداً مع الإدارة إلا عند تبليغه أمر المباشرة، السوري، حيث لا يعد المتعاقد ال

وللإدارة العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ أمر المباشرة، ودون 

قد تبنى نظرية  2004/  51، )91(أن يكون له الحق بأي تعويض، وبذلك يكون القانون

الذي تبنى نظرية إعلان القبول في  العلم بالقبول، مخالفاً بذلك القانون المدني السوري

  .)92(معرض إبرام العقد

ويجري تبليغ أمر المباشرة إلى المتعاقد المؤقت إلى موطنه المختار، ويعد الموطن 

المذكور ملزماً للعارض ولو انتقل إلى غيره، ما لم يبلغ الإدارة خطياً بموطنه المختار 

غات المرسلة إلى موطنه المختار الأول الجديد في البلدة نفسها، وإلا تعد كافة التبلي

  .)93(صحيحة حكماً

  الفرع الثاني

  أساليب التعاقد القائمة على السلطة التقديرية

إلى جانب المناقصة العامة بحسبانها أسلوب الإبرام القائم على أساس السلطة المقيدة 

ه الأساليب في للإدارة، هناك، أساليب أخرى تقوم على أساس السلطة التقديرية، وتتمثل هذ
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طلب عروض الأسعار، وفي التعاقد عن طريق التفاوض، أو ما يطلق عليه في سوريا 

  :التعاقد بالتراضي، وسوف نستعرض كل من هاتين الوسيلتين كما يلي

طلب العروض هو طريقة لإبرام العقد الإداري،  L’appel d’offre: طلب العروض-1

لإدارة مساحة واسعة من السلطة التقديرية، لأن يستند على المنافسة والعلانية، ويعطي ل

الإرساء فيه يتم بناء على عدد من المعايير لا يخضع لحصر، على خلاف أسلوب 

  .)94(المناقصة الذي يخضع إلى معيار السعر فقط

وسوف نستعرض الموجبات القانونية لطلب العروض، ونتناول الإيجاب والقبول 

  : رساء ضمنه، وذلك كما يليضمن إجراء طلب العروض، وكيفية الإ

كما هو الحال بالنسبة للمناقصة، فإن طلب : الموجبات القانونية لطلب العروض-أ

/  51من القانون  28العروض يقوم على العلانية والمنافسة، وهو ما أكدنه المادة 

، والتي قضت بأن يطبق على الشراء بطريق طلب العروض الأحكام المطبقة على 2004

المناقصة، ما عدا ما ورد فيه نص خاص بالشراء عن طريق طلب العروض، الشراء ب

ومعنى ذلك أن الأحكام المتعلقة بالعلانية والمنافسة الحرة، المفرزة للمناقصة، تطبق بذاتها 

  .عند اللجوء إلى طلب العروض

إن الإيجاب في : يتناول الإيجاب والقبول وإبرام العقد ضمن إجراء طلب العروض-ب

طلب العروض، كما هو الحال في المناقصة، يقدم ضمن قالب شكلي هو العرض، نطاق 

إلا أن العرض مختلف عما هو معروف بالنسبة للمناقصة، حيث يجب أن تقدم العروض 

ضمن ثلاثة مغلفات منفصلة ويضمها مغلف خارجي كلي رابع، ويحتوي المغلف الأول 

للعرض، والثالث على الشق المالي منه،  على الأوراق الثبوتية، والثاني على الشق الفني

وإن لهذا التقسيم أهمية ليس على المستوى الشكلي للعرض فحسب، إنما على مستوى 

                                                 
243- Guibal. M. Mémento. Op.cit. p 32. 
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توزيع الاختصاصات بين اللجان المكلفة باختيار العرض الأكثر ملاءمة للإدارة كما 

  .)95(سيأتي في موضعه

 كان مقدماً بشكل غير وبالطبع، فإن العرض يجب أن يكون مكتوباً وموقعاً، وإلا

مشروع، ويجب استبعاده، وترسل العروض إلى الإدارة بالطرق التي حددها القانون، 

 2004/  51من القانون  28وهي ذات طرق إيداع العروض في المناقصة وفقاً للمادة 

في سورية، ولا يعتد بالعرض المتأخر، وفور تقديم العرض يلتزم العارض بالبقاء على 

ال مدة سريان العروض، فلا يحق له سحبه أو تعديله، كما هو الحال أيضاً في إيجابه طو

  .نطاق المناقصة تماماً

وتختص بعبء الإضطلاع بإجراءات طلب العروض في سورية لجنتان، الأولى هي 

لجنة المناقصات، والثانية هي اللجنة الفنية، حيث تجتمع لجنة المناقصات في جلسة سرية، 

. مدروس سابقاً، وتقوم بفض المغلف الأول المحتوي على الأوراق الثبوتيةبذات تشكيلها ال

والتأمينات، وتستبعد العروض التي لا تستوفي الشروط، ومن ثم تحيل العروض التي تم 

، التي )2004/  51من القانون  31الفقرتان أ و ب من المادة (قبولها إلى اللجنة الفنية 

، من أعضاء فنيين بالدرجة الأولى، ولكن يمكن تشكل بقرار من آمر الصرف المختص

مشاركة عناصر مالية وقانونية في أعمالها، مع الإشارة إلى أن القانون يمنح الوزير 

المختص إمكانية اعتماد مكتب خبرة استشاري لتولي اختصاصات هذه اللجنة ولو كان 

  .)96(خارجياً

جنة بفض المغلفات المحتوية على وبعد إحالة العروض إلى اللجنة الفنية، تقوم هذه الل

المواصفات الفنية، وتبقى المغلفات المحتوية على الأسعار مغلفة إلى حين انتهاء اللجنة 

الفنية من دراسة العروض، وتقييمها بصورة نهائية استناداً إلى الأسس المعتمدة من 

ذا التقييم في الإدارة والتي قامت بوضعها اللجنة الفنية ذاتها، وعلى أن تدون نتائج ه

  .محضر موقع من قبل جميع أعضاء اللجنة
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وبعد الانتهاء من هذه الخطوة، تقوم لجنة المناقصات بالخطوة التالية، والمتمثلة في 

فض المغلفات المحتوية على الأسعار، وتحال العروض المالية، بعدئذ إلى اللجنة الفنية 

في ضوء التقييم الفني، الذي تم التوصل  لتقوم بتفريغ الأسعار في جداول تمهيداً لمقارنتها

إليه بعد فض المغلفات الفنية، مع ملاحظة أنه لا يجوز مطلقاً التغيير في التقدير الفني بعد 

فض المغلفات المحتوية على الأسعار، تحت طائلة المسؤولية القصوى، وبعد ذلك ترفع 

 - ناء على معطيات هذا التقريرب –اللجنة الفنية تقريراً إلى لجنة المناقصات التي تختار 

/  51العرض الأكثر ملاءمة للإدارة، أو الأسس للإدارة حسب ما جاء في القانون 

2004)97(.  

يتم اختيار العرض الأكثر ملاءمة : مفهوم العرض الأكثر ملاءمة وإبرام العقد- جـ

الإسناد   بالنسبة للإدارة بناء على مجموعة من المعايير المحددة مسبقاً تسمى معايير

  .)98(والتي من شأنها أن تقود إلى الحصول على أفضل تلبية اقتصادية لحاجة الإدارة

على اللجنة الفنية أن  2004/  51من القانون  31وقد فرضت الفقرة ج من المادة 

الأسعار المعروضة، وكلفة  -1(( تجري المقارنة بين العروض المختلفة على أساس 

ة، وضمانات الصنع، والضمانات المالية المقدمة من كل عارض، الاستعمال، والقيمة الفني

، ويلاحظ من صياغة هذه المادة أن هذه ...))ومدة التنفيذ، وشروط الدفع، وغير ذلك 

سالفة الذكر إنما هي معايير اختيارية، حيث  31المعايير التي حددتها الفقرة ج من المادة 

ضيف أخرى لم تعتمدها الإدارة في التقييم خارج يمكن للإدارة أن تستبعد أياً منها، وأن ت

المذكورة أعلاه، وتوضع هذه  31نطاق المعايير التي وردت في الفقرة ج من المادة 

الأسس وفقاً للفقرة ج سالفة الذكر من قبل اللجنة الفنية استناداً لأحكام دفاتر الشروط 

ات الفنية، وترفع هذه الأسس إلى ، وقبل استلام المغلف)الحقوقية والفنية والمالية(الخاصة 

  .لجنة المناقصة لمشاهدتها وحفظ صورة عنها في إضبارة طلب العروض
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 - Braconnier. S. Précis du droit des marchés publics، I.N، Paris، 2007. P 264.    
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وعند قيام اللجنة الفنية بالتقييم فإنها لا يمكن أن تتفاوض بتاتاً مع العارضين، ولا أن 

تتصل بهم بأي شكل كان، وذلك حفاظاً على المساواة بين المتنافسين، وحتى لا يكون 

  .)99(ييم خاضعاً لمؤثرات أخرى غير متعلقة بالمعايير المعتمدة للتقييمالتق

 51من القانون  31إلا أن المشرع السوري وضع استثناء على هذه القاعدة في المادة 

، حيث يجوز للإدارة قبول إيضاحات من العارضين، كما يحق لها قبول تصحيح 2004/ 

فسها علقت ممارسة الإدارة لهذا الحق على عروضهم لمصلحة الإدارة، ولكن هذه المادة ن

  :شرطين

أن يفسح المجال للعارضين جميعاً لتصحيح أو لتعديل عروضهم أيضاً، وذلك ضمن -

  .المدة المحددة لذلك، والمبينة في الإشعار المقدم لهم من قبل الإدارة

ديم إعطاء جميع العارضين الإيضاحات الكافية التي من الممكن أن تساعدهم على تق-

مقترحات جديدة، وذلك وفقاً للشكل والمواصفات التي تلبي رغبة الإدارة، وتؤمن تكافؤ 

  .الفرص بين العارضين

وكما ذكرنا، فإن لجنة المناقصات تقوم بالإرساء على العرض الأفضل بناء على 

رجعة  المقارنة الفنية والمالية الذي تقوم به اللجنة الفنية، وهذا الإرساء يكون نهائياً ولا

فيه، وبناء على هذا الإرساء، يصبح صاحب العرض الأكثر ملاءمة متعاقداً مؤقتاً، ويجب 

أن يبقى على إيجابه حتى تدخل السلطة المختصة بالتوقيع، وإصدار قرارها بإبرام العقد، 

وذلك خلال الفترة المحددة في دفاتر الشروط الخاصة وبعد ذلك يجري تبليغ أمر المباشرة 

د المؤقت على النحو المدروس في المناقصة، ومعه تقوم الرابطة العقدية بين للمتعاق

  .الطرفين وفقاً للقانون السوري

 Les Contrats nègociès:إبرام العقود بناء على التفاوض-2

يعد العقد المفاوض أحد أساليب إبرام العقود الإدارية، التي تعطي الإدارة مساحة 

، لأن العقد يبرم في هذه الحالة على أساس المناقشة والتفاوض واسعة من السلطة التقديرية

  .   )100(الحر بين الإدارة والمرشحين الذين يمكن أن ينفذوا العقد المراد إبرامه
                                                 

248 - Guibal- Lucien. Terneye. Gautes، Droit public des affaires ، Lamy، Paris، 1998، p 796.   
249 - Guibal. M. Mémento. Op.cit. P 1220 
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في سوريا وهذه التسمية منتقدة، ) التعاقد بالتراضي(ويطلق على هذا الأسلوب تسمية 

فقط إنما تقوم على التراضي، وهذا لا لأنها توحي بأن العقود المبرمة على هذا الأسلوب 

ينسجم مع المنطق القانوني الذي تقوم عليه العقود الإدارية، لأن كل هذه العقود هي عقود 

بالمعنى القانوني الصحيح، وأساسها القانوني واحد هو تبادل الإدارات الحرة الخالية من 

  .)101(العيوب

طابع استثنائي، حيث لا يجوز  والسمة المميزة لأسلوب التعاقد بالتراضي أنه ذو

اللجوء إليه إلا في حالات معينة حددها القانون، ومن ثم فإن استخدام هذا الأسلوب دون 

  .)102(توافر أسبابه التي حصرها القانون من شأنه أن يجعل العقد المبرم باطلاً

اقد التع(وقد أناط المشرع إمكانية تقدير الأحوال التي يجوز فيها اللجوء إلى أسلوب 

  .)103()المدير العام –الوزير (بآمر الصرف المختص ) بالتراضي

  :وتتجسد هذه الحالات الحصرية للجوء إلى التعاقد بالتراضي فيما يلي

يمكن للإدارة أن تلجأ إلى التعاقد بالتراضي عندما تكون الأداءات المطلوبة محصوراً -أ

معين، أو شركة معينة أو عندما بيعها أو اقتناؤها أو الإتجار بها أو استيرادها بشخص 

  .   )104(تقتضي الضرورة شراءها في أماكن إنتاجها

عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو -ب

تجارب، مما يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد، وفي هذه 

إلى التعاقد بالتراضي لأن التجارب والأبحاث سالفة الذكر  الحالة يجوز للإدارة أن تلجأ

  .)105(تكون إحدى الأساليب اللازمة لتنفيذ الأداءات العقدية

                                                                                                                                                        
      - Bréchon- Moulènes، Droit des marchés. Tl، op.cit.III. 400، I، p 1.   

  .211ص   ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ - 101
في الطعن  36وقرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم  ،1975لسنة  500رأي مجلس الدولة رقم  - 102
  .165ص  ،1970مجموعة المبادئ لسنة  - 1970لسنة  60
 .2004/  51من القانون  39الفقرة ب من المادة  - 103
  .2004/ 51من القانون  39من الفقرة أ من المادة  1البند  - 104
  .2004/ 51من القانون  39من الفقرة أ من المادة  3البند  - 105
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ويجوز اللجوء إلى التعاقد بالتراضي أيضاً، عندما توجد أسباب هامة تتعلق بالمصلحة -ج

اب المتعلقة العامة تستوجب قيام متعهد معين بتقديم الأداءات المطلوبة، وهذه الأسب

بالمصلحة العامة إما أن تكون ذات طابع فني أو مالي، أو تكون ذات طابع عسكري، 

وذلك حين يكون تقديم الأداءات لصالح القوات المسلحة أو تهدف تأمين أغراض عسكرية 

  .)106(يتعذر تحقيقها بطرق الشراء الأخرى

اء العقارات، عندما لا يكون ويحق للإدارة اللجوء إلى التعاقد بالتراضي لإبرام عقد شر-د

أو لإبرام . )108(أو لإبرام عقود استئجار العقارات. )107(هناك نفع عام يجيز استملاكها

  .)109(عقود الشحن وعقود التأمين على البضائع المشحونة

ويمكن للإدارة أن تستخدم أسلوب التعاقد بالتراضي عندما تكون الأداءات المطلوبة -هـ

لب عروض حسب الأصول، ولم يتقدم إليها أحد من قد طرحت في مناقصة أو ط

العارضين، أو قدمت فيها عروض غير ملائمة، وعلى أن يتم التعاقد بالتراضي بنفس 

  .)110(الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان

، ويتم اللجوء إلى أسلوب التعاقد بالتراضي، بسبب ملابسات وظروف تتعلق بتنفيذ العقد-

وذلك يحقق عندما يكون الاحتياجات استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق إذا 

كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعهد المرتبط أساساً مع الإدارة 

  . )111(في القيام بالأعمال الجديدة

ساس ملحق للعقد ويتم التعاقد الجديد في هذه الحالة على الأداءات التكميلية على أ

  .السابق
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وكذلك على الإدارة أن تسلك طريق التعاقد بالتراضي لظروف ملابسات تتعلق بتنفيذ 

العقد عندما يكون تقديم المواد أو أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال في سبيل تنفيذ 

غال العامة، الأشغال بالأمانة، و تنفيذ الأشغال بالأمانة هو أسلوب استثنائي جداً لتنفيذ الأش

ويقوم على أساس نهوض الإدارة ذاتها وعلى نفقتها ومسؤوليتها وبما لها من إمكانات 

  .)112(بشرية ومادية بعبء عمليات إنجاز الأشغال الضرورية

وتطبق الإدارة هذا الأسلوب تحقيقاً لمصلحة الإدارة أو بسبب وجود حالة استعجال أو 

ويجب في حال اللجوء إلى تنفيذ الأشغال . )113(لاستحالة تنفيذ الأشغال بواسطة متعهدين

  .)114(بالأمانة صدور قرار من الوزير المختص يجيز تنفيذ الأشغال بهذا الأسلوب

ويعد هذا القرار منطوياً على إذن ضمني باستخدام كافة الأساليب القانونية في سبيل 

لتأمين مشتريات ) التعاقد بالتراضي(تنفيذ الأشغال المطلوبة، ومن بين هذه الأساليب 

ضرورية لحسن تنفيذ هذه الأشغال، أو لتأمين تنفيذ أشغال ثانوية لأعمال الأشغال 

وبذلك فإن الإدارة تملك مطلق الحرية عندما تلجأ إلى التنفيذ الذاتي ويتمثل . )115(الأساسية

ذلك باللجوء إلى التعاقد بالتراضي، لتأمين توريدات أو خدمات أو أشغال تكميلية لازمة 

  .)116(للأشغال الأصلية قيد التنفيذ الذاتي من قبل الإدارة

ويحق للإدارة اللجوء إلى التعاقد بالتراضي في الحالات التي تستوجب سرعة مبررة، -

أي في حالات الاستعجال التي لا تتناسب مع تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ 

  .   )117(الأشغال، عن طريق الأساليب الأخرى

اللجوء إلى الأسلوب المذكور أيضاً، إذا تعاقدت الإدارة مع إحدى الشركات ويجوز 

العامة أو المؤسسات العامة أو المنشآت العامة التابعة لإحدى الجهات العامة، ودون شك 

                                                 
261 - Moraud- Deviller.J، cours de droit administratif des biens، Montchrestien، paris، 1999، p 

74.  
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فإن المشرع السوري قد وضع هذا الاستثناء لانتفاء الشبهات التي تشوب إبرام العقود عن 

توجد فيما لو تم التعاقد بهذا الأسلوب مع أحد أشخاص طريق التراضي عادة، والتي 

  .)118(القانون الخاص

ويجوز اللجوء إلى التعاقد بالتراضي في حالة إبرام عقود توريد لمواد خاضعة لبورصة -

  .)119. (عالمية

إلى جانب أسلوب التعاقد بالتراضي، فإنه يوجد في سورية أسلوب آخر للتعاقد على -

اء المباشر، والذي تقوم فيه الجهة الإدارية بموجبه بتأمين أساس التفاوض وهو الشر

والمشكلة بقرار من آمر الصرف، ولا ينظم . احتياجاتها عن طريق لجان الشراء لديها

محرر خطي يتضمن الحقوق والالتزامات في هذه الحالة إنما تصفى المستحقات المالية 

جوء إلى الشراء المباشر ضمن حالات ويتم الل. للمتعهد بناء على الفواتير التي يقدمها

  :حددها المشرع على سبيل الحصرهي

  .إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية-

إذا كان تأمين الاحتياجات المطلوبة سيتم من إحدى الجهات العامة المنتجة لها أو -

  .المحصور بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها

مة النفقة الواحدة لا تتجاوز مئة ألف ليرة سورية ولكل حالة على حدة، إذا كانت قي-

. )120(ويمكن عند الإقتضاء رفع هذا السقف إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية بموافقة الوزير

كما يمكن تعديل هذا بقرار من مجلس الوزراء، وبالفعل صدر قرار عن  مجلس الوزراء 

ة سورية بموافقة آمر الصرف وخمسمئة ألف ليرة ورفع هذه السقوف إلى ثلاثمئة ألف لير

  .        )121(سورية بموافقة الوزير
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  آثار العقود الإدارية

  :الكلمات المفتاحية

 –فعل الأمير  –الكشوف  –محضر الاستلام  –الثمن  –الاستلام النهائي  –الاستلام الأولي  –التعاقد من الباطن 

 .القوة القاهرة –الصعوبات المادية غير المتوقعة  –الظروف الطارئة 

  

  :الملخص

نية هامة تتجسد في حقوق الإدارة المتعاقدة و التزاماتها، و في حقوق المتعاقد ينجم عن إبرام العقد الإداري آثار قانو

 .والتزاماته

  

  :الأهداف التعليمية

 .التعرف إلى آثار العقود الإدارية المتعلقة بحقوق المتعاقد مع الإدارة -  أ

 .التعرف إلى آثار العقود الإدارية المتعلقة بالتزامات المتعاقد مع الإدارة - ب

 .آثار العقود الإدارية المتعلقة بحقوق الإدارة المتعاقدة و التزاماتها التعرف إلى - ت

 .التعرف إلى أسباب انقضاء العقود الإدارية - ث
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الآثار التي تترتب على العقود الإدارية والتي تتجسد في ه الوحدة التعليمية سوف ندرس في هذ

، كما تتجسد في في مواجهة الإدارة حقوق المتعاقدو، متعاقد وسلطات الإدارة في موجهتهالتزامات ال

  :تباعاً، وذلك كما يليوسوف نتطرق إلى جميع هذه النقاط الأحكام الخاصة بنهاية العقود الإدارية، 

  التزامات المتعاقد وسلطات الإدارة في مواجهته

  :التزامات المتعاقد وسلطات الإدارة في مواجهته -1

ن يقوم بالتنفيذ شخصياً وعلى مسؤوليته الخاصة، وفي تنفيذ تتجسد التزامات المتعاقد مع الإدارة في أ

الالتزامات العقدية وفقاً للشروط المحددة في العقد وبطريقة سليمة، وأن يحترم مدة التنفيذ، وفي أن لا 

  :يمتنع عن التنفيذ بحجة تقصير الإدارة، وهذه النقاط كلها ستكون مدار بحثنا فيما يلي

يجب على المتعاقد مع الإدارة أن ينفذ العقد بنفسه، وذلك ناجم عن فكرة : ذ الشخصيالالتزام بالتنفي - أولاً

، ويقصد بالاعتبار الشخصي في هذا المقام أن شخصية المتعاقد lntuitu personaeالاعتبار الشخصي 

باط العقد تلعب عنصراً جوهرياً في التعاقد، وتزداد أهمية هذا الاعتبار الشخصي في التنفيذ كلما ازداد ارت

  . )1(بالمرفق العام

وفي الحقيقة إن مضمون و التزام المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ التزاماته شخصية إنما يتحدد من خلال 

التزامه أن يكون موجوداً شخصياً أو من ينوب عنه في موقع تنفيذ العقد، ومن الناحية الفنية لا يعني هذا 

متعاقد شخصياً في جميع الأحوال، إنما يعني مسؤوليته الشخصية الالتزام  وجوب تنفيذ العقد من جانب ال

                                                 
 ،2000 ،القاهرة ،دار الثقافة الجامعية  ،لمبادئ العامة في تنفيذ العقود الإداريةا ،محمد سعيد أمين. د.أ: في الفقه العربي: راجع - 1

عادل عبد . د ،813ص  ،1997 ،القاهرة ،دار الثقافة الجامعية ،مبادئ القانون الإداري ،محمد سعيد أمين. د. أ  ،58ص 
  :وفي الفقه الفرنسي. 119ص  ،1997 ،القاهرة ،ةدار الثقافة الجامعي ،آثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها ،الرحمن خليل

- Laubadère.  Et autres. Traités de droit administrative،op.cit، p 890  

– Forg. J.M، op.cit. P 80. 
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عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن العقد، والتزام المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ التزاماته العقد هو التزام بتحقيق 

عقده نتيجة وليس ببذل عناية، وهذا يعني أنه مسؤول عن إنجاز الأداءات العقدية كاملة وطبقاً لمشتملات 

  .)2(مع الإدارة، فلا تبرأ ذمته تجاه هذه الأخيرة إلا بالوفاء بالتزاماته كاملة غير منقوصة

وهناك نتيجتان هامتان تترتبان على قاعدة الالتزام الشخصي بالتنفيذ وهي التعاقد من الباطن والنزول 

  :عن العقد وموت المتعاقد وإفلاسه وإعساره، وسوف نتطرق إليها فيما يلي

ويسمى التعاقد أو  Sous- Traitanceالتعاقد من الباطن : لتعاقد من الباطن والنـزول عن العقدا-1

هو أن يقوم المتعاقد مع الإدارة بالتنازل عن جزء من    )3(التعهد الثانوي في الجمهورية العربية السورية

ة مع متعاقدها الذي قام بهذا محل العقد إلى طرف آخر لم يكن طرفاً في العلاقة العقدية التي جمعت الإدار

التنازل، حيث يقوم المتعاقد في هذه الحالة بإحلال غيره في تنفيذ كامل محل العقد، ومن ثم يصبح المتعاقد 

ومن الملاحظ أن كلاً من التعاقد من الباطن والتنازل الكلي إنما يتفقان في .من الإدارة هو المتنازل إليه

ة تجمع بين المتعاقد الأصلي والغير، وإن كان محل هذه العلاقة العقدية أنهما يتمان عن طريق علاقة عقدي

في الحالة الأولى، وكامل محل العقد المبرم . مختلف، بحيث يكون جزءاً من محل العقد المبرم مع الإدارة

ع بين مع الإدارة في الحالة الثانية، وطالما كان الأمر كذلك، فإنه من المستقر عليه أن العلاقة التي تجم

  . )4(المتعاقد الأصلي والغير هي علاقة عقدية تخضع للقانون الخاص

                                                 
 ص ،المرجع السابق ،تنفيذ العقودفي  المبادئ العامة ،محمد سعيد أمين. د ،124ص  ،المرجع السابق ،عادل عبد الرحمن. د - 2

61.     
  .25ص  1989مجموعة المبادئ لسنة  1989لسنة  764في الطعن  455حكم المحكمة الإدارية العليا رقم  :مثلاً  -  3
  . 244ص  1972 ،اموعة 1972لسنة  7في الطعن  ،48المحكمة الإدارية العليا السورية القرار رقم  - 4
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من دفتر الشروط العامة الصادر  30وقد كان موقف المشرع السوري واضحاً حيث نصت المادة 

لا يحق للمتعهد أن يتنازل عن أي عمل أو جزء منه في الأعمال : ((على ما يلي 2004/  450بالمرسوم 

من أجل تحقيقها، ولا أن يعهد بها أو يلزمها كلها أو بعضها إلى أشخاص آخرين كمتعهدين التي أبرم العقد 

ثانويين إلا بموافقة خطية من الجهة العامة، وإن حصول المتعهد على مثل هذه الموافقة لا يعني بأي حال 

يين، كما لا يعفي من الأحوال إلزام الجهة بأن تدخل في أي علاقة من أي نوعٍ كانت مع المتعهدين الثانو

المتعهد من التزاماته ومسؤولياته الفنية، والحقوقية والجزائية، المفروضة عليه تجاه الجهة العامة بموجب 

  ...)).   أحكام العقد

من دفتر الشروط العامة، إذ قررت  30وقد أقرت المحكمة الإدارية العليا السورية بما جاء في المادة 

نوي أن يطالب الإدارة بالحقوق المتولدة عن العقد المبرم بينها وبين المتعهد صراحة إنه ليس للمتعهد الثا

الأصلي، إنما يتولى ذلك المتعهد الأصلي المسؤول عن تنفيذ العقد، وصاحب الصفة في مباشرة الادعاء 

  .)5(بالحقوق التي يطالب بها كنتيجة للعقد بوصفه الطرف الوحيد في الرابطة العقدية

راى بعض الفقه إن موت المتعاقد يؤدي إلى فسخ العقد بقوة : د أو إعساره أو إفلاسهموت المتعاق-2

القانون، ونظراً لزوال الاعتبار الشخصي الذي كان واقعاً للإدارة عند إبرام العقد، في حين يرى جانب 

ه الحالة، قدر آخر من الفقه، أن العقد لا يفسخ في هذه الحالة بقوة القانون وعلى الإدارة أن توفق في هذ

الإمكان بين مقتضيات سير المرافق العامة، وبين الحقوق التي يستمدها الورثة من المتوفى، وقد ذهب 

/  51من القانون  9المشرع السوري فيما بعد، موقفاً وسطاً ما بين هذين الإتجاهين، حيث عدت المادة 

هد، إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار أن العقد يعد مفسوخاً بحكم القانون في حالة وفاة المتع 2004
                                                 

  .275ص  ،1974لسنة اموعة  ،1974لسنة  123في الطعن  164حكمها رقم  - 5
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في التعاقد، وإذا لم تكن محل اعتبار  فلا يفسخ العقد لهذا السبب إلا إذا رأت الإدارة أن ورثة المتعاقد لا 

تتوافر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل، ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لأي من 

تأمينات النهائية إلى الورثة إذا لم تكن قد تحققت على المتعاقد المتوفى التزامات أطراف العقد وتعاد ال

  .أخرى

ويجدر الإشارة إلى أن الفسخ لا يترتب بحكم القانون إذا مات المتعاقد، وكان له شركاء، أو طالما أن - 

تنفيذه مثلاً من العقد  بقية الشركاء لازالوا على قيد الحياة، ومن ثم لا يحق للإدارة أن تقوم بجرد ما تم

  .)6(تمهيداً لفسخه

يجب أن ينفذ المتعاقد الأداءات محل العقد وفقاً للمواصفات المنصوص : تنفيذ العقد بطريقة سليمة - ثانياً

عليها في العقد ودفتر الشروط الفنية الخاصة، وأن يتبع كافة الوسائل الفنية اللازمة لتحقيق هذا الالتزام، 

م من قبيل الالتزامات بتحقيق نتيجة، وتتحقق الإدارة من مراعاة هذا الالتزام من جانب ويعد هذا الالتزا

: على ذلك في إطار عقود التوريد 2004/  450من المرسوم  11المتعاقد عند الاستلام، إذ نصت المادة 

المواد المقدمة  الغاية من استلام المواد المتعاقد عليها هي التحقق من المطابقة للكمية والنوعية بين(( 

والمواد المتعاقد عليها وكذلك مطابقة مواصفات هذه المواد مع المواصفات والخصائص اللازمة لها أو 

ويمتد أثر هذا الالتزام إلى ..)) المحددة في العقد، والتحقق من حسن تنفيذ المتعهد للإلتزامات المترتبة عليه

لتزام بالضمان، حيث يضمن المتعاقد التوريدات التي قام مابعد التنفيذ وذلك في إطار التزامٍ آخر هو الإ

                                                 
مجموعة الأستاذ . 1983لعام  150في الطعن  356القرار رقم  ،دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا السورية - 6

 .  196ص  ،2005 ،مؤسسة النوري ،الجزء الثالث ،مصباح المهايني في اجتهادات المحكمة الإدارية العليا
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بتنفيذها ضد كل عيب أو نقص في التصميم أو الصنع أو سوء التركيب، وذلك طوال المدة المتفق عليها 

  .)7(في العقد

أما في عقود الأشغال، فإن المشرع السوري كان أكثر وضوحاً بالنسبة لهذا الإلتزام حيث نصت المادة 

على وجوب أن تنفذ جميع الأعمال المطلوبة في العقد بشكل ينطبق على  2004/  450مرسوم من ال 18

كل ما تستوجبه المخططات والمواصفات الفنية وتعليمات الإدارة من دقة فنية وإتقان في العمل، أما 

يث ، ح2004/  450من المرسوم  39الضمان في عقود الأشغال، فقد تحدثت عنه الفقرة هـ من المادة 

يكون المتعاقد مسؤولاً ولمدة سنة كاملة على الأقل عن كل عيب أو نقص جديد يحتمل ظهوره في الأعمال 

المسلمة خلال هذه الفترة، وعليه أن يقوم بالإنفاق على كل ما يستلزمه إصلاح وإزالة تلك العيوب 

هذا الضمان السنوي، فإن  والنواقص الجديدة وصيانه المشروع على نفقته مهما بلغت قيمتها، وإضافة إلى

هناك ضماناً آخر في عقود الأشغال، حيث يظل المتعاقد مسؤولاً خلال عشر سنوات عن كل عيب أساسي 

  .  )8(يظهر في المنشآت بحيث يؤثر في سلامتها ويكون ناتجاً عن غش المتعاقد أو عن سوء تنفيذها

: ي عقود الأشغال والتوريد تحت مظهرينوعلى كل حال، فإن الاستلام وفقاً للقانون السوري يتجلى ف

فهناك من جهة الاستلام الأولي والذي تتأكد عن طريقة الإدارة بمطابقة الأداءات المسلمة لما هو متفق 

عليه عقدياً من حيث المواصفات والخصائص الفنية، وهناك من جهة أخرى الاستلام النهائي والذي يتم 

حدها الأدنى عادة سنة (لعقد، وهو يقوم على أساس مرور مدة زمنية بعد انتهاء مدة الضمان المحددة في ا

دون أن يظهر في الأداءات المسلمة نقص أو عيب أو خلل، ويقوم بأعمال الاستلام الأولي والنهائي ) كاملة

                                                 
 .2004 / 450من المرسوم  13المادة  - 7
  .2004/  450من المرسوم  39الفقرة هـ من المادة  - 8
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تسمى لجان الاستلام، وهي بعد أن تنفذ أعمالها بالاستلام أو عدم الاستلام تنظم محاضر تثبت فيها  )9(لجان

ولا يؤاخذ المتعاقد بإهمال الإدارة في الاستلام، حيث استقر القضاء الإداري السوري على . نتائج عملها

أن إهمال الإدارة وتأخرها في تشكيل لحنة الاستلام مما أدى إلى تأخير الاستلام برمته يسقط المسؤولية 

  .)10(عن المتعاقد

مدة التنفيذ هي الإطار الزمني  Delais D’éxécution: العقدالتزام المتعاقد بالتنفيذ خلال مدة تنفيذ  - ثالثاً

الذي يلتزم به المتعاقد مع الإدارة لإنجاز الأعمال محل العقد خلاله، ولمدة العقد دلالات قانونية وعملية 

هامة، فالتأخير في إنجاز العقد عن المدة المتفق عليها من شأنه إيقاع الجزاءات العقابية الشديدة من قبل 

دارة كما سوف نرى في الموضع المناسب، كما إن التأخير يؤدي إلى عرقلة سير المرفق العام الذي الإ

يتصل به العقد بانتظام واضطراد، وفي الوقت نفسه فإن الالتزام بالإطار الزمني المنفق عليه للتنفيذ 

اح العقد وعلى حسن ينعكس إيجاباً على سير المرفق الذي يتصل به العقد، ويعطي دلالة ملفتة على نج

الإدارة العقدية التي تولت تنفيذه، لذلك يمكن القول إنه كلما كان هناك تباعد بين المدة التي نص عليها 

العقد للتنفيذ، والمدة الفعلية التي نفذ العقد خلالها، كلما كان ذلك مؤشراً على عدم رشد الإدارة التي تشرف 

  . على تنفيذ العقد

على ما تقدم، فإن تحديد مدة العقد، إنما يعد مسألة تقديرية تتفرد الإدارة من  ودون أدنى شك، وبناء

  .المبدأ في تحديدها، في دفتر الشروط الحقوقية الخاصة

                                                 
  .من نفس المرسوم 13والمادة  2004/  450من المرسوم  39الفقرة هـ من المادة  - 9

وقرارها رقم  ،138ص  ،1976مجموعة المبادئ لسنة  ،1967لسنة  56في الطعن  30قرار المحكمة الإدارية العليا رقم  - 10
 .176ص  ، 1978لسنة  279في الطعن  303
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طالما أن العقد الإداري مرتبط : عدم التوقف عن التنفيذ بحجة اخلال الإدارة بأداء التزاماتها -رابعاً

فيذه سوف يؤدي إلى توقف المرفق الذي يرتبط به هذا العقد ولاسيما بالمرفق العام، ومن ثم فإن توقف تن

إذا كان وقف التنفيذ متعلقاً بتقديرات المتعاقد مع الإدارة، لذلك لا يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتوقف عن 

ف توق((تنفيذ العقد بحجة إخلال الإدارة بالتزاماتها وقد أقر القضاء الإداري السوري صراحة على أن 

المتعاقد عن تنفيذ تعهده جواباً على إخلال الإدارة بنصيبها من هذا التعهد إنما يعد موجباً لمساءلته وتكليفه 

  .    )11(..))للتعويض على الإدارة عن الأضرار التي مست سير المرفق العام

     

  :سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد -2

بسلطات لا مقابل لها في العقود الخاضعة للقانون الخاص،  - كطرف في العقد الإداري –تتمتع الإدارة 

وهذه السلطات راجعة في النهاية إلى ارتباط العقد الإداري بالمرفق العام، ومن ثم تحقيق الصالح العام، 

وتتجلى هذه السلطات في حق الإدارة في الرقابة على المتعاقد أثناء تنفيذه لالتزاماته العقدية، وحقها في 

لعقد بإرادنها المنفردة، وحقها في إيقاع جزاءات متنوعة على المتعاقد إذا أخل بالتزاماته، وحقها تعديل ا

في إنهاء العقد بإرادتها المنفردة حتى دون خطأ من المتعاقد، وسوف نرجيء الحديث عن النقطة الأخيرة 

  :الأخرى وفقاً لما يلي إلى حين الحديث عن انتهاء العقود الإدارية بينما سنناقش النقاط الثلاثة

  :سلطة الإدارة في الرقابة على المتعاقد أثناء تنفيذ التزامه - أولاً

                                                 
  .110ص  ،1965مجموعة المبادئ لسنة  ،1965لسنة  35في الطعن رقم  22قرارها رقم  - 11

  :وراجع
-Richer.L. Droit des contrats administratifs، L.G.D.J، Paris، 2004، p 252.  
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يطلق اصطلاح الرقابة عادة للدلالة على معنيين متميزين، فقد يقصد يحق الرقابة على المتعاقد المعنى 

، ووفقاً لهذا المعنى الصحيح والذي ينحصر في التحقق من أن المتعاقد يباشر تنفيذ العقد وفقاً لشروطه

، وتمارس الإدارة هذا Surveillanceالضيق تكون سلطة الإدارة في الرقابة مرادفة لمعنى الإشراف 

الحق عن طريق إرسال بعض فنييها لزيارة مواقع العمل، والتأكد من تنفيذه وفقاً للشروط المتفق عليها 

  .يتها كماً ونوعاًولفحص المواد المستعملة في تنفيذ العقد للتأكد من صلاح

أما المعنى الثاني للرقابة فهو المعنى الواسع، حيث يجوز للإدارة التدخل بدرجة تزيد على حد التأكد 

من سلامة تنفيذ العقد أثناء القيام به، وذلك عن طريق استخدام الرقابة للتدخل في أوضاع تنفيذ العقد 

وص عليها صراحة في العقد، ومن ذلك مثلاً وتغيير بعض تلك الأوضاع، وذلك في غير الحالات المنص

تدخل الإدارة وطلب استعمال طريقة في التنفيذ غير تلك التي يلجأ إليها المتعاقد، وفي هذه الحالة تصبح 

  . )La direction (()12((الرقابة بمعنى التوجيه للمتعاقد 

أن توفق ما بين وعلى كل حال، فإنه يجب على الإدارة في نطاق أعمال سلطتها في الرقابة 

  .)13(متعارضين حيث يجب أن توفق ما بين مقتضيات الرضائية والخصائص الذاتبة للعقود الإدارية

                                                 
محمد سعيد أمين المبادئ العامة في . د.أ ،26ص  ،المرجع السابق ،آثار العقود الإدارية ،عادل عبد الرحمن خليل. د.أ: راجع - 12

العميد سليمان  ،832ص  ،المرجع السابق ،القانون الإداري ،محمد سعيد أمين. د.أ ،190ص  ،المرجع السابق ،تنفيذ العقود
المرجع  ،اريةمظاهر السلطة العامة في العقود الإد ،محمد عثمان عياد. د.أ ، 454ص  ،المرجع السابق ،الأسس العامة الطماوي،

  .287ص  السابق،
  .326ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ

  :       وراجع في الفقه الفرنسي
                                                                                          J.M، op.cit p 76 Forge،     

 .194ص  ،المرجع السابق ،المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية ،محمد سعيد أمين . د.أ - 13
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ومن الملاحظ ، إن مدى إعمال سلطة الرقابة لا تتحقق بالطريقة نفسها في كل العقود الإدارية حيث 

تتحقق في عقود الإلتزام تحت  يختلف من عقد لآخر، و ذلك حسب درجة ارتباط العقد بالمرفق العام، فهي

وتهدف  financièr   controle Le والرقابة المالية  Le controle techniqueمظهري الرقابة الفنية 

الرقابة الفنية إلى التحقق من قيام المتعاقد بإدارة المرفق وفقاً للقواعد التنظيمية التي وضعتها الإدارة في 

قيام المتعاقد بصيانة المرفق في سبيل التوصل إلى حسن التشغيل، سبيل ذلك، كما تهدف إلى التحقق من 

وواضح في هذه الحالة أن الرقابة تهدف في حقيقتها في هذه الحالة إلى التأكد من أن المرفق العام يسير 

بانتظام واضطراد من قبل المتعاقد وأن هذا الأخير يكيف سيره مع الظروف المستجدة ولاسيما من الناحية 

  .)14(فنيةال

أما الرقابة المالية فتتمثل في حق الجهة مانحة الإلتزام في التفتيش على حسابات المتعاقد الخاصة 

باستغلال المرفق العام، وذلك بعد أن يقوم المتعاقد بتنفيذ التزام أساس هو إمساك دفاتر حسابات منتظمة 

  .)15(وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارفة عليها

أن رقابة الإدارة على عمل الملتزم عقود الإلتزام، تأخذ معنى الإشراف فقط، أي ويتضح مما سبق 

يقتصر دور الإدارة المتعاقدة في هذه الحالة على التأكد من سير عمليات الاستغلال بانتظام واضطراد، 

                                                 
،  B.O.Tعقد البناء والتشغيل والتحويل  ،مهند نوح. د ،راجع في التزام الملتزم باستمرار سير المرفق العام بانتظام واضطراد -  14

 .186ص  ،2007 ،دمشق ،هيئة الموسوعة العربية
المرجع  ،العقود  ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ ،199ص  ،المرجع السابق ،ئ العامةالمباد ،محمد سعيد أمين. د.أ - 15

 .29ص  ،المرجع السابق ،عادل عبد خليل. د.أ ،230ص  ،السابق
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رقابة وذلك دون أن تمتد إلى التدخل في إدارة المرفق العام موضوع الاستغلال ، ودون أن تتضمن هذه ال

  .)16(توجيهاً أو تدخلاً في إدارة المرفق على نحو يعوق الملتزم عن مباشرة نشاطه

أما في عقود الأشغال العامة حيث تعد الإدارة صاحبة المشروع الذي ينفذه المتعاقد فإن الرقابة التي 

رقابة بمعناها إنما تمتد في الحقيقة لتشمل ال) الإشراف(يمارسها الإدارة لا تقتصر على المعنى الضيق 

الواسع أي توجيه المتعاقد في تنفيذ العقد، والتدخل في أوضاع هذا التنفيذ، لذلك فإن الإدارة في هذه الحالة 

تقوم بمراقبة نوعية وكمية الأشغال، وجودة الأعمال وأساليب التنفيذ وصلاحية الأدوات المستخدمة، ويمكن 

مقتضيات الرقابة المذكورة، والتي تعد ملزمة للمتعاقد، للإدارة أن توجه أوامر إدارية في سبيل تحقيق 

  .)17(بحسبان أنها كيفت على أنها من قبيل القرارات الإدارية الفردية

أما في عقود التوريد، فإن سلطات الرقابة المقررة للإدارة على تنفيذ العقد، أقل بشكل واضح منها في 

بينما )) إن الإدارة يجب أن تستمر سيدة الأشغال(( رة عقد الأشغال العامة إذ إنه في هذا العقد تسود فك

، وهذا يعني أن سلطة ))أن المورد يستقبل بتحديد واختيار طرق التنفيذ((تسود في عقود التوريد فكرة 

فالمبدأ العام . الإدارة من ناحية الرقابة في عقود التوريد تبقى في حدود الإشراف فقط دون سلطات التوجيه

أن المورد هو الذي يملك تقدير واختيار طرق تنفيذ العقد وليس للإدارة سوى الحق في  في هذه الحالة

  . )18(فحص التوريدات للتأكد من تسليمها وفقاً للمواصفات المنصوص عليها في العقد

                                                 
  .202ص  ،المرجع السابق ،المبادئ العامة في تنفيذ العقود ،محمد سعيد أمين. د.أ - 16
. د.أ ،324ص  ،المرجع السابق ،أحمد عثمان عياد. د ،229ص  ،لمرجع السابقا ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ: راجع - 17

 . 33ص  ،المرجع السابق ،عادل عبد الرحمن خليل. د.أ ،204ص  ،المرجع السابق ،المبادئ العامة ،محمد سعيد أمين
محمد سعيد . د.أ ،37ص  ،قالمرجع الساب ،عادل عبد الرحمن خليل. د.أ ،330ص  ،المرجع السابق ،أحمد عثمان عياد. د - 18

  . 315ص  ،المرجع السابق ،المبادئ العامة ،أمين
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وعلى كل حال، يلاحظ أن هناك نوعاً خاصاً من عقود التوريد هي عقود التوريد الصناعية والذي 

صر التصنيع مع عناصر التوريد، وهو يستدعي من الإدارة رقابة دائمة على التصنيع تتداخل فيها عنا

ذاته، ومن ثم فإنه في إطار هذا النوع الخاص من عقود التوريد تتجاوز صلاحيات الإدارة نواحي 

  .)19(الإشراف لتصل إلى نواحي التوجيه أيضاً

حق الرقابة ليست مطلقة بل هي محكومة ولابد من الإشارة إلى أن سلطات الإدارة في نطاق ممارسة 

بعدد من الضوابط، حيث لا يجوز استعمال سلطات الإدارة لتحقيق غرض لا صلة له بتسيير المرفق العام 

المتصل بالعقد، وإلا كان ذلك إساءة لاستعمال السلطة، كما أن الرقابة يجب أن لا تصل في جميع الأحوال 

لعقد أو شروطه، فالرقابة لا تسمح للإدارة بالتدخل لتغيير الإلتزامات إلى حد التعديل الإنفرادي لموضوع ا

التعاقدية المنصوص عليها في العقد، وإضافة إلى أن سلطة الإدارة في الرقابة يجب أن لا تختلط بسلطتها 

في اتخاذ إجراءات الضبط الإداري، لأن هذه الإجراءات الأخيرة تستمدها الإدارة من النصوص 

وتهدف إلى المحافظة على النظام العام، وإن كان يحق للإدارة أن تتدخل في بعض الأحوال  التشريعية،

لتفرض قيوداً على المتعاقد معها بوصفه مواطناً عادياً، وذلك للمحافظة على الأمن والهدوء والصحة 

  .)20(العامة في موقع العمل

 Le pouvoir de sanction: حق الإدارة في إيقاع الجزاءات على المتعاقد - ثانياً

                                                 
محمد . د.أ ،331ص  ،المرجع السابق ،أحمد عثمان عياد. د ،228ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ -  19

  .38ص  ،رجع السابقالم ،عادل عبد الرحمن خليل. د. ،218ص  ،المرجع السابق ،المبادئ العامة ،سعيد أمين
 .  وما بعدها 231ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ   - 20
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المبدأ المستقر قانوناً وقضاء وفقهاً أنه يحق للإدارة أن تفرض جزاءات إدارية على المتعاقد الذي 

يقصر في تنفيذ التزاماته العقدية بإرادتها المنفردة ودون حاجة للجوء إلى القضاء، ومبرر هذه السلطة هو 

  .مان استمراره وانتظامه تحقيقاً للمصلحة العامةضمان حسن تنفيذ العقد المتصل بسير المرفق العام وض

وعلى كل حال، فإن حق الإدارة في فرض الجزاءات يشكل امتيازاً من امتيازات السلطة العامة، ولكن 

  :هذا الامتياز ليس مطلقاً، إنما هو خاضع لعدة ضوابط

د قبل فرض أي جزاء، على أن وهو يعني التزاماً على عاتق الإدارة بأن تنذر المتعاق: إنذار المتعاقد -1

يتضمن الإنذار تنبيهه إلى الأخطاء المرتكبة، والأسباب التي تتمسك بها الإدارة لفرض هذا الجزاء، ومن 

ثم يقصد بالإنذار إثبات حالة تأخير  المدين لتنفيذ التزاماته إثباتاً قانونياً، وبذلك فإنه لا يكون قراراً قائماً 

  .)21(يدي يسبق إصدار القرار بفرض الجزاء العقديبذاته، إنما هو إجراء تمه

حيث يخضع قرار الإدارة بفرض الجزاء على : خضوع الجزاءات التي تفرضها الإدارة لرقابة القضاء-2

المتعاقد معها لرقابة قضائية من زاويتي المشروعية والملاءمة، وهذه الرقابة القضائية توازن سلطات 

، وتمثل ضمانة فعالة للمتعاقد، ضد تعسف الإدارة أو مخالفتها للقانون، الإدارة الواسعة في هذا المجال

ورقابة القضاء في هذه الحالة تتناول مشروعية القرارات الصادرة من الإدارة لهذا الشأن، من حيث الشكل 

أو الاختصاص، أو مخالفة القانون أو الانحراف في السلطة والأسباب التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ 

                                                 
ص  ،المرجع السابق ،الأسس العامة الطماوي،سليمان . د.أ ،247ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ  - 21

506. 
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رار، وتمتد رقابة القضاء إلى نطاق التناسب بين الجزاء المفروض من الإدارة والخطأ الصادر عن الق

  . )22(المتعاقد

  :أن يكون المتعاقد قد ارتكب خطأ جسيماً في تنفيذ التزاماته العقدية-3

لأي  إذ إنه ليس أي خطأ صادر عن المتعاقد يبرر فرض الجزاءات العقدية، لأن استخدام هذه الإجراءات

سبب ولو كان تافهاً من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة سير المرفق الذي يتصل بالعقد بانتظام واضطراد، 

وتتطلب هذه السلطة التي تملكها الإدارة إلى عامل سلبي ووبالٍ على المصلحة العامة، وهذا المبدأ أقرته 

  .)23(المحكمة الإدارية العليا السورية

فهناك الجزاءات المالية والجزاءات : العقدية إلى ثلاثة انواعوعلى كل حال، تنقسم الجزاءات 

الضاغطة، والجزاءات المنهية للعقود وهي التي يطلق عليها بعض الفقه إجراءات الردع النهائية، وسوف 

  :ندرس هذه الأنواع كما يلي

 Les Sanctions Pécuniaires :الجزاءات المالية-1

                                                 
ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ  ،508ص  ،المرجع السابق ،الأسس العامة ،سليمان الطماوي. د.أ - 22

  : وراجع في الفقه الفرنسي  ،49الرحمن خليل، المرجع السابق ص عادل عبد . د ،250
- Laubadère  et autres، Traité des droit، op.cit. p 824. 

 Richer.L. op. ct.p 251. 
  

وفي  ،195ص  ،1970اموعة لسنة  ،1970لسنة  42في الطعن  28رقم  ةالمحكمة الإدارية العليا السوري حكم راجع
في الطعن  ،13وقرارها رقم  ،261ص  ،1977اموعة لسنة  ،1977لسنة  327في الطعن  ،2339نفس المعنى قرارها رقم 

  . 97ص  ،1965اموعة لسنة  ،1965لسنة  12
وراجع حكم المحكمة الإدارية العليا السورية  ،250ص  ،المرجع السابق ،وحمهند ن. د ،محمد الحسين. د.أ : راجع في الفقه  -  23

  .228ص  ،1972اموعة لسنة  ،1977لسنة  22في الطعن  30رقم 
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دارة أن تطالب المتعاقد بها إذا أخل بالتزاماته العقدية، وهي وهي عبارة عن المبالغ التني يحق للإ

 Les(( فمنها ما يقصد به تغطية الضرر الحقيقي الذي يلحق الإدارة نتيجة لخطأ المتعاقد : نوعان

dommages- intéréts(( ومنها ما يقصد به توقيع عقاب على المتععاقد بغض النظر عن أي ضرر ،

  :قق في حالة غرامات التأخيريلحق بالإدارة وهو ما يح

وهذا هو الجزاء الأصيل والطبيعي للإخلال بالإلتزامات :  Les dommages- intérétsالتعويضات  - أ

التعاقدية، وذلك إذا لم ينص العقد على جزاءات مالية لمواجهة هذا الإخلال، والنظام القانوني لهذه 

كيفية تقدير التعويض، وفي اشتراط ركن الضرر، ولكن العقوبات قريب من النظام المدني لها فيما يتعلق ب

النظاميين يختلفان فيما يتعلق بكيفية نحصيل هذه التعويضات، حيث أباح مجلس الدولة الفرنسي للإدارة 

بأن تحدد مقدار التعويض مسبقاً، وعلى أن ينازع المتعاقد في هذا التقدير أمام القضاء إذا شاء، كما 

حصل هذه التعويضات بإرادتها المنفردة، وللإدارة أن تعدل عن استعمال هذا الحق، تستطيع الإدارة بأن ت

، ومن الواضح أن هذه التعويضات تقوم على أرضية المسؤولية العقدية، )24(ويترك تقدير التعويض للقضاء

  .)25(وذلك أن التعويض لا يتحقق إلا إذا قام الضرر في مواجهة الإدارة

اً في سوريا أية نصوص تشريعية تبيح للإدارة استعمال هذا الأسلوب إذ لا ويلاحظ أنه لا توجد حالي

تستطيع الإدارة أن تقدر التعويض بإرادتها المنفردة وأن تحصله بأسلوب التنفيذ الجبري، بل إن الجاري 

عملاً وجوب مراجعة الإدارة للقضاء الإداري للحصول على التعويض إذا وجدت أن خطأ المتعاقد أدى 

  .الإضرار بهاإلى 

                                                 
299- C.E، 7-4-1978، Blum، Dr. admin، 1978 n 168.                  

  .251ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ  ،510ص  ،المرجع السابق ،سليمان الطماوي. د.أ - 25
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لاحظنا في معرض دراستنا سابقاً، أن التأمينات التي يقدمها المتعاقد نوعان، : مصادرة التأمينات- ب

تأمينات مؤقتة تضمن العرض في سبيل ضمان جديته وتأمينات نهائية وتدفع في سبيل ضمان جدية تنفيذ 

قع المتعهد المرشح العقد خلال المدة ويحق للإدارة مصادرة التأمينات المؤقتة وذلك إذ لم يو. )26(العقد

المحددة في دفاتر الشروط الخاصة، والتي يجب أن لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه خطياً الإحالة 

، )27(عليه، وذلك دون الإخلال بحق الجهة العامة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء

دارة، في حال أخل المتعاقد بالتزاماته العقدية، ولا سيما إذا تبلغ أمر وتصادر التأمينات النهائية من قبل الإ

  .)28(المباشرة ولم يقم بالبدء بتنفيذ العقد

وقد قرر القضاء الإداري السوري أن مصادرة التأمين عملية مستقلة عن المطالبة بالتعويض عن 

منهما سببه ومبرراته و لا تعارض  الأضرار الناجمة عن أخطاء المتعاقد في معرض تنفيذ العقد، إذ لكل

  .)29(بين جزاء مصادرة التأمينات النهائية والتعويض المطالب به

غرامات التأخير هي عبارة عن تعويضات جزائية : Les pénalités de retardغرامات التأخير  -جـ

ه التعاقدية، وتتميز منصوص عليها في العقد، تفرضها الإدارة على المتعاقد الذي يتراخى في تنفيذ التزامات

                                                 
  .2004/  51من القانون  -48و 46-المادة  - 26
  .2004/  51من القانون  31الفقرة ط من المادة  - 27
 ،186ص  ،1976مجموعة المبادئ لسنة  ،1976لسنة  116في الطعن  112رقم  المحكمة الإدارية العليا السورية قرار - 28

 في أحكام المحكمة الإدارية العليا في أربعين نيايهمجموعة المحامي مصباح الم ،1982لسنة  97عن رقم في الط 167وقرارها رقم 
اموعة  ،1989لسنة  446في الطعن  ،59وقرارها رقم  ،278ص  ،2005 ،دمشق ،مؤسسة النوري ،الجزء الثالث ،عاماً

     .122م  474ص  ،1992لسنة 
 .169ص  ،1972اموعة لسنة  ،1972لسنة  117في الطعن  8راجع قرارها رقم  - 29
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. )30(الغرامات بأنها جزاء مرن للغاية من الناحية العملية، يتناسب مع مقتضيات حسن سير المرافق العامة

وتعد غرامات التأخير في العقود الإدارية إذن ذات طبيعة جزائية، وهي تهدف إلى ردع المتعاقد الذي 

رامات التأخير طبيعتين حسب ما رأى مجلس الدولة لذلك فإن لغ. )31(يتأخر في تنفيذ التزاماته العقدية

وتفرض لها غرامة التأخير بشكل تلقائي دون الحاجة لإثبات . طبيعة الضغط وطبيعة التعويض: الفرنسي

  . )32(الضرر الذي لحق بالإدارة

وعلى كل حال، فإن الإدارة لا تكون ملزمة بفرض غرامات التأخير، وإن تحقق سببها، لأنها تتمتع 

  .  )33(طة تقديرية في ذلكبسل

وقد قنن المشرع السوري أحكام غرامات التأخير بدقة، حيث أعطى الإدارة الحق في فرض غرامات 

واحد بالألف من القيمة الإجمالية، وشريطة أن  0،001الـاخير شريطة أن لا تصل الغرامة اليومية عن 

للتعهد، كما وضع حلاً مرناً في هذا  من القيمة الإجمالية%  20لايزيد مجموع غرامات التأخير عن 

                                                 
  .251ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ  - 30

- Richer.L، op.cit. p 951.   

 - Laubadère. et autres، op.cit. p 824.                       
ص  1977اموعة لسنة  ،1977لسنة  ،254طعن في ال 185قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم  - 31

283.  
-C .E.15- 5-1987،Hopital rural de breil- sur- Roya. R. D. P 1988. P 1427.  

ص  ،المرجع السابق ،مجموعة المحامي مصباح المهايني ،1980لسنة  185في الطعن  156قرار المحكمة الإدارية العليا رقم  - 32
 ،1966لسنة  49وقرارها رقم  ،208ص  ،1964 - 1960مجموعة المبادئ للأعوام  1963سنة ل 27وقرارها رقم  ،)262

  .2140ص  ،1964 – 1960مجموعة المبادئ للأعوام 
  :راجع - 33

- Brconnier. S. Op.cit، p 380. 
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المجال، حيث اجاز حساب غرامات التأخير على أساس قيمة الجزء المتأخر في تسليمه إذا نص دفتر 

  :الشروط الخاصة أو الإعلان على ذلك، شريطة تحقيق الشرطين التاليين

  .المحددةأن يتم تسليم الأجزاء الأخرى التي يتم التأخر في تسليمها ضمن المواعيد -1

أن يكون الجزء المتأخر في تسليمه مستقلاً في الاستعمال العادي عن باقي الأجزاء الأخرى المسلمة، 

والمثال التقليدي على تجزئة غرامات التأخير يتمثل في تسليم جهاز كبير ضمن المدة المحددة، مع بقاء 

كانت الإدارة تستطيع استخدام مثل هذا  ملحقاته الثانوية خارج نطاق مدة تنفيذ العقد، في هذه الحالة إذا

الجهاز استعمالاً عادياً بغض النظر عن الملحقات الثانوية، فإن الغرامة لا تحسب إلا على أساس الملحقات 

  .   )34( الثانوية

وقد كرس القانون  السلطة التقديرية للإدارة، في مجال غرامات التأخير، حيث أجاز في بعض 

لخاص انقاص غرامات التأخير عن النسبة المذكورة سابقاً، إذا نص دفتر الشروط التعهدات ذات الطابع ا

، وواضح في هذه الحالة أن التعهدات ذات الطابع الخاص التي تخول الإدارة )35(الخاصة والعقد على ذلك

الإعفاء من غرامات التأخير إنما يعود تقديرها للإدارة حسب ظروفها وطبيعة المرفق الذي تنهض على 

تسييره، وإضافة إلى ما تقدم فقد أباح القانون للإدارة الإعفاء من غرامات التأخير أو تحديدها بشكل آخر، 

، في حالات يحددها الوزير المختص بقرار 2004/  51من القانون  50أي على خلاف ما حددته المادة 

  .)36(لاً في الواقع العمليصادر عنه تبعاً لماهيتها الذاتية، وإن كان هذا النص بالذات لم يجد تفعي
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  .2004/ 51من القانون  51الفقرة أ من المادة  - 35
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وإذا كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في مجال فرض غرامات التأخير أو الإعفاء منها فإن تحققت 

اسبابها حسب ما استقر عليه القانون والقضاء، إلا أن هناك أسباباً حددها القانون على سبيل الحصر، 

وهذا يعني أن سلطة الإدارة ير في حال تحققها، توجب على الإدارة إعفاء المتعاقد من غرامات التأخ

تكون مقيدة في هذه الحالة، إذ لا تستطيع سوى الإعفاء من هذه الغرامة، طالما تحققت هذه الأسباب 

  :وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي

أو كأن ، كأن تتأخر في تسليم المتعاقد نوقع العمل، إذا تم التأخير بسبب من الإدارة المتعاقدة ذاتها) 1(

  . )37(تطلب منة وقف الأعمال لفترة محددة

، وقد عللت المحكمة الإدارية إذا تم التأخير بسبب من الإدارات العامة الأخرى غير الإدارة المتعاقدة) 2(

العليا السورية ذلك، بأن الدولة بكل مؤسساتها كل لايتجزأ، فإذا تسببت إحداها بتأخير تنفيذ عقد عاد أثر 

  .    )38(سات جميعاًذلك على المؤس

والقوة القاهرة في هذه الحالة هي الظرف الخارج عن توقع وإرادة المتعاقدين، والذي  :القوة القاهرة) 3(

لا يمكن دفعه، ويؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد بشكل نسبي، ومعنى ذلك، أن الظرف القاهر لا يؤدي إلى 

ضاء الرابطة العقدية كما سوف نرى، إنما يعيق تنفيذ استحالة التنفيذ بشكل مطلق وإلا أدى ذلك إلى انق

                                                 
قرارها : وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا ذلك في الكثير من أحكامها ، 2004/ 51من القانون  53الفقرة أ من المادة   - 37

  . 220ص  1971مجموعة المبادئ لسنة  1971لسنة  15في الطعن  118رقم 
 419وقرارها رقم  ،103ص  ،1975اموعة لسنة  ، 1975لسنة  210في الطعن  62قرار المحكمة الإدارية العليا رقم  -  38

  .  243ص ،مجموعة المحامي مصباح المهايني ،1982لسنة  291في الطعن 

215 



الظروف الطبيعية : العقد طيلة وجوده، فإن زال، وجب على المتعاقد الاستمرار في تنفيذ العقد، ومثال ذلك

  .)39(الصعبة كالأمطار الغزيرة التي لاتسمح بالقيام ببعض الأشغال، أو الثلوج

 Les Sanctions Coercitives:  الجزاءات الضاغطة-2

تهدف هذه الجزاءات إلى إرغام المتعاقد على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، عن طريق حلول الإدارة محل 

المتعاقد المقصر أو بإحلال غيره محله، وذلك لأن أول ما يعني الإدارة في هذا المجال هو ضمان تنفيذ 

ية المذكورة التي يستلزمها سير المرفق العقد ، ومن ثم فإن وسائل الضغط توجه بصفة خاصة لتحقيق الغا

  .)40(العام بانتظام واستمرار

فهي من جهة تتسم بالصفة المؤقتة، : لذلك فإنه يلاحظ أن الجزاءات الضاغطة تتميز بصفتين أساسيتين

وهذا يعني أنها لا تضع نهاية للرابطة العقدية، بل يستمر العمل بالعقد من قبل الإدارة نفسها، أومن تختاره 

وذلك على حساب ونفقة المتعاقد الأصلي، وهي من جهة أخرى تتسم بالقسوة، وهذا يدل على أن هذه 

العقوبات لا تفرض إلا في حال ارتكاب خطأ جسيم من قبل المتعاقد، كما أنه لابد من إنذار المتعاقد قبل 

  .)41(فرضها

                                                 
  .2004/ 51من القانون  53الفقرة ب من المادة  - 39
  :وفي الفقه الفرنسي   ،225ص ،المرجع السابق الطماوي،سليمان . د.أ: راجع - 40

-Laubadère et autres، op.cit. p 824.                                                     
- Forge.op.cit. p 79    .                                                                            

أحمد . د ،525ص ،المرجع السابق لطماوي،اسليمان . د.أ ،253ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ  - 41
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ية الثلاثة، فهي تتمثل في وضع وتتخذ وسائل الضغط صوراً ثلاث بالنسبة إلى العقود الإدارية الرئيس

في عقود الأشغال، والشراء على حساب : المشروع تحت الحراسة بالنسبة لعقد الالتزام، وسحب الأعمال

  :                  المتعاقد في عقود التوريد، وسوف نستعرض هذه الصور الثلاثة فيما يلي

 :La mise sous séquestreوضع المشروع تحت الحراسة في عقود الالتزام  -  أ

يقصد من وضع المرفق تحت الحراسة إبعاد الملتزم المقصر عن إدارته مؤقتاً، وتباشر السلطة 

  .مانحة الإلتزام هذه الإدارة بنفسها أو عن طريق متعاقد آخر لتضمن للمرفق سيره المنتظم والمستمر

ن تنظيم أي مرفق وفي الواقع، إن وضع سلطة وضع المرفق تحت الحراسة تعد بالضرورة جزءاً م

عام يدار بطريق الإلتزام، فهي ذات مضمون عام ومجرد، لأنه في كل مرفق عام يحق للإدارة أن تضمن 

سير المرفق على نحو مرضٍ، ووسيلتها في ذلك وضع هذا المرفق تحت الحراسة، وتلك تعد قاعدة تنظيم 

ل عنها، ولا يجوز الاتفاق على أساسية، وتتعلق بالنظام العام، وبذلك لا تستطيع الإدارة التناز

  .)42(استبعادها

ومن الملاحظ أن الإدارة تضع المرفق المدار بطريق الإلتزام تحت الحراسة إذا قصر الملتزم في 

تسيير المرفق تقصيراً  جسيماً، كما تضع المرفق تحت الحراسة إذا كان هناك ما يمكن أن يهدده بالتوقف 

مسلم أن وضع المرفق تحت الحراسة لا يؤدي إلى فسخ العقد و لا إلى ولو بدون خطأ من الملتزم، ومن ال

وإذا . إسقاط حقوق الملتزم الأصلي، وكل ما يترتب عليه هو رفع يد الملتزم مؤقتاً عن إدارة المشروع

                                                 
. د.أ ،253 ص ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ  ،201ص  ،المرجع السابق ،عبد ايد فياض. د  - 42

 .529ص ،المرجع السابق الطماوي،سليمان 
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قررت الإدارة وضع مرفق ما تحت الحراسة، فإما أن تديره بنفسها أو تعهد بإدارته إلى حارس مؤقت 

  .)43(تختاره

 mise en régie pour les marchés des Travaux: سحب الأعمال في عقود الأشغال- ب

publics  

هو جزاء، تحل الإدارة المتعاقدة بمقتضاه بنفسها أو عن طريق مدير تتعاقد معه محل المقاول المتعاقد 

  .)44(هالناكل عن أداء التزاماته، لكفالة تنفيذ الأشغال لحساب المقاول الناكل وعلى مسؤوليت

  .ويطلق على هذا الجزاء أيضاً مصطلح وضع الأشغال تحت الإدارة المباشرة

ويتضح من هذا التعريف أن سحب الأعمال من المتعاقد إنما يهدف إلى إرغام المتعاقد  على تنفيذ 

ة أو من العقد، وبالتالي فليس من شأنه إنهاء العقد ، الذي يستمر منتجاً  لآثاره، إنما يؤدي إلى حلول الإدار

تتعاقد معه محل المتعاقد الناكل عن تنفيذ التزاماته الناجمة عن عقد أشغال قيد التنفيذ، لذلك لا يوقع هذا 

  .  )45(الجزاء إلا مع قيام الرابطة العقدية

وإن سحب الأعمال من المتعاقد يعد أحد الجزاءات التي يترتب عليها نتائج خطيرة لذلك لا يتم اللجوء 

  .)46(حوال المخالفات الجسيمةإليه إلا في أ

                                                 
عبد . د، 253 ص ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ  ، 529ص ،السابقالمرجع  ،اويمسليمان الط. د.أ -  43

  .وما بعدها 206 ، ص المرجع السابق ،ايد فياض
 .213ص  ،المرجع السابق ،عبد ايد فياض. د ، 171ص  ،المرجع السابق ،لمهارون عبد العزيز الج - 44
  .254ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ  ،172ص  ،المرجع السابق ،لمهارون عبد العزيز الج - 45
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قد حدد حالات سحب الأعمال على سبيل الحصر، وهذا يعني أن  2004/  51لذلك فإن القانون 

سلطة الإدارة تكون مقيدة من حيث أسباب قرار سحب الأعمال، فلا يجوز لها التذرع بأسباب أخرى 

يوجب على الإدارة إصدار قرار بهذا  لتقريره، إلا أن تحقق أحد الأسباب التي حددها القانون للسحب، لا

الشأن، ومن ثم فإن سلطة الإدارة تكون تقديرية في اتخاذ أو عدم اتخاذ قرار السحب على الرغم من توافر 

، ولكن سلطتها تكون مقيدة عند إصدار قرار السحب، حيث لا يجوز لها أن تصدر قرار السحب )47(أسبابه

  . ها القانون لذلكإلا إذا تحققت إحدى الأسباب التي حدد

  :إن الأسباب التي حددها القانون لسحب الأعمال، فإنها تتجسد فيما يلي

عند عدم مباشرة المتعاقد تنفيذ أعمال العقد في الوقت المحدد لذلك وفق أحكام العقد والقانون، أي أن - 

غم من تبليغه أمر المتعاقد في هذه الحالة لا يبدأ في تنفيذ الأعمال محل العقد المبرم معه على الر

  .)48(المباشرة، وتسليمه موقع العمل دون عوائق

عندما يجاوز مقدار الكميات المرفوضة نهائياً ثلث الكمية المتعاقد عليها أو ربع أي جزء منها إذا نص - 

العقد على تسليمها مجزأة وعلى دفعات متتالية، أي أن الإدارة في هذه الحالة يمكن أن تقوم بسحب 

ا رأت عند استلام الأداءات محل العقد أن هناك ثلث الكميات محل الاستلام مخالفة للمواصفات الأعمال إذ

ومن ثم فإنها غير قابلة للإستلام نهائياً، أو رأت أن ربع أي جزء من هذه الأداءات مرفوض، وذلك إذا 

  .)49(نص العقد على تسليم هذه الأداءات على دفعات متتالية
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  .    )50(ب المتعاقد لأعمال الغش أو التلاعب أو الرشوةإذا ثبت للإدارة ارتكا- 

إذا أخل المتعاقد ببرنامج العمل الموضوع، بحيث يخشى أن لا ينجز في موعده إذا كانت هناك ضرورة - 

فنية أو إدارية استثنائية لإنجازه في هذا الموعد، أو كان من المنتظر أن تتجاوز غرامة التأخير الحد 

  .)51(فعلاً الأقصى، أو جاوزتها

  .)52(إذا أعلن المتعاقد عجزه عن الإستمرار في تنفيذ العقد- 

  . )53(إذا أخل المتعاقد بالتزاماته العقدية، وامتنع عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الإدارة- 

وإذا ما أرادت الإدارة سحب الأعمال من المتعاقد فإن المرجع المختص في ذلك هو آمر الصرف 

أم مديراً عاماً أم محافظاً أم رئيساً للمكتب التنفيذي في وحدة إدارية محلية، وكل من أعطاه  وزيراً كان

  .)54(القانون هذه الصفة، وهذا يعني أن قرار سحب الأعمال  يكون باطلاً إذا صدر عن غير هذا المرجع

قرار سحب كما رسم القانون إطاراً إجرائياً يجب على الإدارة اتباعه عند عزمها على إصدار 

الأعمال حيث أوجب على الإدارة إنذار المتعاقد بالسحب لمرة واحدة، وعلى أن يتضمن هذا الإنذار طلباً 

للمتعاقد بضرورة تنفيذ التزاماته تحت طائلة السحب، وذلك ما عدا الحالة التي يعلن فيها المتعاقد صراحة 

ولاً عن تنفيذ العقد طيلة مدة الإنذار، ويحق عن عجزه في الإستمرار في تنفيذ العقد، ويظل المتعاقد مسؤ

له أن يقوم جميع الإعتراضات الممكنة خلالها، ويجب على الإدارة عندئذ أن تبت في هذه الإعتراضات 
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خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الإعتراض في ديوان الإدارة، وهو ما يعني عدم 

  .)55(ل البت في هذه الاعتراضاتجواز إصدار قرار سحب الأعمال قب

وقد كان القانون السوري أميناً للبعد الضاغط الذي يحمله جزاء سحب الأعمال، حيث أجاز للإدارة 

ممثلة بآمر الصرف فيها الرجوع عن قرار سحب الأعمال إذا قدم المتعاقد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ 

ما لم يكن أمر المباشرة بالتنفيذ قد أعطي للمتعاقد العقد، وكان في ذلك مصلحة للجهة العامة، وذلك 

  .)56(الجديد

تلتزم بإكمال تنفيذ . وإذا ما صدر قرار سحب الأعمال، وأصبح قطعياً، فإن الإدارة، كما ذكرنا أعلاه

، لذلك فإن )57(الأعمال محل العقد، وذلك في سبيل حسن سير المرفق العام الذي يتصل به هذا العقد

  :ناً، وأعطى الإدارة احتمالين لتنفيذ الأشغال محل العقد بعد سحب الأعمالالقانون كان مر

أن تقوم الإدارة بتنفيذ الأعمال بذاتها معتمدة على كوادرها البشرية ووسائلها المادية، وهو : الإحتمال الأول

  .)58(ما يعرف بالتنفيذ بطريق الأمانة

محل العقد عن طريق متعاقد آخر، وذلك بالإعلان عن أن تقوم الإدارة بتنفيذ الأعمال : الإحتمال الثاني

مناقصة أو طلب عروض أسعار، أو عن طريق التعاقد بالتراضي إذا تحققت إحدى حالاته وفقاً لما  

  .)59(درسناه سابقاً
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أما بالنسبة لآثار سحب الأعمال، فإن السحب لا يؤدي إلى انقضاء الرابطة العقدية بين الإدارة و 

تمر مسؤولية هذا الأخير عن تنفيذه، إذ إن وجه الجزاء في سحب الأعمال، هو أن تنفذ المقاول، بل تس

الأعمال العقدية على حساب المتعاقد الناكل على مسؤوليته، لذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي قد كيف 

ليس إلا علاقة المتعاقد الناكل مع المتعاقد الذي حل محله في تنفيذ الأعمال على أساس أن هذا الأخير 

  .           )60(وكيلاً للمتعاقد الناكل ويعمل لحسابه

ولذلك فإن القانون السوري أعطى المتعاقد الناكل الحق في تتبع سير الأعمال المنفذة من قبل الإدارة 

والمتعاقد الجديد الذي حل محل المتعاقد الناكل، إلا أنه إذا ظهر لها أن هذا التتبع يؤدي إلى عرقلة سير 

مال، فإنه يحق للإدارة أن تمنعه من ذلك لمدد متفاوتة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل، وهذا يعني أنه الأع

يحق لهامنع المتعاقد الناكل من تتبع تنفيذ الأعمال من قبل المتعاقد الجديد مؤقتاً، ولكنها لا تستطيع حجب 

لمتعاقد الناكل سير الأعمال، حيث أنها هذا الحق عنه نهائياً، لأن الحكمة من حق التتبع هذا أن يراقب ا

تنفذ على حسابه ومسؤوليته، ومن ثم يحق له أن يتدخل ويعترض على بعض مظاهر التنفيذ إذا كانت 

  .)61(تحمل تفريطاً لا مبرر له مما يزيد الأعباء الملقاة على عاتقه

ع الذي سحبت فيه الأعمال، أما النتيجة الأهم لسحب الأعمال، فإنها تتمثل في التصفية المالية للمشرو

حيث يصفى المشروع على أساس المقارنة بين القيمة المالية الناجمة عن عقد المتعاقد الناكل وعقد المتعاقد 

الجديد بالنسبة للأعمال التي كانت محلاًُ للسحب، ومن ثم فإنه إذا كانت قيمة العقد الثاني أعلى من قيمة 

                                                 
340- C. E. 3. 5. 1911، Genest، R. p 503.      
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عاتق المتعاقد الناكل، والسبب في ذلك أن هذه الفروق تمثل ضرراٍ العقد الأول، فإن الزيادة تقع على 

حقيقياً قد لحق بالإدارة، فيجب أن يطالب بها المتعاقد الناكل، عملاً بالقواعد العامة التي تنص بأن كل خطأ 

  .)62(ترتب عليه ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض، وبقدر قيمة الضرر

المتعاقد الناكل الفروق في هذه الحالة فحسب وإنما حمله جميع ويلاحظ أن القانون السوري لم يحمل 

  .)63(المصاريف والنفقات التي تتكبدها الإدارة لإنجاز الأعمال

أما إذا كان الأمر في الحالة المعاكسة، بحيث أنجزت الأعمال محل السحب بنفقات أقل من القيمة 

للمقاول أن يطالب بأي جزء من الوفر الحاصل، إنما  المقررة في العقد المبرم مع المتعاقد الناكل، فلا يحق

وذلك على أساس أن المخطيء لا يحق له أن يستفيد من تقصيره، ولا يشترط . يصبح حقاً مكتسباً للإدارة

  .)64(أن ينص العقد على ذلك

، ويتم فرضه على المورد إذا أخل بالتزاماته العقدية: الشراء على حساب المورد في عقود التوريد-جـ

حيث تقوم الإدارة في هذه الحالة بالتنفيذ على حسابه وعلى مسؤوليته، وهذا يعني أن الإدارة تبرم عقداً مع 

متعاقد آخر غير المتعاقد الناكل في سبيل القيام بعملية التوريد محل العقد، وعلى حساب المتعاقد الناكل 

                                                 
 ،ثالث الجزء ال ،مجموعة المحامي  مصباح المهايني ،1982لسنة   750في الطعن 261حكم المحكمة الإدارية العليا رقم   - 62

  .  213ص  ،المرجع السابق
المرجع  ،مهند نوح. د ،محمد الحسين . د.أ : وراجع في الفقه  ،2004/  450من القانون  42الفقرة ج  من المادة   - 63

 .254ص  ،السابق
   

ص   ،لسابقالمرجع ا ،لمهارون عبد العزيز الج. د: وراجع في الفقه ،)2004/  51من القانون  55الفقرة ج من المادة  - 64
  .232 ص ،المرجع السابق ،عبد ايد فياض. د ،224
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ات النظام القانوني الذي يخضع له ومسؤوليته، ومن الملاحظ أن الشراء على حساب المورد يخضع لذ

، وذلك من حيث أسباب إيقاع هذا  2004/  51من القانون  54سحب الأعمال، والذي قننته المادة 

الجزاء، وإجراءات فرضه، والإجراءات واجبة الإتباع عند التعاقد مع المتعاقد الجديد، والآثار الناجمة عن 

الإدارة من التقيد بإنذار المتعاقد قبل الشراء على حسابه، ذلك، مع العلم أن المشرع السوري قد أعفى 

وذلك شريطة أن تنقضي مدة ثلاثين يوماً على المدة المحددة لوفاء المتعاقد بالتزاماته بالتوريد، ولكن 

المشرع أعطى للوزير المختص وفي الحالات الضرورية التي يقدرها أن ينذر المتعهد المتقاعس بوفاء 

دة يحددها دون التقيد بمدة الثلاثين يوماً المذكورة على أن لا تقل عن يومين، وعلى أن التزامه خلال م

  .)65(تباشر الإدارة بتنفيذ الشراء على حساب المتعاقد الناكل بعد انتهاء مدة الإنذار

وتتمثل هذه الجزاءات في إسقاط الإلتزام بالنسبة لعقد المرافق العامة، والفسخ : الجزاءات الفاسخة-3

  :الجزائي بالنسبة لعقدي الأشغال العامة والتوريد

 La dechéance du concessionnaire: إسقاط الإلتزام - أ

يعني إسقاط الإلتزام فسخ عقد الإلتزام على مسؤولية الملتزم بسبب مخالفته الجوهرية للإلتزامات 

ن لم ينص العقد عليه ومن المستقر عليه أن الإدارة تملك حق فرض هذا الجزاء وإ. المفروضة عليه

، وذلك استناداً إلى سلطتها في تنظيم وتسيي المرافق العامة، وإن كان يفضل 66بحسبان أنه من النظام العام

أن ينص العقد على مثل هذا الجزاء، نظراً لأهمية محله، والطبيعة المميزة له والمتمثلة في طول مدة 

                                                 
 ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين . د.أ : وراجع في الفقه ،)2004/  450من دفتر الشروط العامة  15المادة  - 65

 . 238ص  ،المرجع السابق ،عبد ايد فياض. د ،255ص 
346- C.E. 3-5-1946، prefet – de la corse، Rcc. P 123.                      
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قبل الملتزم من أجل إعداد المرفق ، ووجود عدد ضخم من التنفيذ، والكتلة المالية الضخمة التي ترصد من 

  .)67(العاملين يعملون فيه

ويسلم الفقه بأن إسقاط الإلتزام يعترض وجود أحكام خطيرة من جانب الملتزم من شأنها الإخلال بسير 

لإلتزام به المرفق، إذ يقدم ذلك دليلاً قاطعاً على عدم قدرته نهائياً على تسيير المرفق العام الذي منح ا

  .بوجه منتظم

وحتى يكون خطأ الملتزم جسيماً مما يبرر فرض جزاء الإسقاط عليه، لابد أن يقوم الدليل على عدم 

قدرته على تنفيذ سير المرفق العام بانتظام واضطراد وبشكل نهائي، وهذا يعني أن انعدام قدرة الملتزم 

ز عن تسيير المرفق مؤقتاً فإن الجزاء يكون في هذه يجب أن يكون نهائياً وليس مؤقتاً، أما إذا كان العج

الحالة وضع المرفق تحت الحراسة وليس الإسقاط، ويرجع ذلك إلى أن جزاء وضع المرفق تحت الحراسة 

يتطلب جزاء الإسقاط ، وأن يكون الملتزم غير قادر على إدارة وتسيير المرفق العام بصفة دائمة 

  .)68(ومستمرة

مة التي تبرر إسقاط الإلتزام وفقاً لما قرره مجلس الدولة الفرنسي توقف الملتزم ومثال الأخطاء الجسي

  .)69(عن إدارة المرفق محل الالتزام

                                                 
  ،المرجع السابق ،الأسس العامة ،سليمان الطماوي. د.أ¸ 257ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين . د.أ  -  67

 ، زيقالزقاجامعة  ،رسالة دكتوراه ،العقد الإداريفي إاء سلطة الإدارة  ،محمد صلاح عبد البديع السيد. د ،   ،546ص 
 .51ص  ،1993

 
 ،الأسس العامة ،سليمان الطماوي. د.أ  ،وما بعدها  7ص  ،المرجع السابق ،محمد صلاح عبد البديع السيد. د: راجع - 68

   .546ص   ،المرجع السابق
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ويمكن للإدارة أن تسقط الإلتزام، ولو كان سبب توقفه عن إدارة المرفق محل الإلتزام ناجماً عن 

  . )70(ارتكاب الإدارة مانحة الإلتزام لأخطاء عقدية

لك أيضاً، تنازل الملتزم عن عقده للغير أو تعاقده من الباطن دون ترخيص مسبق من ومن قبيل ذ

  .)71(الإدارة التي منحت الإلتزام

ويجب على الإدارة قبل أن توقع جزاء الإسقاط أن تنذر الملتزم، وغالباً ماتنص وثائق الألتزام على 

للقضاء بالفسخ، حتى ولو خلا العقد من  هذا الشرط، ولكن مجلس الدولة الفرنسي يجعل منه شرطاً أساسياً

، بحيث لا تتحرر الإدارة منه إلا بناء على شرط صريح في العقد أو إذا ثبت من ظروف )72(النص عليه

  .)73(الحال أن الإنذار لا فائدة منه، كما لو أعلن الملتزم نفسه عجزه العام عن إدارة المرفق

اللجوء إلى القضاء، وبذلك فإن إسقاط الإلتزام ينفرد  ولا يجوز للإدارة أن تفرض جزاء الإسقاط دون

بهذه الخاصية استثناء من القاعدة العامة التي يكون بموجبها من حق الإدارة اتخاذ أي إجراء جزائي ضد 

متعاقدها، ودون أن ينص على هذا الحق في العقد، ولكن تستطيع الإدارة أن تفرض هذا الجزاء دون 

ريق إدراج نص صريح في العقد يتضمن هذا المعنى، وفي هذه الحالة يفتح اللجوء إلى القضاء عن ط

المجال أمام المتعاقد لكي يطعن بقرار الإدارة الصادر بالإسقاط إذا كان غير مشروع، والمطالبة 

  .)74(بالتعويض عنه إذا ترتبت أضرار عليه

                                                 
350-C. E. 7-1- 1976، ville d'Amiens.، R.p11.                    

  351- C. E، 23-3-1984، commune de Lavaur، R. D. P، 1985، p 244.   

  352- C. E. 21- 1- 1967، commune de  Donville- les – Bains،Rec. P 297.                   

  353- C. E. 21 – 1- 1902، Gnambon، Rec. p 244.                         
 .149ص  ،المرجع السابق ،محمد صلاح عبد البديع السيد. د ،549ص   ،المرجع السابق ،يسليمان الطماو. د.أ - 74
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الإلتزام ينهي العقد، مع الإشارة وإن أهم الآثار الناجمة عن إسقاط الإلتزام إنما تتمثل في أن إسقاط 

إلى أن إنهاء العقد في هذه الحالة لا يعني إنهاء المرفق العام لأن ذلك ليس هو الهدف من الجزاء المذكور، 

وكذلك، فإن الملتزم الناكل يجب أن يتحمل جميع نتائج الأخطاء التي أدت إلى إسقاط التزامه، ولكن ذلك لا 

  .  )75(م تتجاوز الخسائر الناشئة عن أخطائهيعني فرض تضحيات على الملتز

 La réalisation aux torts: الفسخ في حالة العقود الأخرى- ب

يعد هذا النوع من الجزاءات من أقسى وأخطر الإجراءات التي يمكن أن تلجأ إليها الإدارة المتعاقدة 

ن، وتقوم الإدارة بالفسخ بقرار في مواجهة المتعاقد معها، لأنه يؤدي إنهاء الرابطة العقدية بين الطرفي

إداري يصدر عن السلطة المختصة وهي آمر الصرف المختص بإبرام العقد عملاً بمبدأ الاختصاص 

المتوازي، ودون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بهذا المعنى، وذلك على خلاف إسقاط الإلتزام حيث 

  .)76(يحتاج إلى إصدار حكم قضائي

سوري لم يأخذ بالفسخ كجزاء عقدي تملكه الإدارة في مواجهة متعاقدها، ومن الملاحظ أن القانون ال

وإن كان القضاء الإداري قد أخذ به، واشترط ارتكاب المتعاقد لخطأ جسيم حتى يمكن فرضه كما يؤدي 

إلى تعريض المرفق العام للخطر، وسلم بحق الإدارة في فرضه عن طريق قرار إداري دون الحاجة إلى 

ائي مسبق بذلك، وأقر بأحقية المتعاقد بالتعويض إذا وقع الفسخ بشكل تعسفي، ورقابة إصدار حكم قض

                                                 
  .549ص   ،المرجع السابق ،الأسس العامة ،سليمان الطماوي. د.أ  - 75
ص  ،المرجع السابق ،الأسس العامة ،سليمان الطماوي. د.أ ،257ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين . د.أ  - 76
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القضاء الإداري تشمل نواحي المشروعية والملاءمة معاً، أي مدى تطابقه مع قواعد القانون أو مدى 

  .)77(تناسبه مع الأخطاء المقترفة من جانب المتعاقد

  Le Pouvoir de modifccation unilatérale: للعقدحق الإدارة في التعديل الإنفرادي  - ثالثاً

الأصل في العقود الإدارية كما هو الحال في العقود المدنية، أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز 

  .)78(تعديله أو فسخه إلا بإرادتهما المشتركة أو للأسباب التي يحددها القانون

دة يستدعي وجود بعض المرونة في علاقاتها التعاقدية وفي الحقيقة إن المركز الخاص للإدارة المتعاق

مع الأفراد، وبالتالي فإن الإدارة لا يمكن أن تركن دائماً إلى مزاعم متعاقديها القائمة على أساس أن العقد 

شريعة المتعاقدين وتترك إنجاز الأعمال التعاقدية يسير وفقاً لخطة أو لشروط لم تعد ملائمة لحاجات 

  .)79(المرفق

ذلك، وانطلاقاً من هذه المسوغات، فقد أعطيت الإدارة المتعاقدة الحق في التعديل الإنفرادي للعقد، ل

كلما استوجبت ضرورات المرفق العام الذي يتصل به العقد ذلك، وخروجاً عن قاعدة العقد شريعة 

ارية أن تخضع لقاعدة المتعاقدين كما يعرفها القانون المدني، لذلك يمكن القول إن الأصل في العقود الإد

                                                 
وقرارها  ،261ص  ،1977اموعة لسنة  ،1977لسنة  327في الطعن  339قرار المحكمة الإدارية العليا رقم : راجع - 77

 ،مهند نوح. د ،محمد الحسين . د.أ : وراجع في الفقه .97، ص 1965اموعة لسنة  ،1965لسنة  12في الطعن  13رقم 
ص  ،1986العقود الإدارية  ،4الد  مقارناً،القانون الإداري علماً وعملاً و ،عبد الإله الخاني. د ،256ص  ،المرجع السابق

  :وفي الفقه الفرنسي. 334و ص  324
Dupuis.G- GuedonM.J، Charétien. P op. cit. 15. 
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العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن الإدارة تملك الخروج عن هذه القاعدة إلى قاعدة أصيلة أخرى تختص بها 

العقود الإدارية وهي أن العقد شريعة المرفق العام إذا أوجبت ظروف المرفق الذي يتصل به العقد قيام 

  .)80(الإدارة بتعديله بإرادتها المنفردة

ق المعطى للإدارة يعد من الملامح الأصلية لنظرية العقود الإدارية، وقد استقر ذلك في وهذا الح

يجوز  - أ: (( على ما يلي 2004/  51من القانون  62القانون السوري والمقارن ، حيث نصت المادة 

لكل %  30 لآمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز

بند أو مادة من التعهد على حدة، وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد دون حاجة إلى عقد 

  .من القيمة الإجمالية للعقد%/  25/جديد، على ألا تتجاوز مجموع الزيادة أو النقص 

ذلك من أجل هذه يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة و- ب

  )).الزيادة فقط

وبناء على هذا النص فإنه يباح للإدارة بأن تجري التعديل الإنفرادي للعقد قيد التنفيذ حتى حدود كمية 

من كل بند %  30معينة، حيث لا يجوز أن يتجاوز التعديل الإنفرادي زيادة أو نقصاناً بما يزيد عن 

من القيمة الإجمالية للعقد، وعلى هذا %  25لية ما مقداره عقدي، وعلى أن لا تتجاوز الزيادة الإجما

من كل بند عقدي، وفي %  30الأساس، تستطيع الإدارة أن تعدل من عقودها بما لايزيد أو ينقص عن 

كل الحالات، يجب أن لايتجاوز التعديل الإنفرادي، ما يتجاوز ربع قيمة الأعمال المتعاقد عليها، مهما 

، وهذا التقيد الكمي على التعديل الإنفرادي للعقد يفرض قيداً نوعياً، حيث إن المشرع تعددت بنود التعديل

                                                 
  . 117ص  ،المرجع السابق ،الإيجاب والقبول ،مهند نوح.د: راجع  - 80

- Forge. Op. cit، p 77                             
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لكل %  30سالفة الذكر على إعمال التعديل الكمي للعقد في إطار  62طالما أجاز للإدارة في نطاق المادة 

ة أنه لا يجوز إجراء من القيمة الإجمالية للتعهد، فإن ذلك يعني بمفهوم المخالف%  25بند وبما لا يتجاوز 

  .)81(التعديل النوعي على العقد

وطالما التعديل المباح هو في حدود ربع القيمة الإجمالية للعقد، فإن سلطة الإدارة في تعديل عقدها 

  .)82())التكليف بأعمال الربع النظامي((بإرادتها المنفردة قد أطلق عليها في الواقع العملي تسمية 

سالفة الذكر، وإلا كان  62نفرادي خلال مدة تنفيذ العقد، وفقاً لنص المادة ويجب أن يتم التعديل الإ

ذاتها قد أعطت للمتعاقد الحق في مدة تنفيذ إضافية، ولكنها  62باطلاً، كما أنه لابد أن يلاحظ أن المادة 

يقودنا إلى  أعطت الإدارة الحق في أن يكون التكليف بنفس أسعار العقد المبرم أساساً مع المتعاقد، وهذا

نتيجة هامة جداً تؤكد عدم جواز التعديل النوعي في العقد، ألا وهي عدم جواز التكليف ببنود جديدة لم تكن 

موجودة في العقد أساساً، وإلا ما ورد في النص بهذا المعنى المتعلق بأن تكون الأعمال الإضافية في 

ذ إن ذلك يدل حتماً على أن الأعمال محل حدود ربع قيمة أعمال العقد بنفس أسعار العقد الأصلي، إ

  .التعديل الإنفرادي يجب أن يكون لها أصل في العقد

                                                 
والتي قضت بحق الجهة  2004/  450من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم  32وهذا ينسجم مع ما نصت عليه المادة  -  81

سواء أدى ذلك  ،العامة عند الضرورة أن تطلب إجراء أي تعديل أو تصحيح أو حذف أو إضافة أي من الأعمال المطلوبة في العقد
وهذا يؤكد على أن المشرع أباح التعديل الكمي فقط دون  ،إلى نقص أم إلى زيادة وفي كميات تلك الأعمال المطلوبة في العقد

 . التعديل النوعي ولا سيما في إطار عقود الأشغال
  .1ص  ،2008 ،دمشق ،مجلة الميزان ،ع النظاميبحدود سلطة الإدارة في التكليف بالر ،مهند نوح. د - 82
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سالفة الذكر لا يكون دائماً عند زيادة  62وإضافةً إلى ما تقدم فإن التعديل الكمي موضوع المادة 

ميات ضمن الحدود الكميات المتعاقد عليها نحو ربع قيمة الأعمال، إنما يمكن أن يتجه نحو انقاص من الك

  . ذاتها وذلك كله وفقاً لما تفرضه ضرورات سير المرفق العام الذي يتصل بالعقد

  :وعلى كل حال، فإن هناك عدة ضوابط لابد من مراعاتها قبل تطبيق التعديل الإنفرادي للعقد

  .)83( يجب أن يحدث تغيير في ظروف التعاقد تقتضي هذا التعديل-1

في كل الحالات إلا على شروط العقد التي تتعلق بتسيير  بالإنفرادي أن تنص لا يمكن لسلطة التعديل-2

المرفق، والتي تمس حاجاته، دون تلك المتعلقة بالأفضليات والمميزات المعطاة للمتعاقد، ولا سيما 

  .)84(العناصر المالية

العقد، بإعطائه محلاً جديداً إذا قامت الإدارة بتعديل العقد إنفرادياً، فإن ذلك يجب أن لا يؤدي إلى فسخ  -3

  .)85(غير المحل الأصلي الذي اتجهت إليه إرادتا الطرفين المتعاقدين أصلاً

يجب أن لا تتعسف الإدارة في استخدام حقها في التعديل الإنفرادي، متجاوزة بذلك الحدود الطبيعية -4

نت المصالح العامة التي ستجنيها المعقولة، كأن تقصد من وراء التعديل إلحاق الضرر بالمتعاقد أو إذا كا

الإدارة من وراء التعديل لا تتناسب أبداً مع الأضرار التي ستصيب المتعاقد، لذلك إذا أرادت ممارسة 

                                                 
  365- D.Badaui.S. Droit de l'administration de modifier ses contrats، Imprimerie Mondial، le 

caire، non daté، p65. Et. S.       
366- Dupmis. G، etautes، op.ut، p 418                                                         

- Forge.J.M، op.cit، p 77.                                                                          

المرجع  ،القانون الإداري ،بكر القباني. د.أ ،389ص  ،المرجع السابق ،الأسس العامة ،العميد سليمان الطماوي: وفي الفقه العربي
 . 393ص  السابق،

 .136ص  ،المرجع السابق ،الإيجاب والقبول ،مهند نوح. د - 85
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الإدارة لسلطتها في التعديل الإنفرادي إلى تسبيب ضرر للمتعاقد، من خلال تفاقم التزاماته، فإن ذلك 

  .)86(يستدعي تعويضه نتيجة تنامي أعبائه

  

  حقوق المتعاقد في مواجهة الإدارة

إن للمتعاقد حقوقاً هامة ناجمة عن تنفيذه للعقد الإداري، وذلك لأن هذه الحقوق قررت للمتعاقد في 

سبيل وجود توازن مع سلطات الإدارة الخطيرة، وحتى لا تؤدي هذه السلطات التي تملكها الإدارة والتي 

عن التعاقد معها، وتتمثل هذه الحقوق في حق المتعاقد في أن درسناها سابقاً إلى جعل الأفراد يحجمون 

، وحقه في الحصول على المقابل المالي المتفق عليه في )الفرع الأول(تحترم الإدارة التزاماتها التعاقدية 

الفرع (، وحقه في احترام وتطبيق مبدأ التوازن المالي للعقد ومبدأ التعويض بلا خطأ  )الفرع الثاني(العقد 

  :، وسوف ندرس هذه الحقوق كما يلي) لثالثا

  حق المتعاقد في أن تحترم الإدارة التزاماتها التعاقدية - أ

إذا كانت الإدارة تملك سلطات عقدية واسعة كما سبق أن ذكرنا، إلا أن هناك العديد من الإلتزامات 

 .يجب أن تحترمها في مواجهة متعاقدها تحت طائلة مسؤوليتها العقدية

                                                 
 ،1972 ،القاهرة ،جامعة عين شمس  ،رسالة دكتوراه ،لحقوق الإداريةاستعمال اف في تعسفال ، خيريغنيمحمد مر. د. أ - 86

   .360ص 
  :وراجع في الفقه الفرنسي

- Laubadère- Delvolvè- Moderne، Traité des contrats administratifs، L. G.D.J، Paris، 1984، p     

-Dupuis. G، et autres، op.cit. P 418.                                                                              
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ز للإدارة أن تفسخ العقد لمجرد التحلل مما يفرضه عليها من التزامات وبالتالي يجب عليها لذلك لايجو

أن تحترم جميع ماجاء في العقد من شروط، وهذا يتطلب أيضاً أن تنفذ التزاماتها بطريقة سليمة، وفقاً 

  .)87(لمقتضيات حسن النية، كما يجب أن تحترم الإدارة المدد المقررة في العقد

رر القضاء الإداري السوري بعدم جواز أن تتسبب الإدارة بفعلها في إطالة مدة تنفيذ العقد، لذلك ق

وقرر التعويض للمتعاقد عن الأضرار الفعلية التي تصيب المتعاقد بسبب توقف الأعمال بتقصير من 

  .)88(الإدارة

القضاء ويطلب إعمال فإن المتعاقد يحق له أن يطرق باب . وإذا أخلت الإدارة بالتزاماتها العقدية

المؤيدات القانونية في مواجهتها، وأول هذه المؤيدات إلغاء القرارات غير المشروعة والصادرة من الإدارة 

بمناسبة تنفيذ العقد، والمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب إخلال الإدارة بالتزاماتها العقدية، 

  .)89(وكذلك المطالبة بفسخ العقد لخطأ الإدارة

 الحق في الحصول على المقابل المالي المتفق عليه - ب

                                                 
 .وما بعدها 567ص  ،المرجع السابق ،الأسس العامة ،أستاذنا الطماوي - 87
المرجع  ،الثالث الجزء ،مجموعة الأستاذ المهايني ،1979لسنة  343في الطعن  331قرار المحكمة الإدارية العليا رقم   - 88

ص  ،المرجع السابق ،الجزء الثالث ،مجموعة الأستاذ المهايني ،1979لسنة  151في الطعن  76وقرارها رقم  ،243ص  ،السابق
247.   

  .وما بعدها 574ص  ،المرجع السابق ،سليمان الطماوي. د.أ - 89
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يلعب المقابل المالي الذي يحصل عليه 

المتعاقد في العقود الإدارية دوراً هاماً في 

تصنيف هذه العقود، حيث تقسم العقود 

الإدارية إلى قسمين كبيرين والمعيار 

الأساسي في تقسيمها إلى هذين القسمين 

ابل المالي، الكبيرين إنما يتمثل في المق

 Lesفهناك من جهة عقود الشراء العام 

contrats des marchés publics   

أي أن محلها يكون تقديم أداءات  L’achat publicوهي تلك العقود التي يكون محلها الشراء العام 

قد، في هذه محدد تدفعه هذه الأخيرة، وتسمى الإدارة بحسبانها طرفاً في الع prixمعينة للإدارة مقابل ثمن 

ومن أبرز هذه العقود عقود الأشغال والتوريد والخدمات،  L’achateur publicالعملية مشترياً عاماً 

 contrats de délégation de service publicوهناك من جهة أخرى عقود تفويض المرفق العام 

إلى شخص  محلها إسناد تسيير مرفق عام، واسغلاله من جانب الإدارة و تسمى المفوِّض، والتي يكون

يأخذه  Redevanceوذلك مقابل رسم ) وتسمى مفوضاً إليه(آخر من أشخاص القانون الخاص أو العام 

 هذا الأخير من المنتفعين من خدمات المرفق محل التفويض ومن أبرز هذه العقود عقود التزام المرفق

   ..  الخ..)90(العام وعقود امتياز المرفق العام

                                                 
 372- Rouquette. R، contribution à la classification des contrats. Administratifs, synallagmatiques 

de l'administration، A. J.D. A، 1995، p 484.                                    
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وبناء على ما تقدم، فإننا سوف ندرس المقابل المالي عندما يتجلى على شكل الثمن في عقود الشراء 

الإلتزام والإمتياز (وعلى شكل الرسم في عقود تفويض المرفق العام ) الأشغال والتوريد والخدمات(العام 

  ).هاوبقية العقود المشابهة ل

هو المبلغ النقدي الذي يحصل عليه المتعاقد كمقابل لتنفيذه للأداءت المتعاقد عليها مع : الثمن - أولاً

الإدارة، ويعد الثمن شرطاً جوهرياً في العقد، ومن ثم فإن أي جهالة فيه أو عدم وجود من شأنه أن يؤدي 

ع المساس به من قبل أطرافه ولا سيما إلى بطلان العقد، وحتى ما أدرج الثمن كشرط في العقد فإنه يمتن

  .)91(الإدارة وتلتزم الإدارة بدفعه كما هو محدد عقدياً

وتختلف طريقة دفع الثمن في القانون السوري حسب العقد، إذ يدفع الثمن في عقود التوريد على 

  .خلاف الطريقة التي يدفع فيها في عقود الأشغال

وفي هذه : طريقة الدفع في عقود التوريد -1

لحالة تختلف أيضاً طريقة الدفع حسبما ا

  .يكون العقد داخلياً أو خارجياً

  

                                                                                                                                                             
- Guibal- Lucien- Terneyre et autres، Droit public des affaires، Lamy، Paris،1998، p 707. Os. 

    :وراجع في الفقه العربي
ص  ،المرجع السابق ،الإيجاب والقبول ،مهند نوح. د ،وما بعدها 52ص  ،المرجع السابق ،د نوحمهن. د ،محمد الحسين. د.أ

           .وما بعدها 479

373- Braconnier. S، op.cit. p 396.                                                                            
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تطبق في هذه الحالة قاعدة الدفع اللاحق، حيث لا : طريقة الدفع في عقود التوريد الداخلية -  أ

يجوز دفع قيمة التوريدات محل العقد إلا إذا تم تسليم هذه التوريدات فعلاً، ويثبت ذلك 

بين ذلك ومعتمد من آمر الصرف، ومذكرات إدخال التوريدات بمقتضى محضر استلام ي

 .)92(محل العقد إلى مستودعات الإدارة

فقد راعى المشرع السوري مقتضيات التجارة  :طريقة الدفع في عقود التوريد الخارجية -  ب

) المتعاقد(الدولية حيث أباح الدفع عن طريق فتح اعتمادات مستندية، حيث يتم الدفع للبائع 

 ).  الإدارة(ق فتح اعتماد مستندي عن طريق أحد البنوك من قبل المشتري عن طري

: طريقة الدفع في عقود الأشغال -2

المبدأ في هذه الحالة هو الدفع 

المرحلي، أي أن المتعاقد كلما أنجز 

مرحلة من المشروع فيجب أن 

  يتقاضى قيمتها،

  

  

بأن يتم الدفع في عقود الأشغال  ذلك حين قضت 2004/  450من المرسوم  36وقد قننت المادة 

عن طريق تنظيم كشوف شهرية، وبحيث تشمل هذه الكشوف الأعمال المنجزة بصورة نهائية 

وتقدر قيمتها، بموجب الأسعار الملحوظة لها في العقد، والأعمال غير المنجزة نهائياً وتقدر قيمتها 

                                                 
  .2004/  450من المرسوم  12الفقرة ز من المادة - 92
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، وهذه الكشوف )93(رجة إنجازهابالاستناد إلى الأسعار الملحوظة لها في العقد مع اعتبار د

، وإن ))الكشوف المؤقتة((الشهرية التي تقوم الإدارة بصرفها للمقاول في عقود الأشغال تسمى 

المبالغ التي تؤديها الإدارة بناء على تنظيم الكشوف المؤقتة إنما تعد مبالغ تقديرية، فهي لا تعني 

ئياً أو تنازلها عن أي حق من حقوقها بأي حال من الأحوال موافقة الإدارة على قبولها نها

  .   )94(المنصوص عليه في القانون أو العقد

وتستمر الإدارة بصرف الكشوف المؤقتة وفقاً لخطة الاستلام المؤقت للمشروع، حيث تلتزم بعد ذلك 

أطلق عليه المشرع تسمية الكشف النهائي، وذلك خلال . للمشروع بتنظيم كشف يتضمن الحساب الختامي

  .)95(أشهر من تاريخ الاستلام المذكور ستة

وفي كل الحالات يعد الكشف النهائي قطعياً ونهائياً لجميع المطالب التي نشأت عن العقد، وتشمل هذه 

  .)96(القطعية الإدارة لأنها بعد توقيع الكشف تعد قابلة بالحسابات الختامية لأعمال العقد

 Rcdevanceلى المقابل المالي في عقود التفويض بالرسم يتج: المقابل المالي في عقود التفويض - ثانياً

وهو عبارة عن القيمة التي يدفعها المنتفع من خدمات المرفق العام إلى المتعاقد المكلف بإدارة هذا المرفق 

بمقتضى عقود التفويض، ومن المعلوم أن الأصل في عقود التفويض أن تكون هذه الرسوم حقاً خالصاً 

يغطي من خلالها تكاليف إنشاء وإدارة المرفق، ومصاريف تشغيله مع تحقيق ) لملتزم مثلاًا(للمفوض إليه 

                                                 
  .2004/  450من المرسوم  36الفقرة أ من المادة : راجع - 93
 .2004/  450من المرسوم  36الفقرة ج من المادة : راجع - 94
 .2004/  450من المرسوم  37الفقرة أ من المادة  - 95
م  472ص  ،1984دئ لسنة مجموعة المبا ،1984لسنة  301في الطعن  463قرار المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  -  96
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وتعد تعرفة الرسم واجب التحصي من المنتفعين  من قبيل الشروط التنظيمية . هامش معقول من الربح

عقود التفويض،  للعقد، وتنصها الإدارة بإرادتها المنفردة، وبالتالي يجب أن يتقيد به المفوض إليه في كل

من القانون المدني هذه الناحية بوضوح ودقة ناحيتين  في إطار عقود الإلتزام  637وقد أوضحت المادة 

  .)97(تحديداً

وعلى كل حال، ومما يجب التأكيد عليه أن هناك مجموعة من القواعد الضابطة لتحديد تعريفة الرسم 

وأول هذه ة عقود التفويض وفي مقدمتها عقود الإلتزام، الذي يتقاضاه المفوض إليه من المنتفعين، في كاف

القواعد  أن التعرفة لا يمكن أن تحدد بالطريق التعاقدي ما بين الإدارة ومتعاقدها، تحت طائلة البطلان 

  .   )98(المطلق للعقد

م بين كما يجب مراعاة مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق العام محل التفويض عند تطبيق تعريفة الرس

، وهذا يعني من حيث المبدأ أنه يجب تطبيق التعريفة نفسها على المنتفعين من خدمات هؤلاء المنتفعين

  . )99(المرفق العام المفوض ووفقاً لشروط متساوية

  

                                                 
وراجع في الفقه . 186ص  ،2007 ،دمشق ،هيئة الموسوعة العربية ،عقد البناء والتشغيل والتحويل ،مهند نوح. د: راجع  97

  :الفرنسي
-Libux. M. Th. Les prix et les services. A. J. D. A، 1996، p 643.            

    
386- Richer. L، les contrats administratifs، Dalloz، Paris، 1991، ed1، p46.    

جيز تحديد تعريفة الرسم بالإدارة المنفردة للسلطة المانحة و إمكانية تعديلها بالإرادة المنفردة لها في كل وقت  ناستوغويفسر الأستاذ 
  :راجع: بأا شأا شأن كل عناصر المرفق العام الممنوح قابلة للتعديل بالطريق الإنفرادي ،

Jèze. G. Les principes généraux du droit administratif، L.G. D. J، T2، Paris، 1936، p 548. 
  387- Libux.M . TH. Op.cit. p 643.     
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  حق المتعاقدين في احترام مبدأ التوازن المالي للعقد -ج

ة يكون من شأنها التأثير في اقتصاديات قد تطرأ بعد إبرام العقد وفي أثناء تنفيذه ظروف غير متوقع

العقد على نحو يختل معه توازنه المالي، عندها تحتم اعفاءات العدالة والنفع العام معاونة المتعاقد مع 

الإدارة لمواجهة تلك الظروف، بهدف إعادة التوازن المالي للعقد الإداري لحالته الأولى التي كان عليها 

  .لحظة إبرامه

قرت ثلاث نظريات في القانون الإداري أوجدها الاجتهاد القضائي أولاً ثم قنن بعضها لذلك فقد است

المشرع، وذلك لمواجهة الظروف غيرالمتوقعة التي يترتب عليها اختلال التوازن المالي في العقد الإداري 

ظ أن الدور وهي نظريات مثل الأمير، والظروف الطارئة، والصعوبات المادية غير المتوقعة، ومن الملاح

الذي تؤديه كل من النظريات الثلاث في مجال إعادة التوازن المالي للعقد الإداري يختلف باختلاف طبيعة 

  .)100(الظرف غير المتوقع

 Le fait du prince: نظرية فعل الأمير - أولاً

اس فعل الأمير هو عمل غير متوقع ناجم عن إجراء مشروع قامت به السلطات العامة، ومهما كان أس

هذا الإجراء أو مضمونه، ويؤدي من حيث النتيجة إلى جعل تكاليف العقد أشد إرهاماً بالنسبة للمتعاقد مع 

                                                 
المرجع  ،المبادئ العامة في تنفيذ العقود ،محمد سعيد أمين. د.أ ،وما بعدها 610ص  ،الأسس العامة ،سليمان الطماوي. د.أ - 100
  .415ص  ،بقالسا
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ويتفق الاجتهاد والفقه . )101(الإدارة، مما يسمح له بالمطالبة بالتعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت به

  :الأمير الإداريان على ضرورة توافر الشروط التالية لكي تطبق نظرية فعل

 .يجب أن يتصل الإجراء الصادر عن السلطات العامة بعقد إداري بالمعنى المتفق عليه -1

يجب أن يكون الإجراء الصادر عن السلطات العامة غير متوقع، ومعيار ذلك عدم إمكانية  -2

الشخص العادي أن يتوقع حصول ذلك الإجراء المسبب لفعل الأمير لحظة إبرام العقد، ومن ثم 

 .إبرام العقد هي التاريخ الذي يعتد به لتقدير عدم التوقع فإن لحظة

أن يكون الإجراء الذي سبب مثل الأمير مشروعاً وذلك لأن وجود العقد الإداري، ليس من شأنه  -3

أن يغل يد السلطات العامة في الدولة عن القيام بكل ما يمكن أن يحقق الصالح العام، ولكن إذا 

لطتها المشروعة، وترتب على تصرفها ضرر للمتعاقد، فإن تصرفت هذه السلطات في حدود س

الإدارة المتعاقدة تسأل على أساس نظرية مثل الأمير بصرف النظر عن قيام خطأ من جانبها، 

 Responsabilitéوهذه المسؤولية هي مسؤولية عقدية إلا أنها مسؤولية عقدية بلا خطأ

contractuelle sans faute   . 

وهذا يعني أن الإجراءات التي : راء المسبب لفعل الأمير إلى سلطة عامةيجب أن ينسب الإج -4

قادت إلى فعل الأمير يجب أن تكون صادرة عن سلطة عامة من سلطات الدولة، مع الإشارة إلى 

                                                 
 ،مهند نوح ،محمد الحسين. د.أ ،624ص   ،المرجع السابق ،الأسس العامة ،أستاذنا سليمان الطماوي: في الفقه العربي- 101

  :وفي الفقه الفرنسي راجع. 416ص  ،المرجع السابق ،محمد سعيد أمين. د.أ ،310ص  ،المرجع السابق 
- Ricner. L. Droit des contrats، 2004،  op cit. P 276.                                            

- Forge. J. M. op.cit. p 81                                                                                                   -Dupuis. 
G. Guedon. M.J،Chrétien. P. op.cit. p  419.     
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أن الاجتهاد والقضاء الفرنسي لايطبق نظرية فعل الأمير إلا إذا كان الإجراء المشروع صادراً 

  . )102(ة فقطعن الإدارة المتعاقد

إلا أن القضاء الإداري السوري كان أكثر توسعاً من هذه الناحية من نظيره الفرنسي، حيث   

طبق نظرية فعل الأمير سواء أكان التدبير المشروع الذي أدى إلى فعل الأمير صادراً عن الإدارة 

ي حدود المرفق المتعاقدة، أو أي من أجهزة الدولة الأخرى، بحسبان أن أجهزة الدولة كل منها ف

  .)103(الذي تشرف عليه تشكل وحدة متكاملة مع الأجهزة الأخرى

و لا يشترط في هذه الحالة ودرجة معينة من : يجب أن يسبب الإجراء أضراراً فعلية للمتعاقد -5

الجسامة في الضرر، فقد يكون هذا الضرر جسيماً أو يسيراً، وقد يتمثل في خسارة فعلية نصيب 

ون مجرد إنقاص للربح الذي يحول عليه ويلتزم المتعاقد المتضرر بتقديم الدليل أو قد يك. المتعاقد

اللازم لإثبات حصول الضرر نتيجة الإجراء المتخذ من قبل الإدارة تحت طائلة سقوط الحق 

 .)104(بالتعويض، علماً أنه لابد أن يكون الضرر المدعى به خاصاً، ومباشراً ومؤكداً

فعل الأمير هو تمكين المتعاقد من الاستمرار في تنفيذ العقد دون  وإذا كان الهدف من نظرية -6

ضرر يلحقه، فإن الأعباء الناشئة عن فعل الأمير يجب أن لا تؤدي إلى خلق ظروف جديدة للعقد 
                                                 

  390-C.E. 29- 17- 1997، Soc. Civ. Des neo- polders. D A. 1998، n 109.  
  .1984لسنة  304في الطعن  85وقرارها رقم  ،1984لسنة  469في الطعن  83قرارها رقم  - 103
  :راجع في شروط تطبيق نظرية فعل الأمير - 104

المرجع  ،مهند نوح. د ،لحسين محمد ا. د. أ ،وما بعدها 627ص     ،المرجع السابق ،الأسس العامة ،سليمان الطماوي. د.أ
  : وراجع في الفقه الفرنسي  ،وما بعدها 418ص  ،المرجع السابق ،محمد سعيد أمين. د.أ ،وما بعدها  313ص ،السابق

- Richer. L. Droit des contrats، op.cit. p 275.       
- Dupuis. G. Guédon. M.J. Chrétien. P. op.cit.  p 419.  

- Forge.J. M، op.ut. p 81.   
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من شأنها أن تضع الأطراف أمام عقد جديد، وعندئذ لا يكفي أن يطالب المتعاقد بالتعويض إنما 

  .)105(لعقد وإنهاء الرابطة التعاقديةتكون له الحق بطلب فسخ ا

  :أما بالنسبة للنتائج المترتبة على فعل الأمير ، فإنها تتمثل فيما يلي

يحق للمتعاقد أن يطالب بعدم توقيع غرامات التأخير الناجمة عن التأخير في التنفيذ بسبب فعل  -1

 أنه جعله عسيراً مما يبرر الأمير ، إذا ثبت أن فعل الأمير، ولو لم يؤد إلى استحالة التنفيذ، إلا

وقد تبنى المشرع السوري ذلك، حين أعلن عدم مسؤولية المتعاقد عن التأخير . التأخير في التنفيذ

 .قدة أو الإدارات العامة الأخرىالذي تسببه الإدارة المتعا

فيحق له طلب  إذا ازدادات أعباء العقد على المتعاقد بشكل كبير لا تحتمله إمكانياته الفنية أو المالية -2

 .فسخ العقد كما ذكرنا أعلاه

 .وأهم ما يترتب على فعل الأمير هي منح المتعاقد الذي تضرر من آثار هذا الفعل   -3

التزام المتعاقد بالاستمرار في تنفيذ العقد حيث يجب أن يستمر المتعاقد في تنفيذ العقد على الرغم  -4

ستمرار بالتنفيذ هو الذي يمنحه الحق من الصعوبات التي يواجهها بسبب فعل الأمير لأن الا

بالتعويض، ومدته، لا يستحق أي تعويض إلا إذا أدت العقبات التي صادفته خلال التنفيذ إلى 

استحالة مطلقة للاستمرار فيه، وهذا يعني أنه لايجوز بأي شكل من الأشكال قبول اعتذار المتعاقد 

  . بعة ذلك، رغماً عن كل الصعوبات التي واجهتهعن الاستمرار بالتنفيذ، طالما كان باستطاعته متا

                                                 
  . 420ص  ،المرجع السابق ،المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية ،محمد سعيد أمين. د.أ - 105
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، والتعويض الكامل في هذه الحالة يشمل  indemenisation intégraleتعويضاً كاملاً   

ما يلحق المتعاقد من خسارة بسبب فعل الأمير، كالنفقات : العنصرين الأساسيين لكل تعويض وهما

لعنصر الثاني هو ما فاته من كسب، ويشمل وا. الإضافية نتيجة فرق السعر، أو الرسوم الجديدة

المبالغ المعقولة التي كان من حق المتعاقد أن يعول عليها لو لم يختل توازن العقد نتيجة فعل 

  .الأمير

وقد اختلف الفقه في بيان الأساس القانوني للتعويض في حالة فعل الأمير، حيث رأى البعض أن 

لإدارة بلا خطأ، وذلك لأن الإدارة المتعاقدة تترتب مسؤوليتها الأساس يتمثل في المسؤولية التعاقدية ل

العقدية، وتلتزم بالتعويض الكامل، على الرغم من عدم صدور أي خطأ من جانبها، وإن كان الجانب 

الأكبر من الفقه، ولا سيما الفقه العربي يميل إلى أن فكرة التوازن المالي للعقد هي الأساس الذي يبنى 

الكامل في هذه الحالة، بحسبان أن رعاية التوازن المالي للعقد هو أحد التزامات  عليه التعويض

الإدارة في العقد الإداري، وذلك توصلاً إلى تحقيق مصلحة المرفق العام الذي يتصل به العقد، وكل 

من ثم ما الأمر، أن التزام الإدارة  في رعاية التوازن المالي للعقد يتجسد في صيغة التوازن الكامل و

  .)106(التعويض الكامل

                                                 
  :راجع في آثار نظرية فعل الأمير - 106

 ،المرجع السابق ،الوجيز ،سليمان الطماوي. د.أ ،وما بعدها 653ص     ،المرجع السابق ،الأسس العامة ،سليمان الطماوي. د.أ
محمد الحسين . د. أ ،416ص  ،المرجع السابق ،المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية ،محمد سعيد أمين. د.أ ،وما بعدها 74ص 

 ،دار التهضة العربية ،المسؤولية التعاقدية للإدارة ،حمدي علي عمر. د ، 327ص ،المرجع السابق  ،العقود الإدارية ،مهند نوح. د ،
  :وفي الفقه الفرنسي. هاوما بعد 145ص  ،القاهرة

- Richer. L. Droit des contrats، op.cit. p 276.                                                - Forge. J. M، op.cit. P 82.   

- Laubadère- J.C. Gaudemet .Y-Venezia.J.C، op.cit،p835. 
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ولابد من التأكيد على أن المحكمة الإدارية العليا السورية قد أقرت حق المنعاقد في التعويض الكامل 

في حالة فعل الأمير، ولاسيما عندما تقوم الإدارة العامة سواء أكانت طرفاً في العقد أم لم تكن سبباً في 

وكان الإيجار في هذه المواد محصوراً فيها، أو كانت سبباً في ارتفاع ارتفاع المواد الداخلة في تنفيذ العقد، 

  .)107(أجور اليد العاملة

  :الظروف الطارئة -ثانياً

الظروف الطارئة هي الأحداث غير المتوقعة وغير الناجمة عن فعل المتعاقدين وغير ممكنة الدفع، 

اديادته مما يؤدي إلى إرهاق المتعاقد، وقد والتي تحدث أثناء تنفيذ العقد، ويكون من شأنها أن تطلب اقتص

، وذلك بعد أن أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكمه 1916ظهرت نظرية الظروف الطارئة في فرنسا سنة 

، والتي انتهى فيها مجلس الدولة الفرنسي إلى ضرورة أن تقوم الإدارة بتعويض ))غاز بوردو((الشهير 

  .)108(بتها من جراء الظروف الطارئةالشركة المتعاقدة عن الخسارة التي أصا

وبناء على ما تقدم، فإن فلسفة الظروف الطارئة تتجسد في كون المتعاقد مع الإدارة قد قام بكل جهوده 

لأجل الاستمرار في مساعدة المرفق العام على الرغم من الحوادث الاستثنائية غير المتوقعة، والتي لا 

                                                 
وحكمها  ،291ص  ،1984مجموعة المبادئ لسنة  1984لسنة  469في الطعن  83حكم المحكمة الإدارية العليا رقم  - 107
   .305ص  ،1986مجموعة المبادئ لسنة  1986لسنة  287في الطعن  65رقم 

  
 ،الأسس العامة ،سليمان الطماوي. د.أ ،288ص  ،المرجع السابق ،العقود الإدارية ،مهند نوح. د ،محمد الحسين . د. أ -  108

  :وفي الفقه الفرنسي. 420ص  ،المرجع السابق ،تنفيذ العقود ،مد سعيد أمينمح. د.أ ،660ص   ،المرجع السابق
- Forge.J. M. op.cit. p 82.                                                                          

- Richer. L. Droit des contrats، op. cit، p 255.                                         

 -Laubadère- Gaudemet- venizia، op: cit. p 840  . 
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مساعدة المرفق العام ، والتي قلبت اقتصاديات العقد رأساً على  علاقة للأطراف بها،لأجل الاستمرار في

  .عقب، مثل هذا المتعاقد يستحق بأن تساهم الإدارة في جزء من الخسارة التي حاقت به

  :)109(وتتجسد شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة فيما يلي

  :وجود الظرف الطارئ -1

، فقد يكون ظرفاً طبيعياً، كالزلازل إن نطاق الظرف الطارئ متسع جداً في الوقت الحاضر  

  . الخ.. والفيضانات، وقد يكون اقتصادياً كارتفاع الأجور أو الأسعار ارتفاعاً فاحشاً

إذ إن كل عقد يحمل بعض المخاطر، : أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع ولا يمكن دفعه -2

أساء أحدهما التقدير فعليه أن ويجب على كلا المتعاقدين أن يقدرا هذه المخاطر قبل التعاقد، فإذا 

يتحمل وزر سوء تقديره، وهذا يعني أن الظرف الطارئ الذي يعتد به إنما هو الظرف الذي يفوق 

 .كل تقدير يمكن أن يتوقعه الطرفان المتعاقدان

  :يجب أن يكون الظرف الطارئ مستقلاً عن إرادة الطرفين -3

ث أجنبياً عن إرادة أطراف العقد، هذا فلا تطبق نظرية الظروف الطارئة إلا إذا كان الحد  

يعني استبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة في حالة كان الحدث نتيجة إهمال أو خطأ حصل من 

قبل المتعاقد، أما إذا كان الحدث الطارئ قد وقع نتيجة إهمال الإدارة المتعاقدة، فلا مجال لتطبيق 

  .نظرية فعل الأمير هذه النظرية عندئذ في هذه الحالة ، إنما تطبق

                                                 
393- Jèze. G. op.cit. p 491.   
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يجب أن يكون الظرف الطارئ طابعاً مؤقتاً، وذلك لأن بقاء الظرف الطارئ لفترة طويلة من مدة  -4

تنفيذ العقد من شأنه أن يجعله غير منتج، وعالة على طرفيه، وعندئذ يحق للطرفين أن يطلب فسخ 

  .)110(العقد بناء على القوة القاهرة

النحو سالف البيان، فإن هناك نتيجتين تترتبان على وجود وإذا ما توافرت هذه الشروط على 

  :  الظروف الطارئة

استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته العقدية، فالظرف الطارئ، لا يحرر المتعاقد من التزامه،  -1

ويترتب على ذلك أنه يتعين على المتعاقد إذا ما أراد الإستفادة من نظرية الظروف الطارئة أن 

يذ التزاماته رغم الظرف الطارئ، ما دام هذا التنفيذ ممكناً أو لم يتحول الظرف يواصل تنف

الطارئ إلى قوة قاهرة تحول دون التنفيذ، أما إذا توقف المتعاقد عن تنفيذ التزاماته بسبب القوة 

القاهرة فإن ذلك سوف يؤدي إلى إيقاع أشد الجزاءات بحقه على حد تعبير الأستاذ الفرنسي 

 .يزغاستون ج

وفي حالة الظروف الطارئة : حق المتعاقد في الحصول على معونته الإدارة متمثلة بالتعويض -2

يلاحظ أن التعويض لا يغطي الخسائر كافة التي تكبدها المتعاقد، بمعنى أن الإدارة لا تتحمل 

في  التعويض عن الخسائر الحاصلة والأرباح التي فاتت على المتعاقد، كما لو أن العقد قد استمر

                                                 
  :راجع في شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة - 110

ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين . د. أ ، 673ص    ،المرجع السابق ،الأسس العامة ،سليمان الطماوي. د.أ
  :وفي الفقه الفرنسية راجع. 421ص  ،المرجع السابق ،يد أمينمحمد سع. د.أ ، ،294

- Forge.J. M. op.cit. p 82.   
-Laubadère – Gaudemet- venizia، op.cit. p 839 ets.     

-Richer. L. op.cit. p 256.  
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سيره الطبيعي، بل تتحمل جزءاً ويتحمل المتعاقد الجزء الباقي، والسبب الذي أدى إلى جعل 

التعويض جزئياً لاكلياً، هو أن الظرف الطارئ ليس من فعل الإدارة، والتعويض الذي تدفعه 

  .)111(الإدارة إنما يصب في خانة معاونة المتعاقد ومشاركته لتجاوز الظروف المرهقة عقدياً

ى كل حال، فإن تطبيق نظرية الظروف الطارئة تنتهي مع انتهاء الظروف، حيث يعود كل من وعل

الطرفين إلى تنفيذ التزاماته العقدية كما تم الاتفاق عليها، أما إذا ثبت أن المتعاقد لا يمكن الاستمرار في 

الظرف الطارئ فلا مناص من تنفيذ التزاماته العقدية إلا بمعاونة دائمة من الإدارة، أي إذا ثبت استحالة 

  .)112(طلب فسخ العقد بناء على القوة القاهرة

ويلاحظ أن المشرع السوري قد تبنى نظرية الظروف الطارئة بشكل واضح وذلك في الفقرة د من 

إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية : ((والتي نصت على مايلي 2004/  51من القانون  53المادة 

ع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ التعهد وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً عامة لم يكن في الوس

أما الفقرة هـ من المادة نفسها فقد ))..بحيث يهدد بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل

 فقد ثبتت 2004/ 51من القانون  63أناطت بالقضاء الإداري مهمة البت في ذلك، في حين أن المادة 

حالة خاصة من الظروف الطارئة وهي المتعلقة بارتفاع الأسعار، التي تدخل في تنفيذ التعهد حيث نصت 

                                                 
. د ،محمد الحسين . د. أ ،وما بعدها 672ص   ،المرجع السابق ،الأسس العامة ،سليمان الطماوي. د.أ: في الفقه العربي - 111

  : وفي الفقه الفرنسي ،420ص  ،المرجع السابق ،..تنفيذ العقود ،محمد سعيد أمين. د.أ ،303ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح
-Laubadère – Gaudemet- venizia، op.cit. p 842.  

– Forge. J. M، op. cit. P 83. 

- Richer. L. Droit des contrats، 2004، op.cit. p 
في كناية عن العقود  ، Richer ،والأستاذ ،وما بعدها 703ص   ،المرجع السابق ،الأسس العامة ،سليمان الطماوي. د.أ - 112

 . 259ص  ،المرجع السابق ،الإدارية
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إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة ((... على ما يلي 

من % 15بموجب التعهد، يتحمل من قيمتها، % 15تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على 

  )).هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة

 Théorie des sujétions imprévues: نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة - ثالثاً   

وتتلخص هذه النظرية في استحقاق المتعاقد مع الإدارة للتعويض الكامل إذا ما صادف المتعاقد في 

ذات طبيعة استثنائية خالصة، ولا يمكن  Les difficultés materiellesاته صعوبات مادية تنفيذ التزام

توقعها بأي من الأحوال عند إبرام العقد، وتؤدي إلى جعل تنفيذ العقد مرهقاً، وتطبق هذه النظرية غالباً في 

  . ها الوحيد مجال عقود الأشغال العامة، إلا إن بعض الفقه يرى أن هذا المجال هو مجال تطبيق

  :أما بالنسبة لشروط تطبيق النظرية فتتمثل فيما يلي

 .أن تكون الصعوبات مادية وغير عادية -1

 .أن تكون الصعوبات طارئة أي غير متوقعة من قبل المتعاقد -2

 .أن تكون الصعوبات من غير عمل أحد الطرفين المتعاقدين -3

وتزيد من أعباء المتعاقد مع  أن يترتب على التنفيذ نفقات تجاوز الأسعار المتفق عليها -4

  .)113(الإدارة

  :ويترتب على تطبيق هذه النظرية النتائج التالية

                                                 
  : وراجع في الفقه الفرنسي ،وما بعدها 321ص   ،المرجع السابق ،الأسس العامة ،سليمان الطماوي. د.أ: راجع- 113

- Braconnier. S. o.p.cit. p 403.v  
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 .استمرار المتعاقد بالتنفيذ على الرغم من حدوث هذا الصعوبات المادية غير المتوقعة -1

حق المتعاقد في الحصول على تعويض لكامل ما تحمله من نفقات لمواجهة تلك الصعوبات، ويقدر  -2

، )114(عويض على أساس مبدأ التعويض الكامل، وفقاً لما توصل القضاء الإداري الفرنسيهذا الت

وفي ذلك تلتقي نظرية الظروف المادية غير المتوقعة مع نظرية فعل الأمير، وتختلف عن نظرية 

  .)115(الظروف الطارئة

/  51نون ومن الملاحظ أن المشرع السوري لم يتبن  نظرية الصعوبات غير المتوقعة في القا  

، إلا أن القضاء الإداري تبناها بوضوح، وطبقها في مجال عقود الأشغال خصوصاً، ولاسيما 2004

عند ظهور طبقة صخرية في موقع العمل عند القيام بالحفر من أجل تشييد الأشغال محل العقد، ولكن 

  .   )116(لم يتبن صراحة التعويض الكامل، بل تبنى مبدأ التعويض العادل

                                                 
114- C.A.A، Marseille، 26-2-2002، Entreprise  Marion، req. N 99- 00566. 

- C.E. 29-4-1949، Les entrepots frigar، figor Lyonnais، Rec. p 196.  
 ،..تنفيذ العقود ،محمد سعيد أمين. د.أ ،2727ص   ،المرجع السابق ،الأسس العامة ،سليمان الطماوي. د.أ: راجع - 115

  :وراجع في الفقه الفرنسي. وما بعدها 451ص  ،المرجع السابق
- Braconnier. S. o.p.cit. p 404.    

وراجع أيضاً حكمها رقم  ،272ص  ،1977مجموعة المبادئ لسنة  ،1977لسنة  198في الطعن  172حكمها رقم  -  116
  .287ص  ،1984مجموعة المبادئ لسنة  ،1984لسنة  188في الطعن  77
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  العقود الإدارية نهاية

تنتهي العقود الإدارية إما نهاية طبيعية، أو نهاية معجلة وقبل الأوان المحدد لانتهائها، لأسباب تتعلق 

  :بالفسخ أو القوة القاهرة، وسوف ندرس ذلك فيما يلي

وفي هذه : النهاية الطبيعية للعقود الإدارية - أولاً

  :الحالة ينتهي العقد وفقاً لما يلي

العقد لتنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهم بشكل انتهاء -1

كامل، فإن يقوم المتعاقد بإتمام الأداءات المطلوبة 

منه وفقاً للعقد، وأداء الإدارة لالتزاماتها كاملة 

  .    ولاسيما تلك المتعلقة بالمقابل المالي

  . )117( انقضاء العقد لنهاية المدة المحددة لنفاذه-2

  

  

                                                 
 ،المرجع السابق ،اديأحمد عثمان ع. د ،وما بعدها 764ص  ،المرجع السابق ،الأسس العامة ،سليمان الطماوي. د.أ: راجع -  117
 .249ص 
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  :لة للعقود الإداريةالنهاية المعج - ثانياً

  :تنتهي العقود الإدارية نهاية معجلة إما بسبب الفسخ أو بسبب القوة القاهرة

  :النهاية المعجلة للعقد الإداري بسبب الفسخ-1

تنتهي العقود الإدارية بشكل معجل وقبل 

أوانها بسبب الفسخ الإتفاقي، أي إذا تراضى 

الطرفان على هذا الفسخ قبل تنفيذ موضوعه 

كامل، أو قبل انتهاء المدة المنصوص عليها بال

لسريانه، وقد يتضمن هذا الإتفاق تعويض المتعاقد 

أو عدم تعويضه حسبما تلتقي عليه أرادات 

المتعاقدين، ويعد الفسخ عندئذ تطبيقاً لقاعدة العقد 

  أنه يلزم شريعة المتعاقدين، غير

  

أصلاً بإبرامه، وتستوي عنئذ الموافقة الصريحة أو لإنهاء العقد بهذه الصورة موافقة الجهة التي تختص 

  .)118(الضمنية

وكذلك يمكن أن يتم فسخ العقد الإداري بشكل انفرادي من جانب الإدارة وذلك كجزاء تتخذه الإدارة 

  .في مواجهة متعاقدها، وقد سبق أن درسنا هذا الشكل من الفسخ الإنفرادي الجزائي، في الموضع المناسب

                                                 
 .249ص  ،المرجع السابق ،أحمد عثمان  عياد. د ،766ص  ،المرجع السابق ،الأسس العامة سليمان الطماوي،. د.أ - 118
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تقدم من حالات للفسخ، يلاحظ أن الإدارة تستطيع أن تفسخ العقد بإرادتها المنفردة وإلى جانب ما 

لأسباب المصلحة العامة، وذلك على خلاف قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فالإدارة يجب أن تتمكن على 

تهاء أجلها متى الرغم من الشروط الاتفاقية للعقود التي تربطها مع متعاقديها من أن تنهي هذه العقود قبل ان

ارتأت أن هذه العقود قد أصبحت غير مفيدة للمصلحة العامة، لأنها أضحت غير متوافقة مع احتياجات 

  )119(.المرفق العام

ومن الواضح أن الإدارة حين تستخدم الفسخ الانفرادي للعقد لأسباب المصلحة العامة على النحو 

ية محتومة لها في هذا المجال، إلا أن استخدام هذه سالف الذكر ، فإنما تستخدمها بناء على سلطة تقدير

السلطة التقديرية يتم تحت رقابة القضاء، ولكن رقابة القاضي الإداري هنا لا تنصب إلا على نواحي 

الاختصاص والإجراءات والأشكال وأن يكون قرار الإنهاء قائماً على أسبابه وصدر في سبيل تحقيق 

  .)120(غايات المصلحة العامة

مقابل هذا الحق الخطير المعطى للإدارة بالإنهاء الإنفرادي للعقد لأسباب المصلحة العامة، فإن وفي 

المتعاقد معها يملك الحق في التعويض إذا أعملت الإدارة هذا النوع من الفسخ، إلا أن التعويض في هذه 

لم يرتب ضرراً  الحالة موقوف على شرط حصول ضرر من جراء إنهاء العقد، فإذا ثبت أن فسخ العقد

                                                 
ص  ،المرجع السابق ،الأسس العامة ،سليمان الطماوي. د.أ ،.417ص  ،المرجع السابق ،لبديع السيدمحمد صلاح عبد ا. د -  119

779. 
  ، 267ص  ،المرجع السابق ،أحمد عثمان  عياد. د ،781ص  ،المرجع السابق ،الأسس العامة الطماوي،سليمان . د.أ  - 120

 .بعدهاوما  517ص  ،المرجع السابق ،محمد صلاح عبد البديع السيد. د
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 Réparationفلا يستحق المتعاقد أي تعويض، والتعويض المستحق في هذه الحالة هو التعويض الكامل 

intégrale 121(، الذي يغطي جميع ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب(.  

ذه الحالة وقد ينظم العقد ذاته مقدار التعويض المستحق للمتعاقد عند إنهاء عقده وعناصره، وفي ه

يجب إعمال شروط العقد، حتى لو تضمنت حرمان المتعاقد من أي تعويض، أما إذا لم ينظم العقد مدى 

  .)122(استحقاق التعويض ومقداره وعناصره فإن القاضي هو الذي يقدر التعويض

على حق الإدارة بالفسخ صراحة حيث  2004/  51من القانون  60وقد نصت الفقرة أ من المادة 

لآمر الصرف فسخ العقد عند العدول عن تنفيذه نهائياً بناء على مقتضيات المصلحة العامة، كما أجازت 

  .يحق له الأمر بوقف تنفيذ الأعمال مؤقتاً

سالفة الذكر أكدت على أنه إذا تجاوز وقف التنفيذ سنة كاملة ، كان  60إلا أن الفقرة ب من المادة 

أي أن الفسخ في هذه الحالة هو أحد مظاهر الفسخ للمصلحة  من حق المتعهد فسخ العقد إذا طلب ذلك،

العامة، لكنه لا يتم بناء على سلطة الإدارة التقديرية ولكن بحكم القانون، وكل مافي الأمر أنه معلق على 

شرط وحيد هو أن يعلن المتعاقد عن رغبته بهذا الفسخ، وفي كل الحالات، فقد رتب القانون الأثر الطبيعي 

لأسباب المصلحة العامة أو للإيقاف وإن لم ينته بالفسخ، هذا الأثر يتمثل بالتعويض العادل عن للفسخ 

  .)123(الأضرار التي تلحق بالمتعاقد بسبب ذلك، ويقدر هذا التعويض من قبل القضاء الإداري

                                                 
وما  274ص  ،المرجع السابق ،أحمد عثمان  عياد. د ،873ص ،المرجع السابق ،الأسس العامة الطماوي،سليمان . د.أ  - 121

 .بعدها
 .وما بعدها 537ص  ،المرجع السابق ،محمد صلاح عبد البديع السيد. د - 122
  .2004/  51من القانون  60الفقرة ج من المادة  - 123
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اري وكما تبنى المشرع السوري مبدأ الفسخ لأسباب المصلحة العامة، فقد أكده اجتهاد القضاء الإد

القانون الإداري يسمح للإدارة أن تتحلل من : ((المتواتر حيث قررت المحكمة الإدارية العليا صراحة

روابطها العقدية متى وجدت أن مصلحة المرفق الذي تديره تستدعي ذلك، وليس للطرف الآخر إلا الحق 

  .)124(..))في تقاضي التعويض عن الأضرار

بب القوة النهاية المعجلة للعقد الإداري بس-2

  :القاهرة

هي ذلك الظرف  Force majeurالقوة القاهرة 

غير المتوقع وغير الممكن الدفع وغير العائد لفعل 

أطراف العقد، والذي من شأنه أن يؤدي إلى وجود 

استحالة مطلقة تحول دون تنفيذ العقد، وبناء على 

هذا التعريف يمكن استنباط الشروط المطلوبة 

    :)125(القاهرةلتطبيق نظرية القوة 

                                                 
في الطعن  377و حكمها رقم  ،241ص  ،1975مجموعة المبادئ لسنة  ،1975لسنة  18الطعن في  132كمها رقمح - 124

  .308ص  ،1975مجموعة المبادئ لسنة  ،1975لسنة  467
 Richer. L، op. cit. P-  :وفي الفقه الفرنسي. 770ص  ،المرجع السابق ،الأسس العامة الطماوي،سليمان . د.أ  - 125

269. 
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أي يجب أن يكون مستقلاً عن فعل أطراف العقد، ولا علاقة : يجب أن يكون الظرف القاهر أجنبياً -  أ

لهم به إطلاقاً، ومن ثم فلا يجوز أن يكون هذا الحدث ناجماً عن فعل مباشر أو غير مباشر من 

 .   )126(.أحد المتعاقدين

دث القاهر غير قابل للتوقع حسب الظروف أي أن الح: يجب أن يكون الظرف القاهر غير متوقع -  ب

المحيطة بالعقد، وقت إبرامه، وهذا يعني أن معيار عدم التوقع إنما هو معيار موضوعي لا ذاتي، 

 .)127(لأنه يأخذ بالحسبان الظروف المحيطة بلحظة إبرام العقد

هر يجب أن وهذا يعني أن الظرف القا: عدم إمكانية دفع الحدث مما يؤدي إلى استحالة التنفيذ -  ت

يشكل حالة لا يمكن تجنبها من قبل المتعاقد، ويجعل تنفيذ العقد ليس أكثر صعوبة إنما يجعله 

مستحيلاً، وهو ما يعني أن الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ وإن كانت جدية وخطيرة إلا أنها لا تشكل 

  .)128( ت العقديةقوة قاهرة إلا إذا أدت إلى إيجاد استحالة جذرية تحول دون تنفيذ الالتزاما

  :أما بالنسبة للآثار الناجمة عن وجود القوة القاهرة فإنها تتمثل فيما يلي

                                                 
   .333ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ - 126
    .334ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ - 127

  :وفي الفقه الفرنسي
-Richer. L. op. cit. P 275                      

-Laubadère- Gaudemet- venizia، op.cit، p 835.            
  . 335ص  ،لمرجع السابقا ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ - 128

  :وفي الفقه الفرنسي
- Richer. S، Droit des contrats. Op.cit ، p  270                  

- Laubadère- Gaudemet- venizia، op.cit. p 835.                      
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وهذا الأثر هو نتيجة قطعية للقوة القاهرة لأن المتعاقد أصبح عاجزاً عن التنفيذ : الإعفاء من تنفيذ العقد- أ

متعاقد عند عدم تنفيذه بسبب الاستحالة المطلقة التي وضع فيها أو هو ما ينتج عنه عدم مساءلة ال

  .لالتزاماته، وعدم ترتيب غرامات التأخير عليه إذا تأخر في تنفيذ العقد بسبب الظروف القاهرة

حيث يحق للمتعاقد الذي كان ضحية القوة القاهرة أن يتقاضى تعويضاً عن الأضرار : تعويض المتعاقد- ب

ها تنفيذ العقد أو قلبت التوازن المالي للعقد التي لحقت به جراء الأحداث التي وضعته في حالة يستحيل مع

  .بشكل نهائي

وفي هذه الحالة لا يفسخ العقد بشكل تلقائي، بل يجب أن يطلب الفسخ من القاضي : فسخ العقد-جـ

الإداري، وذلك حفاظاً على سير المرفق العام بانتظام واضطراد، فقد يضطرب سير المرفق العام الذي 

سمح للمتعاقد بالتوقف التلقائي ودون اللجوء إلى القضاء عن تنفيذ العقد بسبب القوة يتصل به العقد، إذا ما 

القاهرة، علماً أن الإدارة تستطيع أن تنهي العقد بإرادتها المنفردة وبقرار صادر عنها، استناداً إلى القوة 

  .)129(القاهرة، فيصبح الفسخ هنا فسخاً إدارياً

وة القاهرة كسبب لإعفاء المتعاقد من تنفيذ التزاماته العقدية متى وقد تبنى المشرع السوري صراحة الق

يعفى : ((على ما يلي 2004/  51من القانون  53توافرت شروطها، حيث نصت الفقرة ج من المادة 

المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد، وكان ذلك 

  ..)).تقصيره، وراجعاً إلى ظروف خارجة تماماً عن إرادته غير ناجم عن

                                                 
  . 771ص  ،المرجع السابق الطماوي،العلامة سليمان  ،339ص  ،المرجع السابق ،مهند نوح. د ،محمد الحسين. د.أ - 129

-Laubadère- Gaudemet، venizia، op.cit. p 835. 
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وكما تبنى المشرع السوري نظرية القوة القاهرة صراحة، فقد تبناها القضاء الإداري السوري ورتب 

  .)130(آثارها كاملة

وإضافةً إلى هذا المفهوم التقليدي للقوة القاهرة، هناك مفهوم آخر تبناه مجلس الدولة الفرنسي للقوة 

ويتحقق هذا النوع  Force majeure administrativeلقاهرة، وأطلق عليه تسمية القوة القاهرة الإدارية ا

من القوة القاهرة في حالة انقلاب التوازن المالي للعقد بشكل نهائي مما يجعل العقد ميتاً وغير نافع لكلا 

يجوز للطرفين الاتفاق على فسخ العقد، الطرفين، ودون وجود استحالة تمنع من تنفيذ العقد، في هذه الحالة 

كما يحق للمتعاقد أن يطلب من القضاء ذلك دون الإخلال بالحق بالتعويض إذا كان له مقتضى، كما يرى 

بعض الفقه الفرنسي أن الإدارة تستطيع أن تفسخ العقد انفرادياً في هذه الحالة بقرار صادر عنها، بحسبانها 

  .مةالقوامة على سير المرافق العا

  

  

                                                 
وحكمها  ،134ص ،1970مجموعة المبادئ لسنة  ،1970لسنة  46في الطعن  39رقم  ،حكم المحكمة الإدارية العليا - 130
  .457ص  ،1984مجموعة المبادئ لسنة  ،1984لسنة  314في الطعن  443رقم 
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  :تمارين

 ماطر، يوم 100 وجود مع يوماً، 550 خلال متعهد نفذه يوماً، 200 الأشغال عقود أحد تنفيذ مدة

  :التأخير فمدة العمل، عن عوائق يوم 250و

   .يوماً 100  .1

  .يوماً 250 .2

  .صفر .3

 .يوماً 350 .4

  3 : رقم الصحيح الجواب
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